
العدد العدد 21
السالسّنة الخامسة والأربعوننة الخامسة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأربعاء الأربعاء 17  ربيع الث ربيع الثاّني عام اني عام 1429 هـهـ
اJوافـق اJوافـق 23  أبريل أبريل سنة سنة 2008 م م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسميّة

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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قانـون رقم قانـون رقم 08 -  - 09  مؤر  مؤرخّ في خ في 18 صفر عام  صفر عام 1429 ا+وافق  ا+وافق 25 فبراير سنة  فبراير سنة 2008

 يتضمـن يتضمـن  قانـون الإجراءات ا+دنيـة والإداريـة قانـون الإجراءات ا+دنيـة والإداريـة

فهـــرسفهـــرس
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- و~ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 89 - 22 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى الأولى عام  1410 اJـوافق  12 ديـسـمـبـر سـنة 1989
sـتعـلق بصلاحـيات المحـكـمة الـعلـيا وتـنـظيـمهـا وسيـرهاJوا

sتممJعدل واJا
- و~ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 91  - 05 اJــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام  1411 اJـوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واJــتـــضــمـن تــعـــمــيم اســـتـــعــمـــال الــلـــغــة الـــعــربـــيــةs اJـــعــدل

sتممJوا
- و~ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98 - 02 اJــــؤرخ في 4
صـــفـــر عـــام  1419 اJــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واJـــتـــعـــلق

sبالمحاكم الإدارية
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

اJـــــادة الأولى: اJـــــادة الأولى: تـــــطـــــبق أحـــــكـــــام هــــذا الـــــقـــــانــــون عـــــلى
الـــدعـــاوى اJــــرفـــوعـــة أمـــام الجــــهـــات الـــقـــضـــائــــيـــة الـــعـــاديـــة

والجهات القضائية الإدارية.

sـادة 2 :  : تــطـبـق أحـكــام هــذا الــقـانــون فــور ســريـانهJـادة اJا
بـاستـثنـاء مـا يتـعـلق منـها بـالآجـال التي بـدأ سـريانـها في

.�ظل القانون القد

3 :  : يــجــوزلــكل شــخص يــدعي حــقــاs رفـع دعـوى اJـادة اJـادة 
أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته.

يــسـتــفـيــد الخـصــوم أثـنـاء ســيـر الخــصـومــة من فـرص
متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم.

يلتزم الخصوم والقاضي ~بدإ الوجاهية.
تــفــصل الجــهــات الــقـضــائــيــة في الــدعــاوى اJــعــروضـة

أمامها في آجال معقولة. 

اJـادة اJـادة 4 :  : �ـكن لــلـقـاضـي إجـراء الـصــلح بـX الأطـراف
أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.

5 :  : تــفــصل الجــهــات الــقــضــائــيــة بــقــاض فـرد أو اJـادة اJـادة 
بتشكيلة جماعيةs وفقا لقواعد التنظيم القضائي.

sXـــبــدأ أن الـــتــقـــاضي يــقـــوم عــلـى درجــتــJــادة 6 :  : اJــادة اJا
مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

قــــــــــــانانــــــــــــون رقم ون رقم 08 -  - 09  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 18  ص  صــــــــــــفــــــــــــر عر عــــــــــــام ام 1429
اJاJــــوافق وافق 25  ف  فــــــبــــرايرايــــر سر ســــنــــة ة s s2008   يـــتــضــمن قــانــونيـــتــضــمن قــانــون

الإجراءات اJدنية والإدارية.الإجراءات اJدنية والإدارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس الجمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورs لاسـيـمـا اJواد 98 و119 و120
sو122 و126 منه

- و~ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اJـؤرخ
في 4 صفر عام  1419 اJوافق 30 مايو سنة 1998 واJتعلق

sباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

- و~ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 03 اJـؤرخ
في 8 صـــــفـــــر عـــــام  1419 اJـــــوافق 3 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1998
واJــتــعــلق بــاخــتــصــاصــات مــحـكــمــة الــتــنــازع وتــنــظــيــمــهـا

sوعملها
- و~ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 05 - 11 اJـؤرخ
في  10 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1426 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنة

sتعلق بالتنظيم القضائيJ2005 وا 

- و~ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 154 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام  1386 اJـوافق 8 يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sدنيةJقانون الإجراءات ا

- و~ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اJــــــؤرخ في 18
صــفــر عـام  1386 اJـوافق 8 يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن

sتممJعدل واJا sقانون الإجراءات الجزائية

- و~ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اJــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام  1386 اJـوافق 8  يـونـيــو سـنـة 1966 واJــتـضـمن

sتممJعدل واJا sقانون العقوبات

- و~ــــــقـــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 75 - 58 اJــــــؤرخ في 20 
رمــــضــــان عـــام  1395 اJــــوافق 26  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1975

sتممJعدل واJا sدنيJتضمن القانون اJوا

- و~ــــــــقــــــــتـــــــضـى الأمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في20
رمــــضــــان عـــام  1395 اJــــوافق 26  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1975

 sتممJعدل واJا sتضمن القانون التجاريJوا

- و~ـقـتــضى الـقــانون رقــم 84 - 11 اJــؤرخ في 9
رمـضان عام  1404 اJوافق 9 يونـيو سنة 1984 واJـتضمن

 sتممJعدل واJا sقانون الأسرة

قوانيــنقوانيــن
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اJــــادة اJــــادة 15 :  : يـــــجب أن تــــتــــضـــــمن عــــريـــــضــــة افــــتــــتــــاح
الدعوىs تحت طائلة عدم قبولها شكلاs البيانات الآتية :

s1 - الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى
sدعي وموطنهJ2 - اسم ولقب ا

3 - اسم ولـقب وموطـن اJدعى عـلـيهs فـإن لم يكن له

sفآخر موطن له sموطن معلوم
sعنويJ4 - الإشـارة إلى تسمـية وطبيـعة الشـخص ا

sومقره الاجتماعي وصفة �ثله القانوني أو الاتفاقي
5 - عــرضــا مــوجــزا لــلــوقــائع والــطــلــبــات والــوســائل

sالتي تؤسس عليها الدعوى
6 - الإشـــــارةs عــــنـــــد الاقـــــتـــــضـــــاءs إلى اJـــــســـــتـــــنــــدات

والوثائق اJؤيدة للدعوى. 

اJادة اJادة 16 :  : تقـيد الـعريضـة حالا في سـجل خاص تـبعا
لتـرتيب ورودهـاs مع بيـان أسـماء وألـقاب الخـصوم ورقم

القضية وتاريخ أول جلسة.
يـــســـجـل أمـــX الـــضـــبـط رقم الـــقــــضـــيـــة وتـــاريخ أول
جلسة عـلى نسخ العـريضة الافـتتاحـيةs ويسـلمهـا للمدعي

بغرض تبليغها رسميا للخصوم.
Xيجب احـترام أجل عشرين (20) يوما على الأقل ب
تـاريخ تـسـلــيم الـتـكـلـيف بــالحـضـورs والـتـاريخ المحـدد لأول

جلسةs ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
�ــدد هـذا الأجل أمــام جـمــيع الجــهـات الــقــضـائــيـة إلى
ثلاثــة (3)  أشــهـــرs إذا كــــان الــشــخص اJـــكــلف بــالحــضــــور

مقيمــا في الخارج.

اJــادة اJــادة 17 :  : لا تــقــيــد الــعــريـــضــة إلا بــعــد دفع الــرســوم
المحددة قانوناs مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

يفـصل رئـيس الجـهـة القـضـائيـة في كل نـزاع يـعرض
عليه حول دفع الرسومs بأمر غير قابل لأي طعن.

يــجب إشـــهــار عــريــضــة رفع الـــدعــوى لــدى المحــافــظــة
الــعــقــاريــةs إذا تــعـــلــقــت بــعــقــــار و/أو حق عــيــني عــقــاري
مشهر طبقا لـلقانونs وتقد�ها في أول جلسة ينادى فيها
عـلى الـقضـيـةs تحت طائـلـة عدم قـبولـهـا شكلاs مـالم يـثبت

إيداعها للإشهار.
الفصلالفصل الثالث الثالث

 في شكل وبيانات التكليف بالحضور في شكل وبيانات التكليف بالحضور
اJــادة اJــادة 18 :  : يـــجب أن يــتــضـــمن الــتــكــلـــيف بــالحــضــور

البيانات الآتية:
1 - اسم ولــقب المحــضــر الــقــضــائي وعــنــوانه اJــهــني

sوختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته

اJــادة اJــادة 7 :  : الجـــلــســـات عــلـــنـــيــةs مـــا لم تــمـس الــعـــلــنـــيــة
بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة.

اJــــــــادة اJــــــــادة 8 :  : يــــــــجـب أن تــــــــتـم الإجـــــــــراءات والــــــــعــــــــقــــــــود
الـقــضـائـيـة من عـرائض ومـذكـرات بــالـلـغـة الـعـربـيـةs تحت

طائلة عدم القبول. 
يـجب أن تقدم الوثـائق واJستنـدات باللغـة العربية
أو مصحوبة بتـرجمة رسمية إلى هـذه اللغةs تحت طائلة

عدم القبول.
تتم اJناقشات واJرافعات باللغة العربيـة. 

تــصـدر الأحــكــام الــقــضـائــيــة بــالــلـغــة الــعــربــيـةs تحت
طائلة البطلان اJثار تلقائيا من القاضي. 

يقـصد بالأحـكام القـضائيـة في هذا القـانونs الأوامر
والأحكام والقرارات القضائية.

9 :  : الأصل في إجــــراءات الـــتـــقــــاضي أن تـــكـــون اJــادة اJــادة 
مكتوبة. 

اJادة اJادة 10 :  : تمثيل الخصوم ~حام وجوبي أمام جهات
الاستئناف والنقضs مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
اJــــــــادة اJــــــــادة 11 :  : يــــــــجـب أن تـــــــكــــــــون الأوامــــــــر والأحــــــــكـــــــام

والقرارات مسببة.
اJادة اJادة 12 :  : يلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة وأن

يراعوا الوقار الواجب للعدالة.

الكتاب الأولالكتاب الأول
الأحكام الأحكام اJشتركة لجميع الجهات القضائيةاJشتركة لجميع الجهات القضائية

الباب الأولالباب الأول
في في الدعوىالدعوى

الفصل الأول الفصل الأول 
في في شروط قبول الدعوى شروط قبول الدعوى 

اJادة اJادة 13 :  : لا يـجوز لأي شـخصs التـقاضي مـا لم تكن
له صفةs وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

يـثيـر الـقـاضي تـلقـائـيـا انعـدام الـصـفـة في اJدعي أو
في اJدعى عليه.

كــمـــا يــثـــيــر تـــلــقـــائــيـــا انــعـــدام الإذن إذا مــا اشـــتــرطه
القانون.

الفصل الفصل الثانيالثاني
 في عريضة افتتاح الدعوى في عريضة افتتاح الدعوى

اJــادة اJــادة 14 :  : تـــرفع الـــدعـــوى أمـــام المحـــكـــمـــة بـــعـــريـــضـــة
مـكتـوبـةs مـوقـعة ومـؤرخـةs تـودع بأمـانـة الـضبـط من قبل
اJدعي أو وكيله أو مـحاميهs بعدد من النسخ يساوي عدد

الأطراف.
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�ــكن تــبــلــيغ تـلـك الأوراق أو الـســنــدات أو الــوثـائق
لباقي الخصوم في شكل نسخ.

اJادة اJادة 22 :  : يقدم الخصـوم اJستندات اJشار إليها في
اJــادة 21  أعلاهs إلى أمـــX الـــضـــبـطs لجـــردهـــا والـــتـــأشـــيــر

عليهاs قبل إيداعها ~لف القضيةs تحت طائلة الرفض. 

يـتم إيــداع هـذه اJــسـتــنـدات بـأمــانــة الــضـبط مــقـابل
وصل استلام. 

اJادة اJادة 23 :  : يتـبادل الخـصوم اJسـتنـدات اJودعة طـبقا
Xأو خارجهـا بواسطـة أم sأثناء الجلـسة sلـلمادة 22  أعلاه

الضبط. 
�ـــكن لــلـــقـــاضيs بـــنـــاء عــلى طـــلب أحـــد الخـــصــومs أن
يـأمـر شــفـهـيــا بـإبلاغ كل وثــيـقـة عــرضت عـلــيه وثـبت عـدم

إبلاغها للخصم الآخرs ويحدد أجل وكيفية ذلك الإبلاغ.

�كن للقاضي أن يـستبعد من اJناقشة كل وثيقة لم
يتم إبلاغها خلال الآجالs وبالكيفية التي حددها.

sادة 24 :  : يسهر الـقاضي على حسن سير الخصومةJادة اJا
و�نح الآجال ويتخذ مايراه لازما من إجراءات.

الفصل الخامسالفصل الخامس
في تحديد موضوع النزاعفي تحديد موضوع النزاع

اJـادة اJـادة 25 :  : يـتـحـدد مـوضـوع الـنـزاع بالادعـاءات الـتي
يــــقــــدمــــهـــــا الخــــــصــــوم في عــــريـــــــضــــة افــــتــــــتــــاح الــــدعـــــوى

ومذكرات الرد.
غـــيـــر أنـه �ـــكن تـــعـــديـــله بـــنـــاء عـــلـى تـــقـــد� طـــلـــبــات
عـــارضــةs إذا كــانـت هــذه الــطــلـــبــات مــرتــبـــطــة بــالادعــاءات

الأصلية.
تــــتــــحــــدد قــــيـــــمـــــة الــــنـــــزاع بــــالــــطــــلــــبـــــات الأصــــلــــيــــة

والإضـافية وبالطلبـات اJقابلة أو اJقاصة القضائية.
الطلب الإضافي هـو الطلب الذي يـقدمه أحد أطراف

النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية. 
الـطـلب اJـقـابل هـو الطـلب الـذي يـقـدمه اJـدعى عـليه
لــلـــحــصـــول عــلـى مــنـــفــعـــةs فـــضلا عن طـــلــبه رفـض مــزاعـم

خصمـه.

26 :  : لايــجـوز لــلــقــاضي أن يــؤسس حــكـمـه عـلى اJـادة اJـادة 
وقائع لم تكن محل اJناقشـات واJرافعات.

يــجـوز لــلــقــاضي أن يــأخـذ بــعــX الاعــتــبـارs مـن بـيـن
عناصـر اJنـاقشـات واJرافـعاتs الـوقائع التـي أثيرت من

طرف الخصوم ولم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم.

sدعي وموطنهJ2 - اسم ولقب ا 

 3 - اسم ولـــــــقـب الــــــشـــــــخـص اJــــــكـــــــلـف بــــــالحـــــــضــــــور

sوموطنه
 4 - تـــســمــيـــة وطــبـــيــعــة الـــشــخـص اJــعــنـــوي ومــقــره

sوصفة �ثله القانوني أو الاتفاقي sالاجتماعي
5 - تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها.

اJادة اJادة 19 :  : مع مراعـاة أحكـام اJواد من  406 إلى 416 
مـن هـذا الــقــانــونs يــســلم الــتــكـلــيـف بـالحــضــور لــلــخــصـوم
بواسطـة المحضـر القضـائيs الذي يـحرر محـضرا يـتضمن

البيانات الآتية:
1- اسم ولــقب المحــضــر الــقــضــائيs وعــنــوانه اJــهــني

 sوتاريخ التبليغ الرسمي وساعته sوختمه وتوقيعه
 sدعي وموطنهJ2 - اسم ولقب ا

3 - اسـم ولـــقب الــــشـــخص اJــــبـــلغ لـه ومـــوطـــنهs وإذا
تعلق الأمر بشخص مـعنوي يشار إلى تسميته وطبيعته
sبلغ لهJواسم ولقب وصفة الشخص ا sومقره الاجتماعي
4 - تــــوقـــيع اJــــبـــلـغ له عـــلـى المحـــضــــرs والإشـــارة إلى
طبيـعة الوثيـقة اJثـبتة لهـويتهs مع بيان رقـمهاs وتاريخ

sصدورها
5 - تسـليم التـكليـف بالحضـور إلى اJبلغ لهs مـرفقا
Xمؤشـر عليـها من أم sبنسـخة من العـريضة الافـتتاحـية

 sالضبط
6 - الإشارة في المحضـر إلى رفض استلام التـكليف
sأو رفض التوقيع عليه sأو استحالة تسليمه sبالحضور
7 - وضع بــــصــــمــــة اJــــبــــلغ لـه في حــــالــــة اســــتــــحــــالــــة

sالتوقيع على المحضر
8 - تـنـبـيه اJـدعى عـلـيه بـأنه في حـالـة عـدم امـتثـاله
لـلـتـكـلـــيف بـالحـــضـورs سـيـصـدر حـكــم ضــدهs بـــناء عــلى

ما قدمه اJدعي من عناصر.

اJــادة اJــادة 20 :  : يــحـــضــر الخــصـــوم في الــتـــاريخ المحــدد في
الــتـكــلـيف بـالحــضـور شــخـصـيــا أو بـواسـطــة مـحــامـيـهم أو

وكلائهم.
الفصل الفصل الرابعالرابع

 في تقد� اJستندات في تقد� اJستندات

اJادة اJادة 21 :  : يجب إيـداع الأوراق والسندات والوثائق
الــتي يــسـتــنـــد إلــيــهـا الخــصــومs دعــمـا لادعــاءاتــهمs بــأمــانـة
ضبط الجـهة القضـائيةs بـأصولها أو نـسخ رسميـة منها أو

نسخ مطابقة للأصلs وتبلغ للخصم.
غير أنه يجوز لـلقاضي قبول نسخ عادية منهاs عند

الاقتضاء.
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في حالة جدولة قـضية أمام قسم غـير القسم اJعني
بـالـنـظـر فـيـهـاs يـحـال اJـلـف إلى الـقـسم اJـعـني عن طـريق

أمانة الضبطs بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا. 
تــخــتص الأقــطــاب اJـتــخــصــصــة اJــنــعـقــدة في بــعض
المحـــاكم بـــالـــنـــظـــر دون ســـواهـــا في اJـــنـــازعـــات اJـــتـــعـــلـــقـــة
sوالإفـلاس والــتـــســويــة الـــقــضـــائــيــة sبـــالــتـــجــارة الـــدولــيــة
واJـــنــازعـــات اJــتـــعــلـــقــة بـــالــبـــنـــوكs ومـــنــازعـــات اJــلـــكــيــة
الـفكريةs واJـنازعات البـحرية والنقـل الجويs ومنازعات

التأمينات. 
تحــــدد مــــقــــرات الأقــــطــــاب اJــــتــــخــــصــــصــــةs والجــــهـــات

القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم.

تفـصل الأقـطـاب اJتـخـصصـة بـتـشكـيـلـة جمـاعـية من
ثلاثة قضاة.

تحدد كيفيـات تطبيق هذه اJـادةs عند الاقتضاءs عن
طريق التنظيم.

اJادة اJادة 33 :  : تـفصل المحـكمـة بـحكم في أول وآخـر درجة
في الـدعـاوى الـتي لاتـتـجــاوز قـيـمـتـهـا مـائـتي ألف ديـنـار

(200.000 دج).
إذا كــــانـت قــــيــــمــــة الــــطـــــلــــبــــات اJــــقــــدمــــة مـن اJــــدعي
لاتــــتــــجـــــاوز مــــائــــتـي ألف ديــــنــــار (200.000 دج) s تــــفــــصل
المحكـمة بـحكم في أول وآخـر درجةs حتى ولـو كانت قـيمة
الــطــلــبــات اJـقــابــلــة أو اJــقـاصــة الــقــضــائـيــة تــتــجــاوز هـذه

القيمة.
وتـفــصل في جــمـيع الــدعــاوى الأخـرى بــأحـكــام قـابــلـة

للاستئناف.
الفصل الفصل الثانيالثاني

في الاختصاص النوعي للمجالسفي الاختصاص النوعي للمجالس

اJــادة اJــادة 34 :  : يــخـــتص المجـــلس الـــقـــضــائـي بــالـــنـــظــر في
اسـتئنـاف الأحكـام الصادرة عن المحـاكم في الدرجة الأولى

وفي جميع اJوادs حتى ولو كان وصفها خاطئا.

اJــادة اJــادة 35 :  : يــخـــتص المجـــلس الــقـــضــائـي بــالـــفــصل في
الـطـلـبـات اJـتـعـلـقــة بـتـنـازع الاخـتـصـاص بـX الـقـضـاةs إذا
كــان الـنــزاع مــتـعــلــقـا بــجــهـتــX قــضـائــيــتـX واقــعــتـX في
دائـرة اخـتــصـاصهs وكـذلك في طـلــبـات الـرد اJـرفـوعـة ضـد

قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
في طبيعة الاختصاص النوعيفي طبيعة الاختصاص النوعي

36 :  : عـــدم الاخــــتـــصـــاص الـــنـــوعـي من الـــنـــظـــام اJــادة اJــادة 
الـعامs تـقضي بـه الجهـة القـضـائيـة تلـقـائيـا في أيـة مرحـلة

كانت عليها الدعوى.

الفصل السادسالفصل السادس
 في سلطات القاضي في سلطات القاضي

اJــــادة اJــــادة 27 :  : �ـــــكن لـــــلـــــقــــاضـي أن يــــأمـــــر فـي الجــــلـــــســــة
بــحــضــور الخـصــوم شــخــصــيــا لــتـقــد� تــوضــيــحــات يــراهـا

ضرورية لحل النزاع.
كـمـا يـجـوز له أن يـأمـر شـفهـيـاs بـإحـضـار أيـة وثـيـقة

لنفس الغرض.

اJـادة اJـادة 28 :  : يـجـوز لـلـقـاضي أن يــأمـر تـلـقـائـيـا بـاتـخـاذ
أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا.

اJــادة اJــادة 29 :  : يـــكــيف الـــقـــاضي الــوقـــائع والـــتــصـــرفــات
مـحل الـنـزاع الـتـكـييـف القـانـوني الـصـحـيحs دون الـتـقـيد

بتكييف الخصوم.
يـفـصل في النـزاع وفقـا لـلقـواعد الـقانـونـية اJـطبـقة

عليه. 
اJـــــادة اJـــــادة 30 :  : يـــــجــــــوز لــــــلــــــقــــــاضي أن يــــــأمــــــر بــــــإرجـــــاع
اJـستـندات اJـبـلغـة للـخصـوم تحت طـائلـة غـرامة تـهديـدية

عند الاقتضاء.

اJـادة اJـادة 31 :  : يـجـوز لــلـخـصــومs دون سـواهم أو بــوكـالـة
خـاصـةs عنـد انـتهـاء الخـصومـةs اسـترجـاع الوثـائق اJـودعة

في أمانة الضبط مقابل وصل.
يفـصل رئـيس الجـهـة القـضـائيـة في الإشـكـالات التي

قد تثار بهذا الشأن.

الباب الثانيالباب الثاني
 في الاختصاص في الاختصاص

الفصل الأولالفصل الأول
 في الاختصاص النوعي للمحاكم في الاختصاص النوعي للمحاكم

اJـــــادة اJـــــادة 32 :  : المحـــــكـــــمـــــة هـي الجـــــهـــــة الـــــقـــــضـــــائـــــيــــة ذات
الاختصاص العام وتتشكل من أقسام. 

�كن أيضا أن تتشـكل من أقطاب متخصصة.
تـفـصل المحـكـمـة في جـمـيع الـقـضـايـاs لاسـيـمـا اJـدنـية
والـتـجـاريـة والـبـحـريـة والاجـتمـاعـيـة والـعـقـاريـة وقـضـايا

شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا.
تـتـم جــدولــة الـقــضـايـا أمـام الأقــسـام حـسب طــبـيـعــة

النزاع. 
sغــيــر أنه فـي المحــاكم الــتي لـم تــنــشــأ فـــيــهــا الأقــســام
يـبـقى القـسم اJـدني هـو الـذي يـنظـر في جـمـيع الـنـزاعات

باستثناء القضايا الاجتماعية.
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sتعلـقة بالعقارJأو الأشغال ا sواد العقاريـةJ1- في ا

أو دعـــاوى الإيــــجـــارات ~ــــا فـــيــــهـــا الــــتـــجــــاريـــة اJــــتـــعــــلـــقـــة
sــتـعـــلـقــة بـالأشــغـال الــعـمــومـيـةJوالـدعــاوى ا sبـالــعــقــارات
أمـام المحـكـمـة الـتي يـقـع في دائـرة اخـتـصـاصـهـا الـعـقـارs أو
المحــكــمــة الــتي يــقع في دائــرة اخــتــصــاصــهــا مــكــان تــنــفــيــذ

الأشغال.

sدعـــاوى الــطلاق أو الـــرجــوع sـــيــراثJ2 - فـي مــواد ا
الحـضـانــةs الـنـفـقـة الـغـذائـيـة والـسـكنs عـلى الـتـواليs أمـام
sـتـوفىJالمحـكمـة الـتـي يقـع في دائـرة اخـتـصـاصهـا مـوطن ا
مـسـكن الـزوجــيـةs مـكـان �ـارسـة الحـضـانـةs مـوطن الـدائن

بالنفقةs مكان وجود السكن. 

3 - في مـــــواد الإفلاس أو الـــــتــــســــويـــــة الــــقــــضـــــائــــيــــة
sــتــعـلــقـة ~ــنـازعــات الـشــركـاءJلـلــشـركــات وكـذا الــدعـاوى ا
أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح
الإفلاس أو التسـوية الـقضـائية أو مـكان اJـقر الاجـتماعي

للشركة.

4 - في مـواد اJلـكيـة الفـكريـةs أمام المحـكمـة اJنـعقدة
في مـقــر المجـلس الـقــضـائي اJــوجـود في دائـرة اخــتـصـاصه

موطن اJدعى عليه.

5 - فـي اJــواد اJـــتــعـــلــقـــة بـــالخــدمـــات الــطـــبــيـــةs أمــام
المحكمة التي ¥ في دائرة اختصاصها تقد� العلاج. 

6 - في مواد مـصـاريف الـدعاوى وأجـور اJـسـاعدين
الـــقـــضـــائـــيــــsX أمـــام المحـــكـــمـــة الـــتي فــــصـــلت في الـــدعـــوى
الأصــلـــيــةs وفي دعــاوى الـــضــمــان أمــام المحــكـــمــة الــتي قــدم

إليها الطلب الأصلي. 

7 - في مــــواد الحـــجـــزs ســــواء كـــان بـــالـــنــــســـبـــة للإذن
بـالحجزs أو للإجـراءات التالـية لهs أمام المحـكمة التي وقع

في دائرة اختصاصها الحجز.

8 - في اJــنـــازعــات الــتي تـــقــوم بــX صــاحـب الــعــمل
والأجـيـرs يـؤول الاخـتـصـاص الإقـلـيـمي لـلـمـحـكـمـة الـتي ¥
في دائــرة اخــتــصــاصــهــا إبــرام عــقــد الــعــمل أو تــنــفــيـذه أو

التي يوجد بها موطن اJدعى عليه. 

 غـــيـــر أنه فـي حـــالـــة إنـــهـــاء أو تـــعـــلـــيـق عـــقـــد الـــعـــمل
بــســـبب حــادث عـــمل أو مــرض مـــهــنـي يــؤول الاخـــتــصــاص

للمحكمة التي يوجد بها موطن اJدعي. 

9 - فـي اJـواد اJـســتـعــجـلــةs أمـام المحــكـمــة الـواقع في
دائــرة اخـتـصـاصـهـا مـكـان وقــوع الإشـكـال في الـتـنـفـيـذs أو

التدابير اJطلوبة. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
 في الاختصاص الإقليمي في الاختصاص الإقليمي

اJــــادة اJــــادة 37 :  : يــــؤول الاخـــتــــصــــاص الإقـــلــــيــــمي لــــلـــجــــهـــة
الـقضـائيـة التي يـقع في دائـرة اختـصاصـها مـوطن اJدعى
عـليهs وإن لم يـكن له مـوطن مـعـروفs فـيعـود الاخـتـصاص
لــلــجــهـة الــقــضــائـيــة الــتي يــقع فــيــهـا آخــر مــوطن لهs وفي
حالـة اخـتـيـار موطـنs يؤول الاخـتـصـاص الإقـليـمي لـلـجـهة
الــقــضــائــيــة الــتي يــقع فــيــهـا اJــوطـن المخـتــارs مــا لم يــنص

القانون على خلاف ذلك.

اJــــادة اJــــادة 38 :  : في حــــالــــة تــــعــــدد اJـــــدعى عــــلــــيــــهمs يــــؤول
الاخــتـصــاص الإقــلــيـمـي لـلــجــهــة الـقــضــائــيـة الــتي يــقع في

دائرة اختصاصها موطن أحدهم. 

اJـادة اJـادة 39 :  : تـرفـع الـدعــاوى اJــتـعــلــقـة بــاJــواد اJـبــيــنـة
أدناه أمام الجهات القضائية الآتية :

1 - فـي مــــــواد الـــــدعــــــاوى المخــــــتـــــلــــــطــــــةs أمـــــام الجــــــهـــــة
sالقضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال

sأو جنـحة s2 - في مواد تـعويـض الضـرر عن جنـايـة
أو مـخـالـفـةs أو فعل تـقـصـيـريs ودعـاوى الأضـرار الحـاصـلة
بـفــعل الإدارةs أمـام الجـهـة الــقـضـائـيــة الـتي وقع في دائـرة

sاختصاصها الفعل الضار
3 - في مـــواد اJـــنــــازعـــات اJـــتـــعـــلــــقـــة بـــالـــتـــوريـــدات
والأشـغـال وتـأجــيـرالخـدمـات الـفـنـيــة أو الـصـنـاعـيـةs يـؤول
الاخــــتـــصـــاص لـــلــــجـــهـــة الــــقـــضـــائـــيــــة الـــتي يــــقع في دائـــرة
اختصاصهـا مكان إبرام الاتفاق أو تـنفيذهs حتى ولو كان

sكانJأحد الأطراف غير مقيم في ذلك ا
4 - في اJــواد الــتـجــاريــةs غــيــر الإفلاس والــتــســويـة
الــقــضــائــيــةs أمــام الجــهــة الــقــضــائــيــة الــتي وقع في دائــرة
اخــتــصــاصــهــا الــوعــدs أوتـســلــيم الــبــضــاعــةs أو أمــام الجــهـة
الـــــقــــــضــــــائــــــيــــــة الــــــتي يــــــجـب أن يــــــتم الــــــوفــــــاء فـي دائـــــرة
اخــتــصــاصـــهــاs وفي الــدعــاوى اJــرفـــوعــة ضــد شــركــةs أمــام
الجــهــة الــقــضــائــيــة الــتي يــقـع في دائــرة اخــتــصــاصــهــا أحـد

sفروعها
5 - في اJــــــواد اJـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بــــــاJـــــنـــــازعـــــات الخـــــاصـــــة
باJراسلات والأشيـاء اJوصى عليهاs والإرسال ذي القيمة
اJصـرح بـهـاs وطـرود البـريـدs أمـام الجـهـة القـضـائـيـة التي
يــــقع في دائــــرة اخـــتــــصـــاصــــهـــا مــــوطن اJـــرسـلs أو مـــوطن

اJرسل إليه.

اJـادة اJـادة 40 :  : فـضلا عــمــا ورد في اJـواد 37 و38 و46 من
هـــذا الــقــانـــونs تــرفـع الــدعــاوى أمـــام الجــهـــات الــقــضـــائــيــة

اJبينة أدناه دون سواها :
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الباب الثالثالباب الثالث
 في وسائل الدفاع في وسائل الدفاع

الفصل الأولالفصل الأول
في الدفوع اJوضوعيةفي الدفوع اJوضوعية

اJادة اJادة 48 :  : الدفوع اJوضـوعية هي وسيـلة تهدف إلى
دحض ادعـــاءات الخـــصم. و�ــكـن تــقـــد�ــهـــا في أيـــة مــرحـــلــة

كانت عليها الدعوى. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
 في الدفوع الشكلية في الدفوع الشكلية

اJـادة اJـادة 49 :  : الـدفــوع الــشـكــلــيــة هي كل وســيـلــة تــهـدف
إلى الــتــصــريح بـــعــدم صــحــة الإجــراءات أو انــقــضــائــهــا أو

وقفها.

اJــــادة اJــــادة 50 :  : يــــجب إثــــارة الـــدفــــوع الـــشــــكـــلــــيـــة في آن
واحـــــد قــــبل إبـــــداء أي دفــــاع في اJــــوضـــــوعs أو دفع بــــعــــدم

القبولs وذلك تحت طائلة عدم القبول.

القسم الأولالقسم الأول
 في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي

اJـــــادة اJـــــادة 51 :  : يــــــجب عــــــلى الخـــــصـم الـــــذي يـــــدفـع بـــــعـــــدم
sأن يسـبب طلبه sالاخـتصاص الإقـليـمي للـجهـة القضـائيـة
ويــعــX الجـــهــة الــقــضــائـــيــة الــتي يــســـتــوجب رفع الــدعــوى

أمامها.
لا يجوز للمدعي إثارة هذا الدفع.

اJــادة اJــادة 52 :  : يـــفـــصل الـــقــاضـي بــحـــكم في الـــدفع بـــعــدم
الاخـتـصـاص الإقلـيـميs و�ـكنهs عـنـد الاقـتضـاءs أن يـفصل
فيـه بنـفس الحـكم مع مـوضوع الـنـزاع بـعد إعـذار الخـصوم

مسبقا شفاهةs لتقد� طلباتهم في اJوضوع.

القسم القسم الثانيالثاني
 في الدفع بوحدة اJوضوع والارتباط في الدفع بوحدة اJوضوع والارتباط

اJـادة اJـادة 53 :  : تــقـوم وحــدة اJـوضــوع عـنــدمـا يــرفع نـفس
الــنــزاع إلى جــهــتـX قــضــائــيــتـX مــخــتــصــتـX ومـن نـفس

الدرجة.

اJادة اJادة 54 :  : يجب عـلى الجهـة القـضـائيـة الأخيـرة التي
رفع إلــيــهـا الــنــزاع أن تــتـخــلى لــصــالح الجــهــة الأخـرىs إذا

طلب أحد الخصوم ذلك.
ويـجـوز لـلـقـاضي أن يـتـخـلى عن الـفـصـل تـلـقـائـيا إذا

تبX له وحدة اJوضوع.

القسم الأولالقسم الأول
 في الدعاوى اJرفوعة ضد أو من الأجانب في الدعاوى اJرفوعة ضد أو من الأجانب

sــادة 41 :  : يــجــوز أن يــكـــلف بــالحــضـــور كل أجــنــبيJــادة اJا
حـــتـى ولـــو لـم يـــكـن مـــقــــيــــمــــا في الجــــزائـــرs أمــــام الجــــهـــات
الـقـضــائـيــة الجـزائـريــةs لـتـنــفـيــذ الالـتـزامــات الـتي تــعـاقـد

عليها في الجزائر مع جزائري.
كــمــا يــجــوز أيــضــا تــكــلــيــفـه بــالحــضــور أمــام الجــهـات
القضائية الجزائـرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد

.Xأجنبي مع جزائري

42 :  : يــجــوز أن يــكــلف بــالحــضــور كـل جــزائـري اJـادة اJـادة 
أمـام الجهات الـقضـائيـة الجزائـرية بشـأن التـزامات تـعاقد

عليها في بلد أجنبيs حتى ولو كان مع أجنبي. 

القسم الثانيالقسم الثاني
 في الدعاوى اJرفوعة من أو ضد القضاة في الدعاوى اJرفوعة من أو ضد القضاة

43 :  : عـــنــــدمـــا يـــكـــون الـــقــــاضي مـــدع في دعـــوى اJــادة اJــادة 
يــؤول فــيـــهــا الاخــتـــصــاص لجــهـــة قــضــائـــيــة تــابـــعــة لــدائــرة
sاخــتــصــاص المجـلـس الــقـضــائـي الـذي �ــارس فــيه وظــائــفه
وجب علـيه رفع الـدعوى أمـام جـهة قـضـائيـة تـابعـة لأقرب
مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي �ارس فيه مهامه. 

اJـادة اJـادة 44 :  : عــنــدمـا يــكـون الــقــاضي مـدعـى عـلــيهs جـاز
للـخـصم أن يـرفع دعـواه أمـام جهـة قـضـائـية تـابـعـة لـدائرة
اختصاص أقرب مـجلس قضائي محـاذ لتلك التي �ارس

في دائرة اختصاصها القاضي وظائفه. 

القسم الثالثالقسم الثالث
في طبيعة الاختصاص الإقليميفي طبيعة الاختصاص الإقليمي

اJـادة اJـادة 45 :  : يـعـتــبـر لاغـيـا وعــد� الأثـر كل شـرط �ـنح
الاختـصاص الإقـليـمي لجـهة قـضائـية غـير مـختـصةs إلا إذا

¥ بX التجار.

اJــادة اJــادة 46 :  : يــجــوز لـــلــخــصـــوم الحــضـــور بــاخــتــيــارهم
أمام القاضيs حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا.

يـوقع الخــصـوم عــلى تـصــريح بـطــلب الـتــقـاضيs وإذا
تعذر التوقيع يشار إلى ذلك.

يـــكــون الــقــاضـي مــخــتــصـــا طــيــلــة الخـــصــومــةs و�ــتــد
الاخـتــصـاص في حــالــة الاسـتــئـنــاف إلى المجــلس الـقــضـائي

التابع له.

اJــــادة اJــــادة 47 :  : يــــجـب إثــــارة الــــدفع بــــعــــدم الاخــــتــــصـــاص
الإقـــــلـــــيـــــمـيs قـــــبـل أي دفـــــاع في اJـــــوضــــــوع أو دفع بـــــعـــــدم

القبول.
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اJــادة اJــادة 64 : : حــالات بـــطلان الـــعــقـــود غــيـــر الــقـــضــائـــيــة
والإجـــراءات مـن حـــيـث مــوضـــوعـــهـــا مـــحـــددة عـــلى ســـبـــيل

الحصر فيما يأتي :
 s1 - انعدام الأهلية للخصوم

2 -  انــعــدام الأهــلــيـة أو الــتــفــويض Jــمــثل الــشــخص
الطبيعي أو اJعنوي.

sـادة 65 :  : يــثــيـر الــقــاضي تــلـقــائــيـا انــعــدام الأهـلــيـةJـادة اJا
ويـــجــوز له أن يــثـــيــر تــلـــقــائــيــا انـــعــدام الــتــفـــويض Jــمــثل

الشخص الطبيعي أو اJعنوي. 

اJــادة اJــادة 66 :  : لا يـــقــضى بـــبــطلان إجـــراء من الإجــراءات
الـقــابـلـة لــلـتــصـحــيحs إذا زال سـبب ذلـك الـبـطـلان بـإجـراء

لاحق أثناء سير الخصومة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
في الدفع بعدم القبولفي الدفع بعدم القبول

اJــــادة اJــــادة 67 :  : الــــدفع بــــعـــدم الــــقــــبـــولs هــــو الــــدفع الـــذي
يــرمي إلـى الــتــصــريح بــعــدم قــبـــول طــلب الخــصم لانــعــدام
الحق فـي الــتـقــاضـيs كـانــعــدام الــصــفــة وانــعــدام اJــصــلــحـة
والـتقـادم وانقـضـاء الأجل اJسـقط وحجـيـة الشيء اJـقضي

فيهs وذلك دون النظر في موضوع النزاع.

68 :  : �ـكن للـخـصوم تـقـد� الدفع بـعـدم القـبول اJادة اJادة 
في أيـة مـرحلـة كـانت علـيـها الـدعـوى ولو بـعـد تقـد� دفوع

في اJوضوع. 

sــادة 69 :  : يـــجب عــلى الـــقــاضي أن يـــثــيـــر تــلــقـــائــيــاJــادة اJا
الدفع بعدم القـبول إذا كان من النظام العامs لاسيما عند
عـــدم احــــتـــرام آجـــال طــــرق الـــطـــعـن أو عـــنـــد غــــيـــاب طـــرق

الطعن.
الباب الباب الرابعالرابع

 في وسائل الإثبات في وسائل الإثبات

الفصل الفصل الأولالأول
 في إبلاغ الأدلة الكتابية في إبلاغ الأدلة الكتابية

اJادة اJادة 70 :  : يجب إبلاغ الأوراق والـسنـدات والوثائق
الـتي يـقـدمــهـا كل طـرف دعـمــا لادعـاءاته إلى الخـصم الآخـر

ولو لم يطلبها. 
لا يـــشـــتـــرط إبلاغ الخـــصم فـي مـــرحـــلـــة الاســـتـــئـــنــاف
بالأوراق اJـودعة في مـلف الـدعوى بـالـدرجة الأولىs غـير

أنه يجوز لكل طرف طلبها.

71 :  : يــفــصل الــقــاضي في الإشــكــالات الــتـي قـد اJـادة اJـادة 
تثار بشأن إبلاغ الوثائق اJذكورة في اJادة 70 أعلاه. 

Xادة 55 :  : تقوم حالـة الارتباط عند وجود علاقة بJادة اJا
قــضــايـا مــرفــوعــة أمـام تــشــكـيـلات مـخــتــلــفـة لــنــفس الجــهـة
الـــقــضــائـــيــةs أو أمـــام جــهــات قـــضــائـــيــة مــخـــتــلــفـــةs والــتي

تستلزم لحسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا.

Xـادة 56 :  : التـخـلي عن النـزاع بـسبب الارتـبـاط بJـادة اJا
الـقــضـايـاs يـؤمــر به من طـرف آخــر جـهـة قـضــائـيـة أو آخـر
تـشــكــيــلـة طــرح عــلــيـهــا الــنـزاعs لــصــالح جــهــة قـضــائــيـة أو
تشـكـيـلـة أخـرىs ~ـوجب حـكم مـسـبب بـنـاء عـلى طـلب أحد

الخصوم أو تلقائيا.

اJـادة اJـادة 57 :  : الأحـكـام الـصـادرة بـالـتـخـلي بـسـبـب وحدة
اJـــوضـــوع أو الارتـــبـــاطs مـــلـــزمـــة لـــلـــجـــهـــة الـــقـــضـــائـــيــة أو

التشكيلة المحال إليهاs وهي غير قابلة لأي طعن.

اJـادة اJـادة 58 :  : تـقــضي جـهــة الإحــالـة بــالـضم تــلــقـائــيـا في
حـــالــــة وجــــود ارتــــبـــاط بــــX خــــصــــومـــات مــــطــــروحــــة أمـــام
تـشكـيلات مـختـلفـة لنـفس الجـهة الـقضـائيـة أو أمام جـهات

قضائية مختلفة بعد التخلي لها. 

القسم الثالثالقسم الثالث
 في الدفع بإرجاء الفصل في الدفع بإرجاء الفصل

59 :  : يــــجب عـــلـى الـــقـــاضـي إرجـــاء الـــفــــصل في اJــادة اJــادة 
الخــصـومــة إذا نص الـقــانــون عـلى مــنح أجل لــلـخــصم الـذي

يطلبه.

القسم الرابعالقسم الرابع
في الدفع بالبطلانفي الدفع بالبطلان

sـادة 60 :  : لا يــقـرر بـطلان الأعـمــال الإجـرائـيـة شـكلاJـادة اJا
إلا إذا نص الـقـانـون صراحـة عـلى ذلكs وعـلى من يـتـمسك

به أن يثبت الضرر الذي لحقه.

اJـــــادة اJـــــادة 61 :  : �ــــــكن إثــــــارة الـــــدفـع بـــــبــــــطلان الأعــــــمـــــال
الإجرائيـة شكلا خلال الـقيـام بهـاs ولا يعـتد بـهذا الدفع إذا
قـــدم مـن تـــمــــسك بـه دفـــاعــــا في اJــــوضـــوع لاحــــقـــا لــــلــــعـــمل

الإجرائي اJشوب بالبطلان دون إثارته. 

اJــادة اJــادة 62 :  : يــجـــوز لــلــقــاضي أن �ــنـح أجلا لــلــخــصــوم
لـتصحيح الإجـراء اJشوب بـالبطلانs بشـرط عدم بقاء أي

ضرر قائم بعد التصحيح. 
يــــســـــري أثــــر هــــذا الـــــتــــصــــحـــــيح من تـــــاريخ الإجــــراء

اJشوب بالبطلان. 

اJــــادة اJــــادة 63 :  : لا يــــجـــــوز الــــتـــــمــــسك بـــــبــــطـلان الأعــــمــــال
الإجرائية شكلاsإلا Jن تقرر البطلان لصالحه.
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لا يــخل تـطــبـيـق أحـكــام هـذه اJــادة ~ــا هـو مــقـرر في
شأن اJساعدة القضائية. 

اJـــــادة اJـــــادة 80 :  : لا يـــــتــــــرتب عــــــلى الأمـــــر بــــــأي إجـــــراء من
إجــــراءات الــــتـــحــــقــــيـقs تـــخــــلـي الـــقــــاضـي عن الــــفــــصل في

القضية. 

اJــادة اJــادة 81 :  : لا تـــقــبل اJــعــارضـــة في الأوامــر والأحــكــام
sالــتي تـأمــر بـإجــراء من إجـراءات الــتـحــقـيق sوالــقـرارات
ولا يقبل استئنافها أو الطعن فيها بالنقضs إلا مع الحكم

الذي فصل في موضوع الدعوى. 

القسم القسم الثانيالثاني
في تنفيذ إجراءات التحقيقفي تنفيذ إجراءات التحقيق

sحــسب الحـالـة sـادة 82 :  : تــنـفـذ إجــراءات الـتـحــقـيقJـادة اJا
~ـــبـــادرة مـن الـــقـــاضـي أومن أحـــد الخـــصــــومs ~ـــوجب أمـــر

شفوي أو تنفيذًا Jستخرج الحكم أو نسخة منه. 

اJـادة اJـادة 83 :  : يــتــولى الـقــاضي اJــقــررs مـراقــبــة تـنــفــيـذ
إجـراء التـحـقـيق اJـأمـور بهs إذا كـان الحـكم الذي قـضى به

صادرا عن تشكيلة جماعية. 

84 :  : �ـــكـن لـــلـــقـــاضي أن يــــنـــتـــقل خـــارج دائـــرة اJــادة اJــادة 
اختصاصهs للقيام بإجراء التحقيق أو Jراقبة تنفيذه.

اJــادة اJــادة 85 :  : يـــتم إخـــطـــار الخــصـــوم لحـــضـــور إجــراءات
الـــتـــحـــقــــيق اJـــأمـــور بـه شـــفـــاهــــة بـــالجـــلـــســــة أو بـــواســـطـــة

محاميهم.
فـي حـالـة غـيــابـهم ومـحـامــيـهم عن الجـلــسـة الـتي أمـر
فـيها بـإجراء الـتحقـيقs يتم اسـتدعـاؤهم برسالـة مضـمنة
مع الإشـــــعـــــار بـــــالاســـــتلام مـن طــــرف أمـــــX ضـــــبـط الجـــــهــــة

القضائية.
ويـــتم اســـتــدعـــاء الــغـــيــر بـــالحــضـــور لـــنــفس الـــغــرض

حسب نفس الإجراء.

اJادة اJادة 86 :  : يـجوز لـلخـصوم أن يـستـعيـنوا ~ـحامـيهم
أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق.

اJادة اJادة 87 :  : يجوز Jـمثل أو محامي أحد الخصوم أمام
الجـهـة الـقـضـائـيـة الـتي أمــرت بـإجـراء الـتـحـقـيقs مـتـابـعـة
تــنــفــيــذه أيــا كـــان مــكــانهs وتــقــد� اJـلاحــظــات والــطــلــبــات

اJتعلقة به حتى في غياب الخصم.

اJــادة اJــادة 88 :  : يــجـــوز Jـــمــثـل الــنـــيـــابــة الـــعـــامــة حـــضــور
sإجـراءات الـتــحـقـيـق في الـقـضــايـا الـتـي يـتم إشـعــاره بـهـا

وعند الاقتضاءs إبداء ملاحظاته. 

يـحـدد شـفـاهـةs وعـنــد الاقـتـضـاءs تحت طـائـلـة غـرامـة
تــهــديــديـة أجـل وكـيــفــيــة تــبــلــيغ الأوراق واســتـردادهــا من

الخصوم.

اJــــادة اJــــادة 72 :  : يــــجـــــوز لـــــلــــقـــــاضي تـــــصــــفـــــيـــــة الــــغـــــرامــــة
التهديدية التي أمر بها.

73 :  : يـــجـــوز لـــلـــقـــاضـي أن يـــأمـــر بـــاســـتـــخـــراج اJــادة اJــادة 
نــــســـخــــة رســـمــــيــــة أو إحـــضــــار عـــقــــد رســـمـي أو عـــرفي أو
إحضـار أيـة وثـيـقة مـحـجـوزة لـدى الغـيـرs بـنـاء عـلى طلب

أحد الخصومs حتى ولو لم يكن طرفا في العقد.

اJـادة اJـادة 74 :  : يـقـدم في الجــلـسـة الـطــلب اJـشـار إلـيه في
اJادة  73  أعلاهs في شكل عريضـةs تبلغ للخصوم.

يـــفـــصـل الــقـــاضـي في الـــطـــلب بـــأمـــر مـــعـــجل الـــنـــفــاذ
~وجب النسخة الأصلية للأمر.

الفصل الفصل الثانيالثاني
 في إجراءات التحقيق في إجراءات التحقيق

القسم الأولالقسم الأول
 أحكام عامة أحكام عامة

اJادة اJادة 75 :  : �ـكن للـقاضي بنـاء على طـلب الخصومs أو
من تـلقـاء نفـسهs أن يـأمر شـفاهـة أو كتـابة بـأي إجراء من

إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون. 

اJــادة اJــادة 76 :  : يـــجــوز الأمـــر بــإجـــراء الــتـــحــقـــيق في أيــة
مرحلة تكون عليها الدعوى. 

اJــادة اJــادة 77 :  : �ـــكن لــلـــقــاضيs ولـــســبب مـــشــروع وقــبل
مــــبــــاشــــرة الــــدعــــوىs أن يـــــأمــــر بــــأي إجــــراء من إجــــراءات
الــتـحـقــيقs بـنــاء عـلى طـلب كـل ذي مـصـلــحـةs قـصــد إقـامـة
الـدليل والاحـتـفاظ به لإثـبـات الوقـائع الـتي قد تحـدد مآل

النزاع.
يـأمـر الـقاضي بـالإجـراء اJـطلـوب بـأمر عـلى عـريـضة

أو عن طريق الاستعجال.

اJــادة اJــادة 78 :  : �ــكـن لــلـــقــاضـي أن يــأمـــر بــعـــدة إجــراءات
تحقيق في آن واحد أو متتاليـة.

اJادة اJادة 79 :  : يـأمر القـاضيs عنـد الاقتضـاءs الخصوم أو
أحــــــدهمs بــــــإيــــــداع مـــــصــــــاريف إجــــــراءات الـــــتــــــحـــــقــــــيق أو
الـتسـبـيقـات اJالـية بـعد تحـديـدهاs لـدى أمانـة ضبط الجـهة

القضائية.
إذا لـم تــــودع هـــذه اJــــبــــالغ فـي الآجــــال الـــتـي حــــددهـــا
الـــقـــاضيs اســـتــغـــنى عن الإجـــراء الــذي أمـــر بهs وحـــكم في

القضية على الحالة التي هي عليها.
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يـفصـل القـاضي بـأمـر غـيـر قابـل لأي طعنs فـي طلب
أحد الخصوم الرامي إلى الحضور الشخصي لطرف آخر.

اJــادة اJــادة 99 :  : يـــحـــضــر الخـــصـــوم شــخـــصـــيــا أمـــام الجـــهــة
الـقـضائـيـة في جـلـسـة عـلـنيـة أو في غـرفـة اJـشـورةs طـبـقا

للقواعد التي تحكم سير الخصومة.

اJــــادة اJــــادة 100 :  : يــــتم اســــتـــجــــواب الخـــصــــوم مـــعــــاs مـــا لم
تتطلب ظروف القضية استجوابهم بصفة انفرادية. 

تتم اJواجهة بينهم إذا طلب أحدهم ذلك.
إذا أمــر بـحـضــور أحـد الخـصــومs يـتم اســتـجـوابه في
حـضـور الخـصم الآخـرs مـا لم تـتطـلب الـظـروف اسـتـجوابه
عـــلى الـــفــورs مـع حــفـظ حق الــطـــرف اJـــتــغـــيب في الاطلاع
علـى تـصريـحـات الـطـرف اJـسـمـوعs ولا يـحـول غـيـاب أحد

الخصوم سماع من حضر منهم.

اJادة اJادة 101 :  : �كن استجـواب الخصوم بحـضور خبير
ومواجهتهم بالشهود بطلب منهم.

اJـادة اJـادة 102 :  : يـجــيب الخـصـوم بــأنـفـسـهم عــلى الأسـئـلـة
اJطروحة عليهمs دون قراءة لأي نص مكتوب.

XــمـثـلـJـادة 103 :  : الحـضـور الــشـخـصي لــلـخـصـوم اJـادة اJا
~حامs يتم بحضور المحامي أو بعد إخطاره. 

اJـادة اJـادة 104 :  : يـجــوز لـلــخــصـوم والمحــامـX بــعــد انـتــهـاء
الاستجوابs طرح الأسئلة بواسطة القاضي.

sـادة 105 :  : تـدون تـصـريـحـات الخـصـوم في مـحـضرJـادة اJا
ويشار فيهs عـند الاقتضاءs إلى غـيابهم أو رفضهم الإدلاء

بالتصريحات. 
يــوقع الخــصــوم عــلى المحــضـر فــور تلاوتـه عـلــيــهم من

طرف أمX الضبط. 
في حالة رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.

sيـــتـــضــمـن المحــضـــر مــكـــان وتـــاريخ وســـاعــة تحـــريــره
ويوقع من قبل القاضي وأمX الضبط.

اJـادة اJـادة 106 :  : إذا قــدم أحـد الخــصـوم مــبـررا لاســتـحــالـة
مــثــولهs جــاز لــلـــقــاضي الانــتــقــال لــســمــاعهs بــعــد الإخــطــار
اJــســبـق لــلـــخــصم الـــذي �ــكــنـه الحــصــول عـــلى نــســـخــة من

المحضر المحرر بشأن هذا الإجراء. 

107 :  : �ـــكـن لـــلـــقــــاضي أن يـــأمـــر ~ــــثـــول فـــاقـــد اJــادة اJــادة 
الأهلية رفقة �ثله القانوني. 

�ــــكـن أيــــضــــا أن يــــأمــــر ~ــــثــــول اJــــمــــثـل الــــقــــانــــوني
لـلــشـخص اJـعــنـويs ســواء كـان خـاضــعـًا لــلـقـانــون الـعـام أو

الخاص. 

89 :  : تـــنـــفـــذ إجـــراءات الـــتـــحــــقـــيق أمـــام الجـــهـــة اJــادة اJــادة 
القضـائيـةs في جلسـة علـنية أو في غـرفة اJـشورةs حسب

القواعد اJعمول بها في سير الخصومة. 

اJادة اJادة 90 :  : يجـوز للقـاضي أن يقوم شـخصيـا بتنـفيذ
sإجــراء من إجــراءات الــتــحــقــيق أو يــشــرف عــلـى تــنــفــيـذه
sالـضـبط الـذي يـحـرر مـحـضـرا بذلك Xويـتم بـحـضـور أم

يودع بأمانة الضبط.

القسم الثالثالقسم الثالث
في تسوية إشكالات تنفيذ التحقيقفي تسوية إشكالات تنفيذ التحقيق

اJادة اJادة 91 :  : يتولى القـاضي تلقائيـا أو بناء على طلب
أحد الخصوم أو الخبـير اJعsX تسـوية الإشكالات التي قد

تعترض تنفيذ التحقيق اJأمور به.
عــنــد إشــراف الـقــاضي عــلى عــمــلــيـات الخــبــرةs يــأمـر
sالــضـــبط بــتـــحــريـــر مــحـــضــر يـــدون فــيه مـــعــايـــنــته Xأمـــ
والتـوضيـحـات اJقـدمة من الخـبـيرs وتـصريـحات الخـصوم

والغير. 
92 :  : يــفــصل الــقــاضي في الإشــكــالات الــتـي قـد اJـادة اJـادة 

تعترض تنفيذ التحقيقs بأمر غير قابل لأي طعن.
93 :  : يــــســـتــــأنف الــــســـيــــر في الخــــصـــومــــة بـــعـــد اJــادة اJــادة 
sمـن الخـصم الـذي يـهـمه الـتـعـجـيل sالانـتـهـاء من الـتـحـقـيق

وذلك ~وجب طلب بسيط.

اJـادة اJـادة 94 :  : تـسـلم نــسخ من المحـاضـر والــتـقـاريـر الـتي
تحـرر أثـناء تـنـفـيـذ إجـراءات الـتـحـقـيقs إلى الخـصـوم من
طــــرف أمــــX الـــــضــــبطs وذلـك بــــعــــد تـــــســــديــــد اJـــــصــــاريف

اJستحقة.
يؤشر على التسليم في السجل الخاص. 

القسم الرابعالقسم الرابع
في بطلان إجراءات التحقيقفي بطلان إجراءات التحقيق

اJادة اJادة 95 :  : يخـضع بطلان إجـراءات التـنفـيذ اJـتعـلقة
بـــتــدابــيــر الــتــحــقـــيق لــلــقــواعــد اJـــقــررة لــبــطلان الأعــمــال

الإجرائية.
اJادة اJادة 96 :  : لا �س البطلان عـمليات الـتحقيق إلا في

جوانبها اJشوبة بعدم الصحة.
اJادة اJادة 97 :  : �ـكن القيام بـعملـيات التحـقيق من جديد

أو تصحيحهاs إذا أمكن تصحيح العيب الذي يشوبها.
القسم الخامسالقسم الخامس

 في حضور الخصوم واستجوابهم في حضور الخصوم واستجوابهم
98 :  : �ــكن لــلـقــاضي في جــمــيع اJــواد أن يــأمـر اJـادةاJـادة  

الخصوم أو أحدهمs بالحضور شخصيا أمامه.
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الفرع الثانيالفرع الثاني
 في الإنابات القضائية الواردة  في الإنابات القضائية الواردة 

اJــــادة اJــــادة 115 :  : يـــــرسل وزيـــــر الــــعـــــدلs حـــــافظ الأخـــــتــــام
الإنـابـات الــقـضـائـيــةs الـواردة إلـيه من دول أجــنـبـيـةs إلى
الـــنــائب الـــعــام لــدى المجـــلس الــقـــضــائي المخـــتص إقــلــيـــمــيــا

بتنفيذها.

اJــادة اJــادة 116 :  : يــرسـل الــنــائـب الــعــام في الحـــال الإنــابــة
القضائية للتنفيذ إلى الجهة القضائية المختصة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
 في تنفيذ الإنابات القضائية الدوليةفي تنفيذ الإنابات القضائية الدولية

اJادة اJادة 117 :  : فور تلقي الإنابـة القضائيةs تنفذ اJهمة
اJـطـلـوبـةs بـسعـي من الجـهة الـقـضـائـيـة اJـنـابة أو مـن قبل

قاض يعينه رئيس هذه الجهة القضائية. 

اJـادة اJـادة 118 :  : تـنـفـذ الإنــابـة الـقـضـائـيـة طــبـقـا لـلـقـانـون
الجـــزائـــريs مـــا لـم تـــطـــلب الجــــهـــة الـــقـــضـــائــــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة
تــــنـــفـــيـــذهـــا فـي شـــكل خـــاصs بـــشــــرط أن لا يـــتـــعـــارض مع

التشريع الوطني.

اJــــادة اJــــادة 119 :  : �ــــكـن لــــلــــخـــــصــــوم ومـــــحــــامــــيـــــهمs طــــرح
الأسئلةs بعد ترخيص من القاضي.

ويـجب أن تـصـاغ الأسئـلـة والأجوبـة بـاللـغـة العـربـية
أو تترجم إليها.

اJـادة اJـادة 120 :  : يـتـعX عـلى الـقاضي اJـنـاب إشعـارالجـهة
الــقـضـائـيــة اJـنـيـبــة ~ـكـان وتـاريـخ وسـاعـة تـنــفـيـذ الإنـابـة
الـــقــضـــائـــيـــة إذا طـــلـــبـت مـــنه ذلكs كـــمـــا يـــجـــوز لـــلـــقـــاضي
الأجـــنــبي اJـــنـــيبs أن يـــحــضـــر إجـــراءات تــنـــفـــيــذ الإنـــابــة

القضائيةs إذا وجدت اتفاقيات قضائية تسمح بذلـك.

اJادة اJادة 121 :  : يجوز للـقاضي اJناب أن يرفض تـلقائيا
أو بـــطـــلـب من أي شـــخـص يـــهــــمه الأمـــرs تــــنـــفـــيــــذ الإنـــابـــة

القضائية إذا رأى أنها لا تدخل ضمن صلاحياته. 
sيجب عـلى الـقاضي رفـض تنـفيـذ الإنـابة الـقـضائـية
إذا كــان من شـأنــهـا اJـســاس بـالــسـيـادة أو بــأمن الـدولـة أو

بالنظام العام.
ويــجـوز كــذلك في هــذه الحــالاتs لـكل شــخص مــعـني
أن يـــطـــلب من الـــقـــاضي اJـــنـــاب الـــتـــراجع عـن الإجــراءات
اJـتــخــذةs وإبـطــال الـعــقــود الـتي قــام بــتـحــريـرهــا تــنـفــيـذا

للإنابة القضائية.

اJــــادة اJــــادة 122 :  : يـــــجب تــــســـــبــــيـب الحــــكم الـــــذي يــــصــــدره
الـقـاضي اJنـاب بـشأن رفض تـنـفيـذ الإنـابة الـقـضائـيةs أو

القسم السادسالقسم السادس
 في الإنابات القضائية الداخلية في الإنابات القضائية الداخلية

108 :  : إذا تــعــذر عــلى الــقــاضـي الانــتــقــال خـارج اJـادة اJـادة 
دائـــــرة اخــــتــــصـــــاصه بــــســـــبب بــــعـــــد اJــــســــافــــةs أو بـــــســــبب
اJــــصــــاريـفs جــــاز له إصــــدار إنــــابــــة قــــضــــائــــيــــة لــــلــــجــــهــــة
sأو درجــة أدنى sالــقـــضــائـــيــة المخـــتــصـــة من نـــفس الــدرجـــة

للقيام بالإجراءات اJأمور بها. 

اJــــادة اJــــادة 109 :  : تـــــرسل الإنـــــابــــة الـــــقــــضـــــائــــيـــــة مــــرفـــــقــــة
بـــاJـــســـتـــنـــدات الـــضـــروريـــة ~ـــعـــرفــة أمـــانـــة ضـــبـط الجـــهــة

القضائية اJنيبة إلى الجهة القضائية اJنابة. 
~ــجـرد الاسـتلام يــبـاشــر في الإجـراءات اJـأمــور بـهـا
من قبل الجهة القضائية اJنابةs أو من قبل القاضي الذي

يعينه رئيس هذه الجهة القضائية.

110 :  : تــــســـتـــدعـي الجـــهـــة الـــقــــضـــائـــيــــة اJـــنـــابـــة اJــادة اJــادة 
مـــــبـــــاشـــــرةs الخـــــصـــــوم أو أي شـــــخـص مـــــعـــــX في الإنـــــابـــــة

القضائية.

اJــادة اJــادة 111 :  : تــتــولى أمـــانــة ضــبـط الجــهــة الــقـــضــائــيــة
اJــنــابــةs إرســال المحـاضــر مــرفــقــة بــاJــســتــنــدات والأشــيـاء
اJلـحـقـة بهـا أو اJـودعـةs إلى أمـانة ضـبط الجـهـة القـضـائـية

اJنيبة ~جرد الانتهاء من إنجاز اJهمة.

القسم السابعالقسم السابع
في الإنابات القضائية الدوليةفي الإنابات القضائية الدولية

الفرع الأولالفرع الأول
 في الإنابات القضائية الصادرة في الإنابات القضائية الصادرة

112 :  : يــجـــوز لــلــقــاضي تــلــقــائــيــا أو بــطــلب من اJـادة اJـادة 
الخــــــصـــــــومs أن يــــــطــــــلـب اتــــــخــــــاذ أي إجـــــــراء من إجــــــراءات
الـــتــحــقــيـق أو أي إجــراء قــضــائي آخـــر يــراه ضــروريــا في
دولـــة أجـــنــبـــيـــةs بـــإصـــدار إنــابـــة قـــضـــائــيـــة إلى الـــســـلـــطــة
الـــقــضــائــيــة المخــتــصــة لــلــدولــة اJــعــنــيــة أو إلى الــســلــطــات

الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية.

اJــــادة اJــــادة 113 :  : يــــرسل أمـــX ضـــبـط الجـــهـــة الـــقـــضـــائـــيـــة
اJــنـــيـــبــة إلـى الــنـــائب الـــعــامs نـــســخـــة من الحـــكم الـــقــاضي
بـإجـراء الإنــابـة الــقـضـائــيـةs مــصـحـوبــة بـتــرجـمـة رســمـيـة

يتكفل بها الخصوم.

114 :  : يــــقـــوم الـــنـــائب الــــعـــام بـــإرســـال الإنـــابـــة اJــادة اJــادة 
الــقــضــائــيـــة حــالا إلى وزيــر الــعــدلs حـــافظ الأخــتــام قــصــد
إرسـالهـاs مـا لم تـوجـد اتـفاقـيـة قـضـائـية تـسـمح بـإرسـالـها

مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية.
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129 :  : يـــحـــدد الـــقـــاضي الآمـــر بـــالخـــبـــرةs مـــبـــلغ اJــادة اJــادة 
الــتـســبــيقs عــلى أن يــكــون مـقــاربًــا قــدر الإمـكــان لــلــمــبـلغ

النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير.
Xالـــقـــاضي الخــــصم أو الخـــصـــوم الــــذين يـــتـــعـــ Xيـــعــــ
علـيهم إيداع مـبلغ التـسبـيق لدى أمانـة الضبط في الأجل

الذي يحدده.
يــتــرتب عــلى عــدم إيـداع الــتــســبـيق فـي الأجل المحـدد

اعتبار تعيX الخبير لاغياً. 

اJــــادة اJــــادة 130 :  : يـــجــــوز لــــلــــخـــصـم الــــذي لم يــــودع مـــبــــلغ
Xطـلب تـمـديـد الأجل أو رفع إلـغـاء تـعـي �التـسـبـيقs تـقـد
الخـــبــيـــر ~ــوجـب أمــر عـــلى عـــريــضـــةs إذا أثــبت أنـه حــسن

النية.
اJــادة اJــادة 131 :  : يـــؤدي الخـــبــيـــر غـــيــر اJـــقـــيــد فـي قــائـــمــة
الخـــبــراءs الـــيـــمـــX أمـــام الــقـــاضـي اJــعـــX فـي الحــكـم الآمــر

بالخبرة.
تـــودع نــــســـخـــة من مــــحـــضـــر أداء الـــيـــمــــX في مـــلف

القضية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
 في استبدال ورد الخبراء في استبدال ورد الخبراء

اJـادة اJـادة 132 :  : إذا رفض الخـبـيــر إنجـاز اJــهـمـة اJــسـنـدة
إليه أو تـعذر عـليه ذلكs استـبدل بـغيره ~ـوجب أمر على

عريضة صادر عن القاضي الذي عينه.
إذا قـــبل الخـــبـــيــر اJـــهـــمــة ولـم يــقـم بــهـــا أو لم يـــنـــجــز
تقريره أو لـم يودعه في الأجل المحددs جاز الحكم عليه بكل
ما تسبب فيـه من مصاريفs وعند الاقتضاءs الحكم عليه

بالتعويضات اJدنيةs و�كن علاوة على ذلك استبداله.

sXـعـJـادة 133 :  : إذا أراد أحـد الخـصـوم رد الخــبـيـر اJـادة اJا
يــقـدم عـريـضــة تـتـضـمـن أسـبـاب الـردs تــوجه إلى الـقـاضي
الــــذي أمـــر بــــالخــــبـــرة خلال ثــــمـــانــــيـــة (8)  أيــــام من تــــاريخ
تبـليـغه بـهذا الـتعـيsX ويـفـصل دون تأخـير في طـلب الرد

بأمر غير قابل لأي طعن.
لا يقـبل الرد إلا بـسبب القـرابة اJـباشرة أو الـقرابة
غـيـر اJـبـاشـرة لـغـايـة الــدرجـة الـرابـعـة أولـوجـود مـصـلـحـة

شخصية أو لأي سبب جدي آخر. 
الفرع الفرع الثالثالثالث

في تنفيذ الخبرةفي تنفيذ الخبرة

sـادة 134 :  : إذا تــطــلب الأمـر أثــنــاء الـقــيــام بـالخــبـرةJـادة اJا
sالـلـجوء إلى تـرجمـة مـكتـوبـة أو شفـوية بـواسـطة مـترجم
يخـتار الخـبيـر متـرجمـا من بX اJـترجـمX اJـعتـمدين أو

يرجع إلى القاضي في ذلك.

إبــطـــال الــعـــقــود الـــتي قــام بـــتـــحــريـــرهــا تـــنــفـــيــذا للإنـــابــة
الــقـضـائــيـةs أوالـتــراجع عن الإجـراءات اJــتـخـذةs أو رفض

التراجع. 
يـجـوز لـلخـصـوم ولـلـنيـابـــة الـعـامة اسـتـئـنـاف الحكم
في أجـل خـــمـــســــة عـــشــــر (15)  يـــومـــاs ولا �ـــدد هـــذا الأجل

بسبب اJسافات.
123 :  : تــرسل الــعــقــود المحــررة تــنــفــيــذا لـلإنــابـة اJـادة اJـادة 
القضائيـة أو الحكم الذي قضى برفض تنفيذها إلى الجهة
الــقــضــائـيــة اJــنــيـبــة بــنــفس الــطـرق الــتي اســتــعـمــلت في

إرسالها إلى الجهة القضائية اJنابة. 
اJــــادة اJــــادة 124 :  : تــــنـــفــــذ الإنــــابـــات الــــقـــضــــائــــيـــة دون دفع

مصاريف أو رسوم.
غـــيــــر أن اJــــبــــالغ اJــــســـتــــحــــقـــة لــــلــــشـــهــــود والخــــبـــراء
واJـــــتــــــرجــــــمـــــX ولأي شــــــخص ســــــاهم فـي إنجـــــاز الإنــــــابـــــة
الـــقــضــائـــيــةs تــكــون عـــلى عــاتق الـــســلــطــة الأجـــنــبــيــةs دون

الإخلال ~ا تنص عليه الاتفاقيات القضائية.

القسم الثامنالقسم الثامن
 في الخبرة في الخبرة

اJـادة اJـادة 125 :  : تـهـدف الخـبـرة إلى تـوضـيح واقـعـة مـادية
تقنية أو علمية محضة للقاضي. 

الفرع الأولالفرع الأول
 في تعيX الخبراء في تعيX الخبراء

اJادة اJادة 126 :  : يجوز للـقاضي من تلقـاء نفسه أو بطلب
أحـــد الخـــصـــومs تـــعــــيـــX خـــبـــيـــر أو عـــدة خــــبـــراء من نـــفس

التخصص أو من تخصصات مختلفة.

sXــــعـــــيـّـــنــــJـــــادة 127 :  : في حـــــالــــة تـــــعــــدد الخــــبـــــراء اJـــــادة اJا
يقومون بأعمال الخبرة معاs وي¬عدوّن تقريرًا واحدًا.

إذا اخــــــتـــــلـــــفت آراؤهـم وجب عــــــلى كـل واحـــــد مـــــنـــــهم
تسبيب رأيه. 

اJــادة اJــادة 128 :  : يــجـب أن يــتــضـــمن الحــكم الآمـــر بــإجــراء
الخبرة ما يأتي:

s1- عرض الأسـبـاب التي بـررت اللـجوء إلى الخـبرة

sعدة خبراء Xتبرير تعي sوعند الاقتضاء
2 - بــيـــان اسم ولـــقب وعـــنـــوان الخـــبــيـــر أو الخـــبــراء

sمع تحديد التخصص XعينJا
s3 - تحديد مهمة الخبير تحديدًا دقيقًا

4 - تحــــــديـــــد أجل إيــــداع تـــــقــــريـــــر الخــــبــــرة بـــــأمــــانــــة

sالضبط
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الإجراءات اللازمةs كمـا يجوز له علـى الخصوص أن يأمر
بـاستـكـمال الـتحـقيقs أو بـحضـور الخـبيـر أمامهs لـيتـلقى

منه الإيضاحات واJعلومات الضرورية.

142 :  : إذا تــبــX لــلــخـبــيــر أن مــهــمـتـه أصـبــحت اJـادة اJـادة 
بــدون مـــوضــوعs بــســـبب تــصـــالح الخــصـــومs يــتــعـــX عــلــيه

إخبار القاضي عن ذلك ~وجب تقرير.
الفرعالفرع الرابع الرابع

في تحديد أتعاب الخبراءفي تحديد أتعاب الخبراء
اJـادة اJـادة 143 :  : يـتم تحـديـد أتـعـاب الخـبـيـر الـنـهـائـيـة من
sبــعـــد إيـــداع الــتـــقـــريــر sطـــرف رئـــيس الجـــهــة الـــقـــضــائـــيـــة
مراعيا في ذلك اJـساعي اJبذولةs واحترام الآجال المحددة

وجودة العمل اJنجز.
sيـــأذن رئـــيـس الجـــهــــة الـــقــــضـــائــــيـــة لأمــــانـــة الــــضـــبط
بـتــسـلـيم اJـبـالغ اJـودعــة لـديـهـا لـلـخــبـيـرs في حـدود اJـبـلغ

اJستحق مقابل أتعابه.
يـأمـر الـرئــيس عـنـد الــلـزومs إمـا بــاسـتـكــمـال اJـبـالغ
sالخـصم الـذي يـتـحـمل ذلك Xـسـتـحـقـة لـلـخـبـيـر مع تـعـيـJا

وإما إعادة اJبالغ الفائضة إلى من أودعها.
فـي جـــــمــــــيع هـــــذه الحــــــالاتs يـــــفـــــصـل رئـــــيـس الجـــــهـــــة
القـضائـية بـأمرs تـسلم أمـانة الـضبط نـسخـة رسميـة منه

إلى الخبير للتنفيذ. 
الفرع الفرع الخامسالخامس

في في الحكم اJتعلق بالخبرةالحكم اJتعلق بالخبرة
اJــادةاJــادة 144 :  : �ـــكـن لـــلـــقـــاضي أن يـــؤسس حـــكـــمه عـــلى

نتائج الخبرة.
الـقــاضي غـيـر مـلــزم بـرأي الخـبــيـرs غـيـر أنـه يـنـبـغي

عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة.
sادة 145 :  : لا يجـوز استـئنـاف الحكم الآمـر بالخـبرةJادة اJا
أو الطعن فيه بـالنقضs إلا مع الحكم الـفاصل في موضوع

النزاع.
لا �ـــكن أن تـــشــكل اJـــنــاقــشـــات اJــتـــعــلــقـــة بــعـــنــاصــر
sأسـبابـا لاستـئناف الحـكم أو الطـعن فيه بـالنقض sالخبرة
إذا لم تـكن قـد أثيـرت مـسبـقـا أمـام الجهـة الـقـضائـيـة التي

فصلت في نتائج الخبرة. 
القسم التاسعالقسم التاسع

في اJعاينات والانتقال إلى الأماكنفي اJعاينات والانتقال إلى الأماكن
اJادة اJادة 146 :  : يجوز للـقاضي من تلقـاء نفسه أو بطلب
من الخــصـومs الــقــيـام بــإجــراء مــعـايــنــات أو تــقـيــيــمـات أو
تـقـديـرات أو إعادة تـمـثـيل الـوقـائع الـتي يـراهـا ضـرورية

مع الانتقال إلى عX اJكان إذا اقتضى الأمر ذلك. 

اJـادة اJـادة 135 :  : فـيـمــا عـدا الحـالات الـتي يـســتـحـيل فـيـهـا
حـضور الخصوم بـسبب طبيـعة الخبرةs يجـب على الخبير
إخـطـار الخـصوم بـيـوم وسـاعـة ومـكـان إجـرائـهـا عن طـريق

محضر قضائي. 

اJـــــادة اJـــــادة 136 :  : يــــــرفع الخــــــبـــــيـــــر تــــــقـــــريــــــرا عن جــــــمـــــيع
الإشـكـالات الـتي تـعـتـرض تـنـفـيـذ مـهـمـتهs كـمـا �ـكـنه عـند

الضرورة طلب تمديد اJهمة.

يأمر القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريا.

اJـادةاJـادة 137 :  : يــجـوز لــلــخــبـيــر أن يــطــلب من الخــصـوم
تـقــد� اJــســتــنــدات الـتـي يـراهــا ضــروريــة لإنجــاز مــهـمــته

دون تأخير.
sيـــطــلع الخـــبــيـــر الــقــاضـي عــلى أي إشـــكــال يــعـــتــرضه
و�ـــكن لــلـــقــاضـي أن يــأمـــر الخــصـــومs تحت طــائـــلــة غـــرامــة

تهديديةs بتقد� اJستندات.
يـــجـــوز لـــلـــجـــهـــة الـــقـــضـــائـــيــة أن تـــســـتـــخـــلـص الآثــار
�الـــقــانـــونــيـــة اJــتـــرتـــبــة عـــلى امـــتــنـــاع الخــصـــوم عن تـــقــد

اJستندات. 

اJـــــادة اJـــــادة 138 :  : يــــــســـــجـل الخـــــبـــــيــــــر في تــــــقـــــريــــــره عـــــلى
الخصوص :

s1 - أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم
2 - عــرض تحـــلـــيــلـي عــمـــا قـــام به وعـــايــنـه في حــدود

 sسندة إليهJهمة اJا
3 - نتائج الخبرة. 

اJادة اJادة 139 :  : لا يرخص لـلخـبيـر باقـتطـاع تسـبيق من
اJـبـلـغ اJـودع بـأمـانـة الـضــبطs إلا إذا قـدم تـبـريـرا عن هـذا

التسبيق.
إذا تــبـX أن اJــبـلغ اJــودع بـأمــانـة الــضـبط لــتـغــطـيـة
أتــعـاب الخـبــيـر غـيــر كـافs يـحــدد الـقـاضي مــبـلـغــا إضـافـيـا

وأجلاً لإيداعه.
sــقـررJــبــلغ المحــدد في الأجـل اJفـي حــالـة عــدم إيــداع ا
sيــودع الخـــبــيــر تـــقــريـــره عــلى الحــالـــة الــتي يـــوجــد عــلـــيــهــا

ويستغني عما تبقى من إجراءات.

sادة 140 :  : لا يجوز لـلخصـوم بأي حال من الأحوالJادة اJا
أداء تــــســـــبــــيــــقــــات عن الأتــــعـــــاب واJــــصــــاريفs مــــبــــاشــــرة

للخبير.
يـتـرتب عـلى قـبـول الخـبـيـرs اJـقـيـد في الجـدولs هـذه

التسبيقاتs شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة.

اJادة اJادة 141 :  : إذا تبX للـقاضي أن العنـاصر التي بنى
عــلــيـهــا الخــبـيــر تــقـريــره غــيـر وافــيــةs له أن يــتـخــذ جــمـيع
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لايجوز سمـاع شهادة زوج أحد الخصـوم في القضية
التي تعني زوجهs ولو كان مطلقا.

لايـجوز أيضـا قبول شـهادة الإخوة والأخـوات وأبناء
العمومة لأحد الخصوم.

sـــــادةJــــــذكــــــورين فـي هــــــذه اJغــــــيــــــر أن الأشـــــخــــــاص ا
بـاسـتـثـنـاء الـفـروعs يــجـوز سـمـاعـهم في الـقـضـايـا الخـاصـة

بحالة الأشخاص والطلاق.
يـجــوز سـمــاع الـقــصـر الــذين بـلــغـوا سـن الــتـمــيـيـــز

على سبيل الاستدلال.
تــــقــــبل شــــهــــادة بــــاقي الأشــــخــــاصs مــــا عـــدا نــــاقــــصي

الأهلية.
الفرع الثانيالفرع الثاني

 في تخلف الشهود في تخلف الشهود

اJادة اJادة 154 :  : يتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من
الخــصم الــراغب في ذلك وعــلى نـفــقـتـهs بـعــد إيـداع اJــبـالغ
اللازمـة لتغطية الـتعويضات اJـستحقة لـلشهود واJقررة

قانونا.

اJــادة اJــادة 155 :  : إذا أثـــبت الـــشـــاهـــد أنه اســـتـــحـــال عــلـــيه
الحـضـور في الـيـوم المحــددs جـاز لـلـقـاضي أن يـحـدد له أجلا

آخر أو ينتقل لتلقي شهادته.
إذا كـان الشاهد مـقيمـا خارج دائرة اختـصاص الجهة
الــقـضــائـيــةs جـاز لــلـقــاضي إصــدار إنـابــة قـضــائـيــة لـتــلـقي

شهادته.

الفرع الثالثالفرع الثالث
 في التجريح في الشاهد في التجريح في الشاهد

اJــادة اJــادة 156 :  : إذا ¥ الـــتــجــريح في شـــاهــد بــســبب عــدم
أهليته لـلشهادة أو قرابته أو لأي سبب جدي آخرs يفصل

فورا في ذلك ~وجب أمر غير قابل لأي طعن.

اJـادة اJـادة 157 :  : يــجب إثــارة أوجه الــتــجـريـح قـبل الإدلاء
بــــالــــشـــــهــــادةs إلا إذا ظــــهـــــر ســــبب الـــــتــــجــــريـح بــــعــــد الإدلاء

بالشهادة وأثناء سماع الشهود الآخرين. 
إذا قـبل التـجـريح في الحالـة الأخـيرة تـكـون الشـهادة

باطلة.

الفرع الرابعالفرع الرابع
 في تلقي الشهادة في تلقي الشهادة

اJـادة اJـادة 158 :  : يـدلي الــشــاهــد بـشــهــادته دون قـراءة لأي
نص مكتوب.

يـــحـــدد الــقـــاضي خلال الجـــلـــســة مـــكـــان ويــوم وســـاعــة
الانتقالs ويدعو الخصوم إلى حضور العمليات. 

إذا تــــقـــرر إجــــراء الانــــتـــقــــال إلى الأمــــاكن مـن طـــرف
تشكيلة جماعيةs �كن تنفيذه من قبل القاضي اJقرر.

في حـالة غـياب الخصـوم أو أحدهمs تـتبع الإجراءات
اJقررة في اJادة  85 من هذا القانون.

147 :  : إذا تـــطـــلب مـــوضـــوع الانـــتـــقـــال مـــعـــارف اJــادة اJــادة 
Xيــجـوز لـلـقـاضي أن يـأمـر فـي نـفس الحـكم بـتـعـيـ sتـقـنـيـة

من يختاره من التقنيJ Xساعدته.
148 :  : �ــكن لــلــقــاضـي أثــنــاء تــنــقــلهs ســمــاع أي اJـادة اJـادة 
شـخصs من تـلـقـاء نـفـسه أو بـنـاء عـلى طـلب أحـد الخـصـوم

إذا رأى في ذلك ضرورة. 
كما يجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم.

sادة 149 :  : يحرر مـحضر عن الانـتقال إلى الأماكنJادة اJا
يـــوقـــعه الـــقـــاضي وأمـــX الـــضـــبطs ويـــودع ضـــمـن الأصــول

بأمانة الضبط. 
�كن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر.

القسم العاشرالقسم العاشر
 في سماع الشهود في سماع الشهود

اJــــادة اJــــادة 150 :  : يــــجــــوز الأمــــر بــــســــمــــاع الــــشــــهــــود حـــول
الـوقــائع الـتي تــكـون بـطـبــيـعـتــهـا قـابــلـة للإثـبــات بـشـهـادة

الشهودs ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية.
151 :  : يــحـدد الــقــاضي في الحــكم الآمــر بــســمـاع اJـادة اJـادة 
الـشــهــودs الــوقـائع الــتي يــســمـعــون حــولــهـاs ويــوم وســاعـة
الجــلــســة المحــددة لـذلـكs مع مــراعــاة الــظــروف الخـاصــة بــكل

قضية. 
يتضمن هـذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار

شهودهم في اليوم والساعة المحددين للجلسة. 

اJادة اJادة 152 :  : يـسمع كل شـاهد عـلى انـفراد في حـضور
أو في غياب الخصـومs ويعرف قبل سماعهs باسمه ولقبه
ومــــــهـــــنــــــته وســـــنـه ومـــــوطــــــنه وعـلاقـــــتـه ودرجـــــة قــــــرابـــــته

ومصاهرته أو تبعيته للخصوم.
يؤدي الـشـاهد الـيـمX بـأن يـقول الحـقيـقـة وإلا كانت

شهادته قابلة للإبطال.
يـــجـــوز إعـــادة ســــمـــاع الـــشـــهـــود ومـــواجــــهـــة بـــعـــضـــهم

البعض. 
الفرع الفرع الأولالأول

في حالات عدم قبول الشهادةفي حالات عدم قبول الشهادة 
اJــادة اJــادة 153 :  : لا يــجـــوز ســمـــاع أي شــخص كـــشــاهــد إذا

كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم. 
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اJـادة اJـادة 165 :  : إذا أنــكـر أحـد الخــصـوم الخط أو الــتـوقـيع
اJـنـسـوب إلـيهs أو صـرح بـعــدم الاعـتـراف بـخط أو تـوقـيع
الغـيرs يـجوز للـقاضي أن يـصرف الـنظر عن ذلك إذا رأى

أن هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع.
وفي الحـالـة العـكـسـيةs يـؤشـر الـقاضـي على الـوثـيـقة
مـحل الـنــزاعs ويـأمـر بـإيـداع أصـلـهـا بــأمـانـة الـضـبطs كـمـا
يـأمـر بإجـراء مـضاهـاة الخـطوطs اعـتـمادا عـلى اJـستـندات

أو على شهادة الشهودs وعند الاقتضاءs بواسطة خبير.
�يــبــلغ مـــلف الــقــضــيـــة إلى الــنــيــابــة الـــعــامــة لــتــقــد

طلباتها اJكتوبة.
إذا عـــرضت الــقـــضــيـــة أمــام الـــقــاضي الجـــزائيs يــتــم
Xإرجـــاء الـفــصل فــي دعـــوى مــضـاهـــاة الخــطـوط إلى حـ

الفصل في الدعوى الجزائية.

166 :  : �ـــــكن لـــــلـــــقـــــاضي أن يـــــأمــــر بـــــالحـــــضــــور اJــــادة اJــــادة 
sنـازع فيهJالشـخصي لـلخصـوم وسمـاع من كتـب المحرر ا
وعنـد الاقتضـاءs سماع الـشهود الـذين شاهدوا كـتابة ذلك

المحرر أو توقيعه.

167 :  : يــتـــعـــX عـــلى الـــقــاضـي إجــراء مـــضـــاهــاة اJــادة اJــادة 
الخـــطـــوط اســـتـــنــــادا إلى عـــنـــاصـــر اJـــقــــارنـــة الـــتـي تـــوجـــد

بحوزته.
�ـكنهs عـند الاقـتضـاءs أمـر الخصـوم بتـقد� الـوثائق
التي تسمح بإجراء اJقارنةs مع كتابة ®اذج بإملاء منه. 

يقبل على وجه اJقارنةs لا سيما العناصر الآتية:
s1 -  التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية

s2 - الخطوط والتوقيعات التي سبق الاعتراف بها
3 - الجــزء من اJــســتــنــد مــوضــوع اJــضــاهــاة الــذي لم

يتم إنكاره. 
اJـادة اJـادة 168 :  : يــؤشــر الـقــاضي عــلى الـوثــائق اJــعـتــمـدة
لــلـمــقــارنـة ويــحـتــفظ بــهـا مـع المحـرر اJــنـازع فــيه أو يــأمـر
بإيـداعـها بـأمـانـة الضـبطs لـيـتم سحـبـهـا من طرف الخـبـير

اJعX مقابل توقيعه بالاستلام.

اJـادة اJـادة 169 :  : يـجــوز لـلــقـاضي أن يــأمـر ولــو من تــلـقـاء
نــفـسه وتحت طـائــلـة غـرامــة تـهـديـديــةs بـإحـضـار الأصل أو
نـــــســــخــــة مـن الــــوثـــــائق الــــتـي بــــحـــــوزة الــــغــــيـــــر إذا كــــانت

مقارنتها بالمحرر اJنازع فيه مفيدة.
تــودع هـذه الــوثـائق بــأمـانــة ضـبط الجــهـة الــقـضــائـيـة

مقابل وصل.
يــأمــر الـقــاضي بــاتـخــاذ الــتـدابــيــر اللازمــة الـتي من
شـــأنــهـــا المحــافـــظــة عـــلى هـــذه الــوثـــائق والاطلاع عـــلــيـــهــا أو

نسخها أو إرجاعها أوإعادة إدراجها.

يـــجــــوز لــــلـــقــــاضي مـن تـــلــــقــــاء نـــفــــسه أو بــــطــــلب من
الخـصــوم أو من أحــدهمs أن يــطـرح عــلى الــشــاهـد الأســئــلـة

التي يراها مفيدة.

اJــــادة اJــــادة 159 :  : لا �ــــكن لأي كــــانs مــــا عـــدا الــــقــــاضيs أن
يقاطع الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته أو يسأله مباشرة.

اJادة اJادة 160 :  : تدون أقوال الشاهد في محضر.

يتضمن المحضر البيانات الآتية :
s1- مكان ويوم وساعة سماع الشاهد

s2- حضور أو غياب الخصوم

s3-  اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهـد

4- أداء اليمX من طرف الشاهدs ودرجة قرابته أو

sمصاهرته مع الخصوم أو تبعيته لهم
5-  أوجه الــــتــــجــــريـح اJــــقــــدمــــة ضــــد الــــشــــاهــــد عــــنـــد

sالاقتضاء
6- أقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه.

161 :  : تـــتـــلـى عـــلى الـــشـــاهــــد أقـــواله من طـــرف اJــادة اJــادة 
أمX الضبط فور الإدلاء بها.

 يــجب تــوقــيع المحــضــر من الــقــاضي وأمــX الــضــبط
والشاهد ويلحق مع أصل الحكم.

إذا كان الشاهـد لا يعـرف أو لا يستـطيع التوقيع أو
يرفضهs ينوه عن ذلك في المحضر.

اJـادة اJـادة 162 :  : يــجـوز لــلـخــصـومs الحــصـول عــلى نــسـخـة
من محضر السماع. 

اJـادة اJـادة 163 :  : يــجــوز لـلــقـاضـي أن يـفــصل في الــقـضــيـة
فور سماع الشهود أو يؤجلها إلى جلسة لاحقة.

القسم القسم الحادي عشرالحادي عشر
 في مضاهاة الخطوط في مضاهاة الخطوط

اJــــادة اJــــادة 164 :  : تــــهـــدف دعــــوى مــــضــــاهــــاة الخـــطــــوط إلى
إثــــبـــــات أو نـــــفي صـــــحـــــة الخط أو الـــــتــــوقـــــيـع عــــلـى المحــــرر

العرفي. 
sيـخـتص الــقـاضي الـذي يــنـظـر في الـدعــوى الأصـلـيـة
بـالــفـصل في الــطـلب الـفــرعي Jـضـاهــاة الخـطـوط اJـتــعـلـقـة

~حرر عرفي. 
�ـــكن تــــقـــد� دعــــوى مـــضــــاهـــاة الخــــطـــوط لــــلـــمــــحـــرر

العرفي كدعوى أصليةs أمام الجهة القضائية المختصة.
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وقـد تـهـدف أيضـا إلى إثـبـات الـطـابع اJـصـطـنع لـهذا
العقد.

يـــقــام الادعـــاء بـــالـــتـــزويـــر بـــطــلـب فـــرعي أو بـــدعــوى
أصلية.

الفرع الأولالفرع الأول
 في الادعاء الفرعي بالتزوير في الادعاء الفرعي بالتزوير

اJـادة اJـادة 180 :  : يـثـار الادعـاء الـفــرعي بـالـتـزويـر ~ـذكـرة
تـــودع أمــام الـــقــاضي الـــذي يـــنــظـــر في الــدعـــوى الأصــلـــيــة.
وتـتـضـمن هـذه اJـذكـرة بـدقـةs الأوجه الـتي يـسـتـنـد عـلـيـها

الخصم لإثبات التزويرs تحت طائلة عدم قبول الادعاء. 
يــجب عــلى اJــدعي فـي الــطـلـب الــفـرعـي تــبـلــيـغ هـذه
اJــذكـرة إلـى خـصــمهs ويــحــدد الـقــاضي الأجل الــذي �ــنـحه

للمدعى عليه للرد على هذا الطلب.

اJــادة اJــادة 181 :  : إذا أثـــار أحــد الخـــصـــوم الادعـــاء الـــفـــرعي
بـــالــتـــزويــر ضـــد عـــقــد رســـميs جــاز لـــلـــقــاضي أن يـــصــرف
النظـر عن ذلكs إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف
عــلى الــعـقــد اJــطــعـون فــيهs وإذا كــان الــفــصل في الــدعـوى
يتوقف عـليهs يـدعو الخـصم الذي قـدمه للـتصـريح عما إذا

كان يتمسك به.
إذا صـرح الخـصم بعـدم الـتـمسك بـالمحـرر الـرسمي أو

لم يبد أي تصريحs استبعد المحرر.
وإذا تــمــسك الخـصم بــاســتـعــمـالهs دعــاه الــقـاضي إلى
إيــداع أصل الـعــقــد أو نـســخــة مـطــابـقــة عــنه بـأمــانــة ضـبط

الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن ثمانية (8) أيام.
في حــالــة عــدم إيــداع اJــسـتــنــد في الأجـل المحـددs يــتم

استبعاده. 
وإذا كان أصل هـذا اJسـتنـد مودعا ضـمن محـفوظات
عمـوميةs يـأمر القـاضي اJودع لديه هـذا الأصلs بتسـليمه

إلى أمانة ضبط الجهة القضائية.

اJــادة اJــادة 182 :  : يـــجب عــلـى الــقـــاضي إرجــاء الـــفــصل في
الدعوى الأصلية إلى حX صدور الحكم في التزوير.

اJـادة اJـادة 183 :  : إذا قـضى الحــكم بـثـبـوت الــتـزويـرs يـأمـر
إمـا بإزالـة أو إتلاف المحـرر أو شطـبه كـليـا أو جـزئيـا وإما

بتعديله.
يسجل اJنطوق على هامش العقد اJزور.

يقـرر القـاضي إمـا إعادة إدراج أصل الـعـقد الـرسمي
ضـمن المحــفـوظـات الـتي اسـتــخـرج مـنـهـا أو حــفـظه بـأمـانـة

الضبط.
يـخـضع الحــكم الـفـاصل فـي دعـوى الـتـزويــر الـفـرعـيـة

إلى جميع طرق الطعن.

170 :  : تــعــرض عــلى الــقــاضـي إشــكــالات تــنــفــيـذ اJـادة اJـادة 
مـضــاهــاة الخـطــوطs لا سـيــمــا اJـتــعــلـقــة بـتــحــديـد الــوثـائق
اJــعــتــمــدة في عــمــلــيــة اJــقــارنــةs ويــفــصل في ذلـك ~ــجـرد

التأشير على اJلفs على أن يتضمنه الحكم فيما بعد.

اJادة اJادة 171 :  : يـعتبـر القاضي عـدم حضور اJـدعى عليه
اJــــبــــلغ شــــخــــصــــيــــا في حــــالــــة الادعــــاء الأصــــلـي ~ــــضــــاهـــاة
الخــــطــــوطs إقــــرارًا بــــصــــحـــة المحــــررs مــــالـم يـــوجــــد لـه عـــذر

مشروع.

sــدعى عـلــيه بـكـتــابـة المحـررJـادة 172 :  : إذا اعـتـرف اJـادة اJا
أعطى القاضي للمدعي إشهادا بذلك. 

173 :  : إذا تــــغـــــيـب اJــــدعـى عــــلـــــيـهs رغم صـــــحــــة اJــــادة اJــــادة 
sأو إذا أنكـر أو لم يـتـعرف عـلى الخط أو الـتـوقيع sتكـلـيـفه
تتبع الإجراءات اJـنصوص عليها في اJادة 165 وما يـليها

من هذا القانون. 

174 :  : إذا ثـبت من مـضاهـاة الخطـوط أن المحرر اJادة اJادة 
مـــحل الـــنـــزاع مـــكـــتـــوب أو مـــوقع عـــلـــيه من الخـــصـم الــذي
أنـكرهs يحكم عـليه بغـرامـة مدنية من خـمسـة آلاف دينار
( 5000 دج) إلى خـــمـــســـX ألـف ديـــنــار ( 50.000 دج) s دون
اJساس بحق اJطالبة بالتعويضات اJدنية واJصاريف.

القسم الثاني عشرالقسم الثاني عشر
 في تزوير العقود العرفية في تزوير العقود العرفية

175 :  : إذا طــعن بــالــتــزويــرs بــطــلب فــرعيs في اJـادة اJـادة 
محـرر عرفي قـدم أثنـاء سيـر الخصومـةs تتـبع الإجراءات
اJـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهــــا في اJـــادة  165 ومـــا يـــلــــيـــهــــا من هـــذا

القانون. 

اJـــــادة اJـــــادة 176 :  : إذا كــــــان المحـــــرر الـــــعـــــرفـي مـــــحل دعـــــوى
أصــلـــيــة بــالـــتــزويــرs يـــجب أن يــبـــX في الــعـــريــضــة أوجه

التزوير. 

177 :  : إذا صــرح اJــدعى عــلــيه بــعــدم اســتــعــمـال اJـادة اJـادة 
المحــرر اJـطــعــون فــيه بــالـتــزويــرs يــعـطي الــقــاضي إشــهـادا

بذلك للمدعي.

اJـادة اJـادة 178 :  : إذا صـرح اJـدعـى عـلـيه بـتــمـسـكه بـالمحـرر
اJـــنــــازع فـــيهs تــــتـــبع الإجــــراءات اJـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في

اJادة 165 وما يليها من هذا القانون. 
القسم الثالث عشر القسم الثالث عشر 

في الادعاء بتزوير العقود الرسميةفي الادعاء بتزوير العقود الرسمية

اJـادة اJـادة 179 :  : الادعـاء بـالـتـزويـر ضـد الـعـقـود الـرسـمـية
هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد

سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه.
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193 :  : تــــؤدى الــــيــــمـــــX من قــــبـل الخــــصم الــــذي اJــــادة اJــــادة 
وجــهت لـه شـخــصــيــا بـالجــلــســة أو في اJـكــان الــذي يــحـدده
القاضيs وإذا برر استـحالة التنقل �كنه أداءها إما أمام
قــاض مــنــتــدب لــهــذا الــغــرضs يــنــتــقل إلى مــكــان تــواجــده
بحضـور أمX الـضبطs وإمـا أمام المحـكمـة اJوجـود بدائرة

اختصاصها محل إقامته.
تـؤدى الـيـمـX حـسب الحـالـةs بـحـضـور أمـX الضـبط
أو المحـضـر الـقـضــائي الـذي يـحـرر مــحـضـرا عن ذلكs وفي
جمـيع الحالاتs تـؤدى بحـضور الخـصم الآخر أو بـعد صـحة

تبليغه. 
الباب الباب الخامس الخامس 
في التدخلفي التدخل

الفصل الفصل الأولالأول
أحكام عامةأحكام عامة

اJــادة اJــادة 194 :  : يــكـــون الـــتـــدخل فـي الخــصــــومـــة في أول
درجة أو في مــرحلة الاسـتئناف اختياريا أو وجوبيا. 

لا يـــــقـــــبل الـــــتـــــدخـل إلا �ن تـــــوفـــــرت فـــــيـه الـــــصـــــفــــة
واJصلحة.

يتم التدخل تبعا للإجراءات اJقررة لرفع الدعوى.
لا يقبل التـدخل أمام جهة الإحالة بـعد النقضs ما لم

يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك.

اJــــادة اJــــادة 195 :  : لايــــقـــبل الــــتــــدخل مــــالم يــــكن مــــرتـــبــــطـــا
ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم.

الفصل الفصل الثانيالثاني
 في التدخل الاختياري في التدخل الاختياري

196 :  : يــــكـــون الـــتـــدخل الاخــــتـــيـــاري أصـــلـــيـــا أو اJــادة اJــادة 
فرعيا.

197 :  : يــكــون الــتــدخل أصــلــيــا عــنــدمــا يــتـضــمن اJـادة اJـادة 
ادعاءات لصالح اJتدخل.

اJــــادة اJــــادة 198 :  : يــــكـــون الــــتـــدخـل فـــرعــــيـــا عــــنـــدمــــا يـــدعم
ادعاءات أحد الخصوم في الدعوى.

لا يقبل الـتدخل إلا Jن كـانت له مصـلحـة للـمحـافظة
على حقوقه في مساندة هذا الخصم. 

الفصل الفصل الثالث الثالث 
في الإدخال في الخصومةفي الإدخال في الخصومة

اJادة اJادة 199 :  : يجوز لأي خـصم إدخال الغـير الذي �كن
مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده.

sـقـــدمـةJـسـتـنـدات اJـادة 184 :  : إذا أمـر الحــكم بـرد اJـادة اJا
لا يــنــفــذ إلا إذا حــاز قــوة الــشيء اJـــقــضي بهs مــا لم يــأمــر

بخلاف ذلك بناء على طلب اJعني. 

اJـادة اJـادة 185 :  : لا تـسـلم نـسـخـة رســمـيـة من اJـسـتـنـدات
اJــودعـــة بــأمــانــة الــضــبطs اJــطـــعــون فــيــهــا بــالــتــزويــرs إلا

~وجب أمرعلى عريضة.
الفرع الثاني الفرع الثاني 

 في الادعاء الأصلي بالتزويرفي الادعاء الأصلي بالتزوير

اJــادة اJــادة 186 :  : يــرفع الادعــاء الأصــلي بــالــتــزويــر طــبــقــا
للقواعد اJقررة لرفع الدعوى.

اJـادة اJـادة 187 :  : يـأمـر الـقـاضي بـإيـداع اJـسـتـنـد اJـطـعـون
فــيه بــالــتــزويــر لــدى أمــانــة الـــضــبط خلال أجل لا يــتــعــدى
ثمـانـية (8)  أيـامs وتـتبع الإجـراءات اJـنـصوص عـلـيـها في

اJواد 165 و 167 إلى  170 و174 من هذا القانون.

اJادة اJادة 188 :  : إذا قضـى الحكم بـثبـوت التـزويرs تـطبق
أحكام اJادة  183  أعلاه.

القسم الرابع عشرالقسم الرابع عشر
Xفي اليم Xفي اليم 

اJــادة اJــادة 189 :  : يــأمــر الــقـــاضي بــأداء الــيـــمــX في اJــواد
التي يجوز فيها ذلك. 

اJـادة اJـادة 190 :  : يـحــدد الخـصم الـذي يــوجه الـيــمـX لخـصم
.Xالوقائع التي ينصب عليها اليم sآخر

يـــحـــدد الـــقـــاضي في الحـــكمs الـــوقـــائع الـــتـي ســـتــؤدى
بشـأنـهـا الـيـمـsX سواء كـان طـلب تـوجـيه الـيـمـX من أحد

الخصوم أو قرره القاضي تلقائيا. 

لا يجـوز توجيه الـيمX حـول وقائع مخـالفة لـلنظام
العام.

اJـادة اJـادة 191 :  : يـحــدد الـقــاضي الـيــوم والـســاعـة واJــكـان
.Xالذي تؤدى فيه اليم

sXيـــحــدد الــقــاضي الــصــيــغـــة الــتي تــؤدى بــهــا الــيــمــ
وينـبه الخـصـوم إلى ما يـتـرتب من عقـوبـات جزائـيـة على

اليمX الكاذبة.

اJـادة اJـادة 192 :  : إذا امــتـنـع الخـصم عن أداء الــيـمــX الـتي
وجهت إليه دون ردها للخصم الآخر سقط ادعاؤه.

إذا رفـض مـن ردت عـــــلـــــيـه الـــــيـــــمـــــX أداءهــــــاs ســـــقط
ادعاؤه.
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s1- تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم

2 - وفــاة أحــد الخــصــومs إذا كــانـت الخــصــومــة قــابــلــة
sللانتقال

3 - وفـاة أو استـقالة أو تـوقيف أو شـطب أو تنحي
المحاميs إلا إذا كان التمثيل جوازيا.

اJادة اJادة 211 :  : يـدعو القـاضي شفاهـةs فور علـمه بسبب
انــقــطــاع الخــصــومــةs كل مـن له صــفــة لــيــقــوم بــاســتــئــنـاف

السير فيها أو يختار محام جديد.
كــــمــــا �ــــكـن لــــلــــقـــــاضي دعــــوة الخـــــصم الــــذي يـــــعــــيــــنه
لاستئناف سير الخصومة عن طريق التكليف بالحضور.

اJـادة اJـادة 212 :  : إذا لم يـحــضـر الخــصم اJـكــلف بــالحـضـور
في إعادة الـسير في الخـصومـةs يفصل في الـنزاع غيـابيا

تجاهه. 
الفصل الفصل الثالث الثالث 

 في وقف الخصومة في وقف الخصومة

اJادة اJادة 213 :  : توقف الخصومـة بإرجاء الفـصل فيها أو
شطبها من الجدول. 

sــادة 214 :  : يـــؤمـــر بـــإرجـــاء الــفـــصـل في الخـــصـــومــةJــادة اJا
بـنـاء على طـلب الخـصـومs مـاعدا الحـالات اJـنـصوص عـلـيـها

في القانون.

215 :  : يــتم إرجــاء الـفــصل فـي الخـصــومــة بــأمـر اJـادة اJـادة 
قـابـل للاســتــئـنــاف في أجـل عـشــرين (20)  يـومــاs يــحـسب

من تاريخ النطق به. 
يــخـضع اسـتــئـنـاف هـذا الأمــر والـفـصل في الــقـضـيـة

للقواعد اJطبقة في مواد الاستعجال. 

sادة 216 :  : �كن لـلقـاضي أن يأمـر بـشطب الـقضـيةJادة اJا
بسبب عـدم القيـام بالإجراءات الـشكلـية اJنـصوص علـيها

في القانونs أو تلك التي أمر بها.
كـمـا �ـكن له الأمـر بشـطب الـقـضـيـة بـنـاء علـى طلب

مشترك من الخصوم. 

اJـادة اJـادة 217 :  : يــتم إعـادة الـسـيـر فـي الخـصـومـة ~ـوجب
عـريـضة افـتـتاح دعـوىs تـودع بأمـانـة الضـبطs بـعد إثـبات

القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها.

اJــــادة اJــــادة 218 :  : تــــطـــبـق الـــقــــواعــــد اJـــتــــعـــلــــقــــة بـــســــقـــوط
الخصومة على الأمر القاضي بالشطب. 

اJـادة اJـادة 219 :  : يــعـد الأمــر بـشــطب الـقــضـيــة من الجـدول
من الأعمال الولائيةs وهو غير قابل لأي طعن.

كمـا يجـوز لأي خصم الـقيـام بذلك من أجـل أن يكون
الغير ملزما بالحكم الصادر.

200 :  : يــــجب إدخــــال الـــغــــيـــر قــــبل إقــــفـــال بـــاب اJــادة اJــادة 
اJرافعات. 

اJـادة اJـادة 201 :  : �ـكـن لـلـقـاضيs ولـو من تـلـقـاء نـفـسهs أن
يـأمــر أحــد الخــصــومs عــنــد الاقـتــضــاءs تحت طــائــلــة غــرامـة
تــهـديــديـةs بــإدخــال من يـرى أن إدخــاله مــفـيــد لحـسن ســيـر

العدالة أو لإظهار الحقيقة.
202 :  : لا يــجــوز لــلــغـــيــر اJــدخل في الخــصــام أن اJـادة اJـادة 
يـثير الـدفع بعـدم الاختصـاص الإقلـيمي للـجهـة القضـائية
اJــكــلف بــالحـضــور أمـامــهــاs حـتـى ولـو اســتـنــد عــلى شـرط

محدد للاختصاص.
203 :  : الإدخـــــال فـي الـــــضـــــمـــان هـــــو الإدخــــال اJــادة اJــادة 
الـوجــوبي الــذي �ــارسه أحــد الخــصــوم في الخــصــومــة ضـد

الضامن. 
اJــادة اJــادة 204 :  : �ـــكن لــلـــقــاضي أن �ـــنح أجلا لــلـــخــصــوم

لإدخال الضامن.
يستأنف سير الخصومة ~جرد انقضاء هذا الأجل. 
اJــادة اJــادة 205 :  : �ـــكـن لـــلـــقـــاضي أن �ـــنح أجلا لـــلـــضـــامن

لتحضير وسائل دفاعه.
اJـادة اJـادة 206 :  : يـفـصل الـقـاضـي في طـلب الـضـمـان وفي
الــــدعــــوى الأصــــلــــيــــة بـــحــــكـم واحـــدs إلا إذا دعـت الــــضـــرورة

الفصل فيهما كل على حده.
الباب السادس الباب السادس 

في عوارض الخصومةفي عوارض الخصومة

الفصل الفصل الأولالأول
في ضم الخصومات وفصلهافي ضم الخصومات وفصلها

اJــــادة اJــــادة 207 :  : إذا وجـــد ارتــــبـــاط بــــX خـــصــــومـــتـــX أو
أكـثرs مـعـروضة أمـام نـفس القـاضيs جـاز له ولحسن سـير
الـعـدالةs ضـمـهمـا من تـلــقاء نـفـسـهs أو بطـلب من الخـصوم

والفصل فيهما بحكم واحد. 
208 :  : �كن لـلـقاضيs ولحـسن سـير الـعـدالةs أن اJادة اJادة 

يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتX أو أكثر.
اJـادة اJـادة 209 :  : تـعـد أحـكـام الـضم أو الـفـصل من الأعـمال

الولائيةs وهي غير قابلة لأي طعن.
الفصل الثاني الفصل الثاني 

 في انقطاع الخصومة في انقطاع الخصومة

اJــادة اJــادة 210 :  : تــنـــقــطع الخـــصــومـــة في الــقـــضــايـــا الــتي
تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
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228 :  : يــنــقــطع ســريـان أجـل سـقــوط الخــصــومـة اJـادة اJـادة 
بأحد الأسباب اJنصوص عليها في اJادة  210  أعلاه. 

يبقى الأجل ساريـًا في حالة وقف الخصومةs ما عدا
في حالة إرجاء الفصل في القضية. 

اJادة اJادة 229 :  : يسـري أجل سـقوط الخـصومـة اJنـصوص
sفي حـالـة الإحـالـة بـعـد الـنـقض sادة 223  أعلاهJعـليـه في ا
ابتـداء من تاريخ الـنطق بـقرار النـقض من طرف المحـكمة

العليا. 
اJادة اJادة 230 :  : إذا ¥ النـطق بسـقـوط الخصـومـة يتـحمل

اJصاريف القضائية الطرف الذي خسرها.

الفصل السادسالفصل السادس
 في التنازل عن الخصومة في التنازل عن الخصومة

اJـادة اJـادة 231 :  : الـتــنـازل هــو إمـكـانــيـة مــخـولــة لـلــمـدعي
لإنـهـاء الخــصـومـةs ولا يــتـرتب عــلـيه الـتــخـلي عن الحق في

الدعوى. 
يتم التعبيـر عن التنازلs إما كتـابيا وإما بتصريح

يثبت ~حضر يحرره رئيس أمناء الضبط. 

اJـادة اJـادة 232 :  : يــكـون تــنـازل اJــدعي مــعـلــقــا عـلى قــبـول
اJــدعى عــلـــيه إذا قــدم هـــذا الأخــيــرs عــنـــد الــتــنـــازلs طــلــبــا
مــقــابلا أو اســتــئــنــافــا فــرعــيـا أو دفــوعــا بــعــدم الــقــبـول أو

دفوعا في اJوضوع. 

اJــــادة اJــــادة 233 :  : يــــجـب أن يــــؤسس رفـض الــــتــــنــــازل من
طرف اJدعى عليه على أسباب مشروعة.

اJـادة اJـادة 234 :  : يــحـمّل الحــكم الـقــاضي بـالــتـنــازل اJـدعي
sوعـــــنـــــد الاقــــــتـــــضـــــاء sمـــــصـــــاريـف إجـــــراءات الخــــــصـــــومــــــة
التعويضـات اJطلوبة من اJدعى عـليهs ما لم يوجد اتفاق

مخالف.
اJـادة اJـادة 235 :  : تــطـبق اJـواد من  231 إلى 234 و238  من
هــــذا الــــقـــانــــون عــــلـى الـــتــــنــــازل اJــــتــــعــــلق بــــالاســــتــــئــــنـــاف

واJعارضة والطعن بالنقض. 

اJــــادة اJــــادة 236 :  : يــــعـــــتــــبـــــر الــــتـــــنــــازل عـن اJــــعـــــارضــــة أو
الاستئنافs قبولا بالحكم. 

لا يــنــتج الــتــنـازل أثــره إذا عــارض أو اســتــأنف أحـد
الخصوم الحكم لاحقا. 

الفصل الفصل السابعالسابع
 في القبـول بالطلبات وبالحكم في القبـول بالطلبات وبالحكم

اJـادة اJـادة 237 :  : الـقـبـول هو تـخـلي أحـد الخـصـوم عن حقه
في الاحــــتــــجــــاج عــــلى طــــلب خــــصــــمهs أو عــــلى حــــكم ســــبق

صدوره. ويكون إما جزئيًا أو كليًا. 

الفصل الرابع الفصل الرابع 
 في انقضاء الخصومة في انقضاء الخصومة

اJــــادة اJــــادة 220 :  : تــــنـــقــــضي الخــــصــــومـــة تــــبــــعـــا لانــــقــــضـــاء
الــدعــوىs بــالــصــلح أو بــالــقــبــول بــالحـكـم أو بــالـتــنــازل عن

الدعوى.
�ــــكن أيــــضــــا أن تــــنــــقــــضـي الخــــصــــومــــة بــــوفــــاة أحـــد

الخصومs مالم تكن الدعوى قابلة للانتقال.

اJـــــادة اJـــــادة 221 :  : تـــــنــــــقـــــضـي الخـــــصــــــومـــــة أصـلاs بـــــســــــبب
سقوطها أو التنازل عنها. 

sفي هــذه الحــالات لا مـانــع من الاختصـام من جديد
ما لم تكن الدعوى قد انقضت لأسباب أخرى. 

الفصل الخامس الفصل الخامس 
 في سقوط الخصومة في سقوط الخصومة

اJادة اJادة 222 :  : تـسقط الخصـومة نتـيجة تـخلف الخصوم
عن القيام باJساعي اللازمة. 

يجوز للخـصوم تقد� طلب الـسقوطs إما عن طريق
دعـوى أو عـن طـريق دفع يـثـيــره أحـدهم قـبل أيــة مـنـاقـشـة

في اJوضوع. 

s(2) X223 :  : تـــســـقط الخـــصـــومــة ~ـــرور ســـنـــتــ اJــادة اJــادة 
sتحــسـب من تــاريخ صـــدور الحــكم أو صــدور أمـــر الــقــاضي

الذي كلف أحد الخصوم القيام باJساعي.
تــــتـــمــــثل اJـــســــاعي فـي كل الإجـــراءات الــــتي تــــتـــخـــذ

بهدف مواصلة القضية وتقدمها.

اJــادة اJــادة 224 :  : يــســـري أجل ســقـــوط الخــصـــومــة عــلى أي
شخص طبـيعيs ولـو كان نـاقص الأهلـيةs كـما يـسري على
الدولة والجـماعات الإقـليـمية واJـؤسسـات العمـومية ذات

الصبغة الإداريةs وعلى أي شخص معنوي آخر.

اJادة اJادة 225 :  : لا يجوز للـقاضي إثارة سقوط الخصومة
تلقائيا.

اJـادة اJـادة 226 :  : لا يــؤدي ســقـوط الخــصــومـة إلى انــقــضـاء
الـــدعـــوىs إ®ـــا يــتـــرتـب عــلـــيه انـــقـــضـــاء الخــصـــومـــةs وعــدم
الاحـتجاج بـأي إجراء من إجراءات الخصـومة اJنـقضية أو

التمسك به. 

اJـادة اJـادة 227 :  : إذا تـقــرر ســقـوط الخــصــومـة فـي مـرحــلـة
الاســــتــــئــــنــــاف أو اJـــعــــارضــــةs حــــاز الحــــكم اJــــطــــعــــون فــــيه
بـالاسـتـئـنـاف أو اJـعـارضـةs قـوة الـشيء اJـقـضي بهs حـتى

ولو لم يتم تبليغه رسميا.
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إذا كـــان الـــرد مـــتــــعـــلـــقـــا بــــقـــاض في المحـــكــــمـــةs تـــقـــدم
الــعــريــضــة إلى رئــيس المحــكــمــة الــذي يــبــلــغـهــا بــدوره إلى
القـاضي اJطـلوب رده. ويـجب على هـذا الأخيـر أن يصرح
كـــــتــــــابــــــة خلال ثـلاثـــــة (3)  أيــــــامs بــــــقـــــبــــــول الــــــرد أو رفض
الـتــنــحيs وفي هــذه الحـالــة الأخــيـرةs عــلــيه أن يـجــيب عن

أوجه الرد. 
في حـالـة رفض التـنـحي عن النـظـر في القـضـيةs أو
sالجـواب في الأجل المحــدد في الـفــقـرة الـســابـقـة �عـدم تــقـد
يــــحــــيل رئــــيس المحــــكــــمــــة طــــلب الــــرد إلـى رئــــيس المجــــلس
الــقـضــائي في أجل ثــمـانــيـة (8)  أيـام اJــوالــيـة لــلـرفض أو

عدم الإجابة مرفقا بكل اJستندات اJفيدة. 

sــــشــــورةJيــــتـم الــــفــــصـل في طــــلـب الــــرد في غـــــرفــــة ا
برئـاسة رئيس المجـلس القـضائيs ~سـاعدة رئيـسي غرفة

على الأقلs وذلك في أقرب الآجال. 

sإذا كــان الــرد مـتــعــلـقــا بــقـاض في المجــلس الــقــضـائي
تـقــدم الــعــريـضــة إلى رئــيس هــذه الجـهــة الــقــضـائــيــة الـذي
يـــبــلـــغه بــدوره لـــلــقــاضـي اJــطــلـــوب رده. ويــجب عـــلى هــذا
الأخير أن يـصرح كتـابة خلال ثلاثة (3)  أيامs بـقبول الرد
أو رفض الـــتــــنـــحيs وفـي هـــذه الحـــالــــة الأخـــيـــرة عــــلـــيه أن
يـــجــيب عـن أوجه الــرد. في حـــالــة رفض الـــتــنـــحيs يــحــال
الـطـلب إلى الـرئـيس الأول لـلـمحـكـمـة الـعـلـيـاs مـرفـقـا بكل

اJستندات اJفيدة. 
sــــشــــورةJيــــتـم الــــفــــصـل في طــــلـب الــــرد في غـــــرفــــة ا
برئاسة الرئيس الأول لـلمحكمة العلياs ~ساعدة رئيسي

غرفة على الأقلs وذلك في أقرب الآجال. 

sــطـلـوب رده مـسـاعـداJفي الحـالـة الـتـي يـكـون فـيـهـا ا
يقدم الطلب إلى رئـيس المحكمة المختـصة الذي يفصل فيه

بأمر.
في جـــمــيع الحــالاتs يــكــون الـــقــرارأو الأمــر الــفــاصل

في الردs غير قابل لأي طعن.

اJــادة اJــادة 243 :  : إذا كـــان الــقـــاضـي اJـــطــلـــوب رده رئـــيس
مـــحــكـــمــةs يـــقــدم طـــلب الــرد مـــبــاشـــرة إلى رئـــيس المجــلس
الـقــضـائي الــذي يـتــبـعهs ويــفـصل فــيه وفـقــا لـلــفـقـرة 4 من

اJادة  242  أعلاه. 
إذا كــــان الـــــقــــاضـي اJــــطـــــلــــوب رده رئـــــيس مـــــجـــــلس
قــــضــــائـيs يــــقــــدم الــــطــــلـب مــــبــــاشــــرة إلـى الــــرئــــيس الأول
لـلـمـحـكـمـة الـعـلـيـاs ويـفـصل فـيه وفـقـا لـلـفـقـرة  6 من اJـادة

242  أعلاه. 

اJــادة اJــادة 244 :  : يـــقــدم طـــلب الـــرد اJـــتــعـــلق بـــأحــد قـــضــاة
المحــكــمـــة الــعــلــيــا عــلـى شــكل عــريــضــة تـــوجه إلى الــرئــيس

238 :  : الـــقـــبـــول بـــطـــلـب الخـــصم يـــعـــد اعـــتـــرافـــا اJــادة اJــادة 
بـصــحـة ادعـاءاتهs وتــخـلـيــا من اJـدعى عــلـيهs مــا لم يـطـعن

في الحكم لاحقا.

اJـادة اJـادة 239 :  : الـقـبـول بالحـكم هــو تـنــازل الخـصـوم عن
�ــــــارســــة حــــقــــهــم فـي الــــطــــعـنs إلا إذا قـــــام خــــصــم آخــــــر

~مارسة حقه في الطعن لاحقا. 

240 :  : يـــجب الـــتـــعـــبــــيـــر عن الـــقـــبـــول صـــراحـــة اJــادة اJــادة 
وبــــــدون لـــــبـسs ســـــواء أمــــــام الــــــقـــــاضـي أو أمـــــام المحــــــضـــــر

القضائي أثناء التنفيذ. 
الباب السابع الباب السابع 

في الرد والإحالةفي الرد والإحالة

الفصل الفصل الأول الأول 
في رد القضاةفي رد القضاة

القسم القسم الأول الأول 
في حالات الردفي حالات الرد

اJادةاJادة  241 :  : يجوز رد قـاضي الحكمs ومساعد القاضي
في الحالات الآتية :

 1- إذا كــــان له أو لـــزوجه مـــصــــلـــحـــة شـــخـــصـــيـــة في

 sالنزاع
X2 - إذا وجــــدت قــــرابــــة أو مــــصــــاهــــرة بــــيــــنـه أو بـــ
زوجه وبـــــــX أحــــــد الخــــــصـــــــوم أو أحــــــد المحــــــامـــــــX أو وكلاء

sحتى الدرجة الرابعة sالخصوم
3 - إذا كــان له أو لـزوجه أو أصــولـهــمـا أو فــروعـهــمـا

sخصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم
4 - إذا كـان هو شـخـصيـا أو زوجه أو أحـد أصوله أو

sدائنا أو مدينا لأحد الخصوم sأحد فروعه
s5 -  إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع

6 -  إذا كان �ـثلا قانـونيـا لأحد الخـصوم فـي النزاع
sأو سبق له ذلك

s7 - إذا كان أحد الخصوم في خدمته
8 - إذا كـان بــيــنه وبــX أحـد الخــصـوم عـلاقـة صــداقـة

حميمةs أو عداوة بينة.
القسم القسم الثانيالثاني

في إجراءات الردفي إجراءات الرد

اJــادة اJــادة 242 :  : يـــقــدم طــلـب الــرد بــعـــريــضـــة إلى رئــيس
الجهـة القضائـيةs بعـد دفع الرسوم القـضائيـة وقبل إقفال

باب اJرافعات.
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250 :  : يـــقــــدم طـــلب الإحــــالـــة بـــســــبب الـــشــــبـــهـــة اJــادة اJــادة 
اJـشروعـة طـبقـا لـنفس الأشـكـال اJقـررة لـعريـضـة افتـتاح
الـدعوى s ويفصل رئـيس الجهة القـضائية اJـعنية في هذا

الطلب بأمر خلال ثمانية (8) أيام. 

sإذا رأى رئيس الجـهة الـقـضائـيـة أن الطـلب مؤسس
يـقــوم إمـا بـتــعـيـX تــشـكـيـلــة جـديـدةs أو يــرفع الـطـلب إلى
رئــيس الجـهــة الــقـضــائــيـة الأعــلى مــبــاشـرةs لــتــعـيــX جــهـة

الإحالة.
هذا الأمر غير قابل لأي طعن.

اJادة اJادة 251 :  : إذا اعـترض الـرئيس عـلى الطـلبs يحيل
الــقــضــيــة مع بــيــان أســبــاب الاعــتـراض إلـى رئــيس الجــهـة
الـقــضـائــيــة الأعـلى مــبـاشــرةs تـفــصل هــذه الجـهــة في قـرار
الــرفضs في غــرفـة اJــشــورةs خلال شــهــرs دون حــاجـة إلى

استدعاء الخصوم.
تـتولى الجـهة الـقضـائيـة اJقـدم إليـها الطـلبs إرسال
نـسخـة من قـرارها إلى الجـهة الـقضـائـية اJـطلـوب تخـليـها

عن النظر في القضية.
يتولى الخصم الذي يهـمه التعجيلs القيام بالتبليغ

الرسمي لهذا القرار لبقية الخصوم. 

اJــــادة اJــــادة 252 :  : إذا كـــان الــــطــــلـب مـــبــــرراs تــــأمــــر الجــــهـــة
القضائية التي عـرضت عليها القضيـة بإحالتها أمام جهة
قــــضـــائــــيـــة أخــــرى من نــــفس الــــدرجـــة لــــتـــلـك الـــتي تــــقـــرر

تنحيتها عن النظر في القضية. 

اJــادة اJــادة 253 :  : لا يـــكــون طـــلب تـــنــحـــيــة جـــهــة قـــضــائـــيــة
مــــوقــــفــــا لـــســــيــــر الخــــصـــومــــة مــــا لم يــــقــــرر رئــــيس الجــــهـــة

القضائية المختصة خلاف ذلك.

اJــادة اJــادة 254 :  : يــؤدي رفض الـــطــلب إلى تــطـــبــيق اJــادة
 247 من هذا القانون. 

الباب الثامن الباب الثامن 
في الأحكام والقراراتفي الأحكام والقرارات

الفصل الأول الفصل الأول 
 أحكام عامة أحكام عامة

اJـادة اJـادة 255 :  : تــصــدر أحـكــام المحــاكم بـقــاض فــردs مـا لم
ينص القانون على خلاف ذلك.

وتـصدر قـرارات جـهة الاسـتـئـناف بـتـشكـيـلة مـكـونة
من ثلاثة قضاةs ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

اJــادة اJــادة 256 :  : �ــكن Jـــمــثل الــنــيــابـــة الــعــامــة أن يــكــون
مدعيًا كطرف أصلي أو يتدخل كطرف منضم. 

الأول لهذه المحكمـةs ويودع لدى أمانة الضبط التابعة لها.
تـبلغ العريـضة فورا إلى القـاضي اJعني ~عـرفة الرئيس

الأول للمحكمة العليا.
يـــجب عــلـى الــقـــاضي اJــطـــلــوب رده أن يــقـــدم جــوابه
خـلال ثـــمــــانــــيـــة (8) أيــــامs وإذا رفض الــــتـــنــــحـي عن نــــظـــر
القـضـية أولم يــقــدم جوابـه فـي الأجـل المحـددs يـفصل فــي
الــــــطــــــلب خـلال أجـــل شـــــهــــــرين (2)  فـي غـــــرفــــــة اJـــــشـــــورة
بـرئاسة الرئيس الأول لـلمحكـمة العليـا ومساعدة رؤساء

غرف هذه الجهة القضائية. 

اJــــادة اJــــادة 245 :  : يــــجب عــــلى الــــقـــاضـي اJـــطــــلـــوب رده أن
�تـنع عن الفـصل في القـضـية إلى حـX الفـصل في طلـب

الرد.
غـيـر أن الـعـقـود الـقـضـائـية والإجــراءات الـتي تــمت

قبل تبليغ طلب الرد للقاضي اJعني تبقى صحيحة.

246 :   :  يـجـب عـلـى الـقــاضي الــذي يــعــلم أنه في اJـادة اJـادة 
وضــعــيـــة تجــعــله قــابلا لـــلــرد ~ــفــهــوم اJــادة  241  أعلاهs أن
يـقـدم طــلـبــا لـرئـيس الجــهـة الــقـضـائــيـة الـتــابع لـهــا بـغـرض

استبداله.
يـــــتم الـــــنـــــظـــــر فـي هـــــذا الـــــطـــــلـب وفـــــقـــــا للإجـــــراءات
اJــــنــــصــــوص عـــــلــــيــــهــــا في اJــــواد 242  و243 و244 مـن هـــذا

القانون.

sادة 247 :  : يحكم عـلى طالب الرد الذي رفض طلبهJادة اJا
s(10.000 د.ج) بغرامة مـدنية لاتقل عـن عشرة آلاف دينار

دون الإخلال بحق اJطالبة بالتعويض. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
 في الإحالة بسبب الأمن العام في الإحالة بسبب الأمن العام

sـادة 248 :  : �ـكن لـلـنـائب الـعام لـدى المحـكـمـة الـعـلـياJـادة اJا
sإذا أخـطر بطلب إحـالة قضيـة لسبب يتعـلق بالأمن العام
أن يـقـدم الـتمـاسـات إلى المحـكـمة الـعـلـيـا تهـدف إلى تـلـبـية

هذا الطلب.
يــفــــصل فـي هــــذا الــــطــلب خــلال ثـــمــانــيــة (8) أيـام
فـي غــــرفـــــة اJـــــشـــــورة من قـــــبـل الــــرئـــــيـس الأول ورؤســــاء

الغرف.

الفصل الفصل الثالث الثالث 
 في الإحالة بسبب الشبهة اJشروعة في الإحالة بسبب الشبهة اJشروعة

اJــادة اJــادة 249 :  : يـــهـــدف طـــلب الإحـــالـــة بـــســـبب الـــشـــبـــهــة
اJــشـــروعـــة إلى الـــتـــشـــكـــيك في حـــيـــاد الجـــهــة الـــقـــضـــائـــيــة

اJعروضة أمامها القضية.
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�اJـادة اJـادة 265 :  : �ـكن لــلـقـاضـي دعـوة الخـصــوم إلى تـقـد
sـسـائل الـقـانـونـيـة أو بـشـأن الـوقـائعJتـوضـيــحـات بـشـأن ا

إذا تبX له أن ذلك ضروري أو أن هناك غموضا.

اJــادة اJــادة 266 :  : عـــنــدمـــا تـــكــون الـــنـــيــابـــة الـــعــامـــة طـــرفــا
مـــــنــــضــــــمـــــا في الـــــقــــــضــــيـــــةs يـــــكــــون لـــــهـــــا الحق فـي إبــــداء

ملاحظات. 

اJادة اJادة 267 :  : لا �ـكن للـخصوم تـقد� طـلبات أو الإدلاء
~لاحظاتs بعد إقفال باب اJرافعات.

اJادة اJادة 268 :  : يجوز للجـهة القضائيـة اJعروض أمامها
النـزاعs بعد إقـفال باب اJـرافعات s أن تـعيد القـضية إلى

الجدولs كلما دعت الضرورة لذلك.

كــــمــــا �ـــــكن أن تــــقــــوم بــــذلـك بــــنــــاء عــــلـى طــــلب أحــــد
الخصوم أو بسبب تغيير في تشكيلتها.

تـفتح اJرافـعات من جديـدs بناء عـلى أمر شفوي من
رئيس التشكيلة اJعني.

اJــــادة اJــــادة 269 :  : تـــــتم اJـــــداولات في الـــــســـــريــــةs وتـــــكــــون
وجـوبـا بـحـضـور كل قـضـاة الـتـشـكـيـلـةs دون حـضـور �ـثل

النيابة العامة والخصوم ومحاميهم وأمX الضبط. 

القسم الثانيالقسم الثاني
في إصدار الأحكامفي إصدار الأحكام

اJادة اJادة 270 :  : يصدر الحكم الـفاصل في النزاع بأغلبية
الأصوات. 

اJــــادة اJــــادة 271 :  : يـــــتم الـــــنــــطـق بــــالحـــــكم فـي الحــــال أو في
تـــــاريــخ لاحــقs ويــــــبـــــلغ الخـــــصـــــوم بــــهـــــذا الـــــتـــــاريخ خلال

الجلسة. 
 في حــالـة الــتــأجــيلs يــجب أن يــحــدد تــاريخ الــنـطق

بالحكم للجلسـة اJوالية. 
لا يــجــوز تـمــديــد اJـداولــة إلا إذا اقـتــضت الــضـرورة

.Xمتتاليت Xعلى ألا تتجاوز جلست sــلحة ذلكJا

اJادة اJادة 272 :  : يتم النطق بـالأحكام الفـاصلة في النزاع
علنيا.

 يصرح بالأوامر الولائية بغير ذلك. 

اJــــادة اJــــادة 273 :  : يــــقـــــتــــصــــر الـــــنــــطق بـــــالحــــكم عـــــلى تلاوة
منـطـوقه في الجـلسـة من طـرف الرئـيس وبـحضـور قـضاة

التشكيلة الذين تداولوا في القضية.

اJادة اJادة 274 :  : تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به.

اJــادة اJــادة 257 :  : تـــتــدخـل الــنـــيــابـــة الــعـــامــة تـــلـــقــائـــيــا في
الــقـضــايـا الــتي يـحــددهـا الــقــانـونs أو لــلـدفــاع عن الـنــظـام

العام. 

�اJـادة اJـادة 258 :  : يــجب عـلـى �ـثل الــنـيــابـة الــعـامــة تـقـد
طـلبـاته كـتابـيـا وحضـور الجـلسـة في الـقضـايا الـتي يـكون

طرفا أصليا فيها. 

اJــــادة اJــــادة 259 :  : يــــكـــون �ــــثل الــــنــــيـــابــــة الـــعــــامـــة طــــرفـــا
مــنــضــمــا في الــقــضــايـا الــواجـب إبلاغه بــهــاs ويـبــدي رأيه

بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون.

القسم القسم الأولالأول
 في سير الجلســة في سير الجلســة

اJـادة اJـادة 260 :  : يـجب إبلاغ الــنـيـابــة الـعـامــة عـشـرة (10)
أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الآتية:

1- الـقـضـايـا الـتي تـكـون الـدولـة أو إحـدى الجـمـاعات

الإقليـمية أو اJـؤسسـات العمـوميـة ذات الصبـغة الإدارية
sطرفا فيها

sالقضاة X2 - تنازع الاختصاص ب
s3 - رد القضاة

sدنيةJ4 - الحالة ا
s5 - حماية ناقصي الأهلية

s6 - الطعن بالتزوير
 s7 - الإفلاس والتسوية القضائية

.Xالية للمسيرين الاجتماعيJسؤولية اJ8 - ا
ويــجـوز Jــمـثـل الـنــيـابــة الـعــامـة الاطـلاع عـلى جــمـيع

القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا.
�ــكن أيـضـا لـلـقــاضي تـلـقـائـيــاs أن يـأمـر بـإبلاغ �ـثل

النيابة العامة بأية قضية أخرى.

اJادة اJادة 261 :  : يحـدد رئيس الـقسـم أو التـشكـيلـة جدول
الـــقــضـــايـــا لـــكل جـــلـــســـةs ويـــتم إبلاغـه إلى �ـــثل الـــنـــيـــابــة

العامةs ويعلق في اJكان اJعX لذلك.

اJـادة اJـادة 262 :  : ضبـط الجلـسـة منـوط بـرئيـسـهاs لـضـمان
الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهيئة المحكمة.

اJــادة اJــادة 263 :  : يــتـم الاســـتــمـــاع إلى الخـــصـــوم ووكلائـــهم
ومحاميهم وجاهيا. 

اJــــادة اJــــادة 264 :  : إذا تــــعــــذر عــــلـى أحــــد الخــــصــــوم حــــضـــور
sـكن للـقـاضي تـأجـيل الـقـضيـة إلى جـلـسـة لاحـقة� sالجـلـسـة

إذا رأى أن التخلف عن الحضورمبرر. 
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تـوقع وتسـلم من طـرف أمـX الـضبـط إلى اJسـتـفـيد
مـن الحـــكـم الـــذي يــــرغـب في مــــتــــابـــعــــة تــــنــــفــــيـــذهs وتحــــمل
الــنـسـخـة الــتـنـفــيـذيـة الــعـبـارة الــتـالـيـة  "نـســخـة مـطـابـقـة  "نـســخـة مـطـابـقـة

للأصل مسلمة للتنفيذ"للأصل مسلمة للتنفيذ" وكذا ختم الجهة القضائية.

اJادة اJادة 282 :  : لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة.
إلا أن الخــصم اJــســتــفــيــد الــذي أضــاع قـبـل الــتــنــفــيـذ
الــنـســخــة الــتــنــفــيــذيــة أو تــعـذر عــلــيه الــتــنــفــيــذs لاســيــمـا
بـسـبب إتلافـهــا أو تـمـزيـقـهــاs �ـكـنه الحـصــول عـلى نـسـخـة
تـنـفـيــذيــة ثـانـيـةs وفـقـا لأحـكـام اJـادتـX 602 و603 من هـذا

القانون.
اJـادة اJـادة 283 :  : لا يـتـرتب عـلى إغـفـال أو عـدم صـحـة أحـد
الـــبـــيــانـــات اJــقـــررة لــصـــحـــة الحــكم بـــطلانه s إذا ثـــبت من
وثــائق مــلف الـقــضــيـة أو مـن سـجل الجــلــسـات أنـه ¥ فـعلا

مراعاة القواعد القانونية. 

اJـادة اJـادة 284 :  : يـكـون لـلـحـكم حـجـيـة الـعقـد الـرسـمي مع
مراعاة أحكام اJادة  283  أعلاه.

اJادة اJادة 285 :  : إن تفسيـر الحكم بغرض تـوضيح مدلوله
أو تحـديد مـضمـونهs من اختـصاص الجـهة الـقضـائيـة التي

أصدرته. 
يقـدم طـلب تفـسـير الحـكم بـعريـضـة من أحد الخـصوم
أو بعريضة مشـتركة منهمs وتفصل الجهـة القضائيةs بعد

سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.

اJـادة اJـادة 286 :  : يـجــوز لـلـجـهـة الـقــضـائـيـة الـتي أصـدرت
sـقضي بهJولـو بعـد حـيازة ذلك الحـكم قـوة الشيء ا sالحكم
أن تـــصـــحح الخـــطــأ اJـــادي أو الإغـــفـــال الــذي يـــشـــوبهs كـــمــا
يــجـوز لــلــجـهــة الـقــضــائـيــة الـتي يــطــعن في الحــكم أمـامــهـا

القيام بتصحيحه.

sيـــقــــدم طــــلب الــــتـــصــــحــــيح إلـى الجـــهــــة الــــقـــضــــائــــيـــة
sبــعـريـضـة مـن أحـد الخـصـوم أو بــعـريـضــة مـشـتـركــة مـنـهم
وفـقــا للأشـكــال اJـقـررة في رفـع الـدعـوىs و�ــكن لـلـنــيـابـة
الـعـامـة تـقـد� هـذا الـطـلبs لاسـيـمـا إذا تـبـX لـهـا أن الخـطأ

اJادي يعود إلى مرفق العدالة.

يـفـصل فـي طـلب الـتـصــحـيح بـعــد سـمـاع الخـصـوم أو
بعد صحة تكليفهم بالحضور.

يــؤشــر بـحــكـم الـتــصــحــيح عــلى أصل الحــكـم اJـصــحح
وعلى الـنـسخ اJـسـتـخرجـة مـنهs ويـبـلغ الخصـوم اJـعـنـيون

بحكم التصحيح. 
عـنـدمــا يـصـبح الحـكم اJـصــحح حـائـزا لـقـــوة الـشــيء
اJــــــقـــــــضي بـهs فــلا �ـــــــكن الــــــطـــــــعن فـــي الحــــــكـم الــــــقــــــاضي

بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض. 

اJــــادة اJــــادة 275 :  : يـــــجب أن يـــــشــــمل الحـــــكمs تحـت طــــائــــلــــة
البطلانs العبارة الآتية :

الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائريباسم الشعب الجزائري

اJادة اJادة 276 :  : يجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية :
s1 - الجهة القضائية التي أصدرته

2 - أسـمـاء وألـقـاب وصـفـات الـقـضـاة الـذين تـداولـوا
sفي القضية

s3 - تاريخ النطق به
s4 - اسم ولقب �ثل النيابة العامة عند الاقتضاء

5 - اسم ولقب أمX الضـبط الذي حضر مع تشكيلة
sالحكم

6 - أسمـاء وألـقاب الخـصـوم ومـوطن كل مـنهمs وفي
حـالـة الشـخص اJـعـنـوي تـذكـر طـبيـعـته وتـسـمـيـته ومـقره

sالاجتماعي وصفة �ثله القانوني أو الاتفاقي
7 - أســـــمـــــاء وألـــــقـــــاب المحـــــامـــــX أو أي شـــــخـص قــــام

sبتمثيل أو مساعدة الخصوم
8 - الإشـــارة إلى عــبـــارة الــنـــطق بــالحـــكم في جـــلــســة

علنية.
sادة 277 :  : لا يجـوز النـطق بالحـكم إلا بعـد تسـبيبهJادة اJا
ويـجب أن يسـبب الحكم من حيث الـوقائع والـقانونs وأن

يشار إلى النصوص اJطبقة. 
 يـجب أيـضـا أن يسـتـعـرض بـإيجـازs وقـائع الـقـضـية

وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم.
ويجب أن يرد على كل الطلبات والأوجه اJثارة. 

يتضمن ما قضى به في شكل منطوق. 

Xالـرئــيس وأمـ sـادة 278 :   :  يـوقع عــلى أصل الحــكمJـادة اJا
الــضــبط والــقــاضي اJــقــرر عــنــد الاقــتــضــاءs ويــحــفظ أصل

الحكم في أرشيف الجهة القضائية.
يـــحــــفظ أيـــضـــا مــــلف الـــقــــضـــيـــة في أرشــــيف الجـــهـــة

القضائية.
يـسـتــعـيـد الخـصـوم الـوثـائق اJـمـلـوكـة لـهمs بـنـاء عـلى

طلبهم مقابل وصل بالاستلام. 

اJــادة اJــادة 279 :  : إذا تــعــذر الــتــوقــيـع عــلى أصل الحــكم من
Xيـــعـــ s الـــضــــبط Xأو أمـــ sطـــرف الــــقـــاضي الــــذي أصـــدره
رئـيس الجهـة الـقضـائـيـة اJعـنـية ~ـوجب أمـرs قاضـيـا آخر

و/ أو أمX ضبط آخر ليقوم بذلك بدله.

اJـادة اJـادة 280 :  : بــعـد تـســجـيل الحـكـم يـسـلم أمــX الـضـبط
نسخة تنفيذية أو نسخة عادية ~جرد طلبها. 

اJــادة اJــادة 281 :  : الـــنـــســـخـــة الـــتــنـــفـــيـــذيـــةs هـي الـــنـــســـخــة
اJمهورة بالصيغة التنفيذية.
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اJـادة اJـادة 297 :  : يـتــخـلى الـقــاضي عن الـنــزاع الـذي فـصل
فيه ~جــرد الـنطق بالحكم.

غـيـر أنه �ـكن لـلـقـاضي الـرجـوع عن حـكـمه فـي حـالة
الـــطــــعن بـــاJــــعـــارضـــــة أو اعــــتـــــراض الـــغــــيـــر الخـــــارج عن
الخــصـــومــة أو الـــتــمــاس إعـــادة الــنـــظــرs ويـــجــوز لـه أيــضــا
تـفـسـيــر حـكـمه أو تـصـحـيـحـه طـبـقـا لـلـمـادتـX  285 و 286 

من هذا القانون. 
الفصل الفصل الخامسالخامس

في الأحكام الأخرىفي الأحكام الأخرى

القسم القسم الأولالأول
في الأحكام الصادرة قبل الفصل في اJوضوعفي الأحكام الصادرة قبل الفصل في اJوضوع

اJـادة اJـادة 298 :  : الحـكم الـصـادر قـبل الـفـصل فـي اJـوضوع
هو الحكم الآمر بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت.

لا يحوز هذا الحكم حجية الشيء اJقضي فيه.
لا يترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع.

القسم الثانيالقسم الثاني
 في الاستعجال والأوامر الاستعجالية في الاستعجال والأوامر الاستعجالية

299 :  : فـي جـــمــــيع أحــــوال الاســـتــــعـــجـــالs أو إذا اJــادة اJــادة 
اقــــتــــضـى الأمــــر الــــفــــصـل في إجــــراء يــــتــــعـــــلق بــــالحــــراســــة
الـقـضـائــيـة أو بـأي تـدبـيـر تحـفـظـي غـيـر مـنـظم بـإجـراءات
خــاصـــةs يــتم عــرض الــقـــضــيــة بــعـــريــضــة افــتـــتــاحــيــة أمــام
المحكـمة الواقع في دائـرة اختصـاصها الإشـكال أو التـدبير

اJطلوبs وينادى عليها في أقرب جلسـة. 
يـجب الـفـصل في الـدعـاوى الاسـتـعـجـالـيـة في أقـرب

الآجال. 

300 :  : يـكون قـاضي الاسـتعـجـال مخـتـصا أيـضا اJادة اJادة 
فـي اJـــواد الــــتي يـــنـص الـــقـــانــــون صـــراحــــة عـــلى أنــــهـــا من
اخـتـصـاصهs وفي حـالـة الــفـصل في اJـوضـوع يـحـوز الأمـر

الصادر فيه حجية الشيء اJقضي فيه.

اJـــــادة اJـــــادة 301 :  : يـــــجـــــوز تـــــخـــــفـــــيـض آجـــــال الـــــتـــــكـــــلـــــيف
بـالحـضــور في مـواد الاسـتــعـجـال إلـى أربع وعـشـرين (24)

ساعة. 
في حـالة الاستـعجال الـقصوىs يـجوز أن يكون أجل
الـتـكلـيـف بـالحضـور مـن سـاعة إلـى سـاعـةs بشـرط أن يـتم
التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى �ثله القانوني

أو الاتفاقي.

اJـادة اJـادة 302 :  : فـي حـالــة الاسـتــعــجـال الــقــصـوىs يــجـوز
تقـد� الطـلب إلى قاضي الاسـتعـجال خـارج ساعـات وأيام
العملs ~قر الجهـة القضائية حتى قبل قيد العريضـة في

سجل أمانة الضبط. 

اJـادة اJـادة 287 :  : يـقصـد بـالخـطـأ اJادي عـرض غـيـر صـحيح
لواقعة مادية أو تجاهل وجودها. 

غــيــر أن تــصــحــيـح الخــطــأ اJــادي أو الإغــفــال لا يــؤدي
إلى تـــعــــديل مـــا قـــضـى به الحـــكـم من حـــقــــوق والـــتـــزامـــات

للأطراف. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
 في الأحكام الحضورية في الأحكام الحضورية

اJادة اJادة 288 :  : يكون الحـكم حضورياs إذا حضر الخصوم
شخصـيا أو�ثـلX بـوكلائهم أو محـاميـهم أثناء الخـصومة
أو قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظات شفوية. 

sــدعـي لــســبب مــشــروعJــادة 289 :  : إذا لـم يــحــضــر اJــادة اJا
جـــاز لـــلـــقــــاضي تـــأجـــيـل الـــقـــضـــيــــة إلى الجـــلــــســـة اJـــوالـــيـــة

لتمكينه من الحضور.

اJــــــــادة اJــــــــادة 290 :  : إذا لـم يــــــــحــــــــضـــــــــر اJــــــــدعـي دون ســــــــبب
مــشــروعs جــاز لــلــمــدعى عــلــيه طــلب الــفــصل فـي مــوضـوع

الدعوىs ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا.

اJــــادة اJــــادة 291 :  : إذا امــــتــــنـع أحــــد الخــــصـــــوم الحــــاضــــر عن
الــــقـــيـــام بـــإجـــراء مـن الإجـــراءات اJـــأمـــور بــــهـــا في الآجـــال
المحـددةs يفـصل القـاضي بـحكم حـضوري بـناء عـلى عنـاصر

اJلف.
الفصل الفصل الثالثالثالث

 في الأحكام الغيابية والأحكام اJعتبرة حضوريا في الأحكام الغيابية والأحكام اJعتبرة حضوريا

اJـادة اJـادة 292 :  : إذا لم يــحـضـر اJــدعى عـلــيه أو وكـيـله أو
مـحـاميهs رغـم صحـة الـتكـلـيف بالحـضـورs يفـصل الـقاضي

غيابيا. 
اJادة اJادة 293 :  : إذا تخلف اJـدعى عليه اJكـلف بالحضور
شخصـيا أو وكـيله أو مـحامـيه عن الحضـورs يفـصل بحكم

اعتباري حضوري.

اJادة اJادة 294 :  : يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة. 

اJــــادة اJــــادة 295 :  : الحــــكم اJــــعـــتــــبـــر حــــضـــوريــــا غـــيــــر قـــابل
للمعارضة. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
في الأحكام الفاصلة في اJوضوعفي الأحكام الفاصلة في اJوضوع

اJــادة اJــادة 296 :  : الحـــكـم في اJـــوضـــوع هـــو الحـــكم الـــفـــاصل
كـلــيـا أو جـزئـيــا في مـوضـوع الـنــزاع أو في دفع شـكـلي أو

في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض.
ويــكـون هـذا الحــكم ~ـجــرد الـنـطـق بهs حـائـزا لحــجـيـة

الشيء اJقضي فيه في النزاع اJفصول فيه. 
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اJـادة اJـادة 307 :  : يفـصل الـرئـيس في الـطـلب بـأمر s خلال
أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب. 

 إذا تبـX أن الدين ثـابتs أمـر اJدين بـالـوفاء ~ـبلغ
الدين واJصاريفs وإلا رفض الطلب.

الأمـــر بــالــرفـض غــيــر قـــابل لأي طــعـنs دون اJــســاس
بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد اJقررة لها.

اJـادة اJـادة 308 :  : يــسـلم رئـيـس أمـنـاء الـضــبط إلى الـدائن
نسخة رسمية من أمرالأداء.

يتم التبلـيغ الرسمي وتكليف اJدين بالوفاء بأصل
الدين واJصاريف في أجل خمسة عشر (15)  يوما. 

يـجب أن يـشــار في الـتـكــلـيف بـالـوفــاءs تحت طـائـلـة
الـبـطلانs بــأن لـلـمــدين حق الاعـتــراض عـلى أمـر الأداء في
أجـل خــمــســة عــشــر (15)  يــومــا تــبـــدأ من تــاريخ الـــتــبــلــيغ

الرسمي. 
يـقـدم الاعتـراض عـلى أمر الأداء بـطـريق الاستـعـجال

أمام القاضي الذي أصدره.
للاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء. 

sـادة 309 :  : إذا لم يـرفع الاعــتــراض في الأجل المحـددJـادة اJا
يحـوز أمـر الأداء قوة الـشيء اJقـضي بهs وفي هذه الحـالة
يــقـوم رئــيـس أمـنــاء الــضــبط ~ــنح الــصــيــغــة الــتــنــفــيــذيـة

لطالب التنفيذ بعد تقد� شهادة عدم الاعتراض. 

كل أمـر أداء لم يطـلب إمـهـاره بـالـصـيـغة الـتـنـفـيـذية
خــلال ســـــنـــة واحــدة (1)  مـن تــــاريخ صـــــدورهs يـــــســقــط

ولا يرتب أي أثر.
القسم الرابعالقسم الرابع

في الأوامر على العرائضفي الأوامر على العرائض

اJـادة اJـادة 310 :  : الأمــر عــلى عـريــضــة أمـر مــؤقتs يــصـدر
دون حـــضـــور الخــــصم s مـــا لم يــــنص الـــقـــانــــون عـــلى خلاف

ذلك. 
تقدم الـطلـبات الـراميـة إلى إثبـات الحالـة أو توجيه
إنــذار أو إجــراء اســتـجــواب في مــوضــوع لا �س بــحــقـوق
الأطـرافs إلى رئـيس الجـهـة الـقــضـائـيـة المخـتـصـةs لـيـفـصل
فـــيــهــا خـلال أجل أقــصـــاه ثلاثــة (3)  أيــام من تــاريخ إيــداع

الطلب. 

اJادة اJادة 311 :  : تقـدم العـريضـة من نسـختـX. ويجب أن
sوتـتـضـمن الإشـارة إلى الـوثـائق المحـتج بـها sتكـون مـعـلـلـة
وإذا كانت العريضة مـقدمة بشأن خصومة قائمةs فيجب

ذكر المحكمة اJعروضة أمامها الخصومة. 
يـجب أن يـكـون الأمـر عـلى عـريـضـة مـسـبـبـاs ويـكون

قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية. 

يـــــحـــــدد الــــقـــــاضي تـــــاريـخ الجــــلـــــســـــةs ويـــــســـــمح عـــــنــــد
الـــضـــرورةs بـــتـــكـــلـــيف الخـــصـم بـــالحـــضـــور من ســـاعـــة إلى

ساعة. 
و�ــكــنـه الــفــصل خــارج ســاعــات الـــعــمل وحــتى خلال

أيام العطل. 

s303 :  : لا �س الأمـــر الاســـتـــعـــجــــالي أصل الحق اJــادة اJــادة 
وهـــو مـــعـــجـل الـــنـــفـــاذ بـــكـــفـــالـــة أو بــــدونـــهـــا رغم كل طـــرق
الـطعن. كـما أنه غـير قـابل لـلمـعارضـة ولا للاعتـراض على

النفاذ اJعجل. 
فـي حـــالـــة الاســـتــــعـــجـــال الــــقـــصـــوىs يـــأمــــر الـــقـــاضي
بـــالــتــنــفـــيــذ ~ــوجب الـــنــســخــة الأصـــلــيــة للأمـــر حــتى قــبل

تسجيله. 

اJادة اJادة 304 :  : تـكون الأوامرالاسـتعـجاليـة الصادرة في
أول درجة قابلة للاستئناف.

 وتـكـون الأوامر الاسـتـعـجـالـية الـصـادرة غـيـابـيا في
آخـر درجةs قابـلة للمعارضة. 

يرفع الاستئـناف واJعارضة خلال خـمسة عشر (15)
 يـــومـــا من تـــاريخ الـــتـــبـــلـــيـغ الـــرســـمي للأمـــرs ويـــجب أن

يفصل في ذلك في أقرب الآجال.

اJــــــادة اJــــــادة 305 :  : �ــــــكـن لــــــقــــــاضـي الاســــــتــــــعــــــجـــــــال الحــــــكم
بالغرامات التهديدية وتصفيتها.

يفصلs عند الاقتضاءs في اJصاريف القضائية. 

القسم القسم الثالثالثالث
في أوامر الأداءفي أوامر الأداء

sقررة في رفع الدعاوىJادة  306 :  : خلافا للـقواعد اJادةاJا
يـــجــوز لــلـــدائن بــديـن من الــنــقـــودs مــســـتــحق وحــال الأداء
ومـعX اJقدار وثابت بـالكتابةs لا سـيما الكتـابة العرفية
اJـتـضـمـنـة الاعـتراف بـدين أو الـتـعـهـد بـالـوفـاء أو فـاتورة
مــؤشــر عــلـيــهــا من اJــدينs تــقـد� طــلب في شــكل عــريــضـة
عـلى نـسـخـتـsX إلى رئيـس المحكـمـة الـتي يـوجـد في دائرة

اختصاصها موطن اJدينs وتحتوي على :
1- اسم ولــقب الــدائن ومـوطــنه الحــقـيــقي أو المخــتـار

sفي الجزائر
2 - اسم ولـقب اJــدين ومـوطــنه الحـقــيـقـي أو المخـتـار

sفي الجزائر
3 -  ذكــر تسـميـة وطبـيعـة الشـخص اJعـنوي ومـقره

الاجتماعي وصفة �ثله القانوني أو الاتفاقي. 
s4 -  عرض موجز عن سبب الدين ومقداره

تـــــرفق جــــمـــــيع اJــــســـــتــــنــــدات اJــــثـــــبــــتـــــة لــــلـــــدين مع
العريضة.
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اJـادة اJـادة 316 :  : في حالـة الحـكم على الخـصـوم بالـتـضامن
أو في نزاع غير قـابل للتجزئةs فـإن أجل الطعن لايسري

إلا على من ¥ تبليغه رسميا.
Xعـنـدما يـكـون الحـكم لـصـالح عـدة أطراف مـتـضـامـن
أو مـعـنـيـX بـالـتـزام غـيـر قـابل لـلـتـجـزئـةs جـاز لـكل مـنـهم

التمسك بالتبليغ الرسمي الذي قام به أحدهـم. 

اJــــادة اJــــادة 317 :  : لا يــــســـري الأجـل عـــلـى شـــخص مــــوضـــوع
تحت نــــظـــام الــــولايــــةs إلا من تــــاريخ الــــتـــبــــلــــيغ الــــرســـمي
لـــلــحـــكمs إلى ولـــيه أو وصـــيه أو اJــقـــدم عــلـــيهs وفي حـــالــة
وجــود تـــضــارب بــX مـــصــلـــحــته ومـــصــلـــحــة أحـــدهم s يــتم

التبليغ الرسمي إلى اJتصرف الخاص. 

اJادة اJادة 318 :  : في حالـة وقوع تـغيـير في أهـليـة المحكوم
ضــدهs لا يــســري الأجلs إلا بــعــد تــبـــلــيغ رســمي جــديــد إلى

الشخص الذي أصبحت له الصفة لاستلامه. 

319 :  : في حالـة وفـاة المحكـوم عـليهs لا يـسـتأنف اJادة اJادة 
ســريـان الأجل إلا بـعـد الـتــبـلـيغ الـرسـمـي لـلـورثـةs ويـكـون

التبليغ الرسمي صحيحا إذا ¥ في مسكن اJتوفى. 
يــــكـــون الـــتـــبـــلــــيغ الـــرســـمـي صـــحـــيـــحــــا إذا ســـلم إلى

الورثة جمـلة ودون تحديد أسمـائهم وصفاتهم. 

اJادة اJادة 320 :  : في حالة وفاة الخـصم الذي قام بالـتبليغ
الـــرســمي لـــلــحـــكمs يــبـــلغ الــطـــعن إلى الـــورثــة في مـــســكن

اJتوفى s طبقا للمادة  319  أعلاه. 
غــــيـــر أنـه لا �ـــكن لــــلــــخـــصم اJــــطـــالــــبــــة بـــالحــــكم ضـــد

الورثةs إلا إذا أدخلوا في الخصام.

اJادة اJادة 321 :  : يكـون التبـليغ الـرسمي للـطعن صحـيحا
إذا ¥ في العنوان اJذكور في الحكم.

اJـادة اJـادة 322 :  : كـل الآجـال اJــقـررة في هــذا الـقــانـون من
أجل �ـــارســـة حقs أو مـن أجل حق الـــطـــعنs يـــتـــرتب عـــلى
عــــدم مــــراعــــاتــــهــــا ســـقــــوط الحـقs أو ســــقـــوط �ــــارســــة حق
الــطـعنs بـاسـتـثـنـاء حــالـة الـقـوة الـقـاهـرة أو وقـوع أحـداث

من شأنها التأثير في السير العادي Jرفق العدالة.
يـــتم تـــقـــد� طـــلب رفع الـــســـقـــوط إلى رئـــيس الجـــهــة
الـقـضــائـيـة اJـعـروض أمــامـهـا الـنـزاعs يــفـصل فـيه ~ـوجب
أمـــر عــلى عـــريــضــة غـــيــر قــابـل لأي طــعنs وذلك بـــحــضــور

الخصومs أو بعد صحة تكليفهم بالحضور. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
في طرق الطعن العاديةفي طرق الطعن العادية

اJــادة اJــادة 323 :  : يــوقـف تــنــفــيـــذ الحــكم خلال أجـل الــطــعن
العادي كما يوقف بسبب �ارسته. 

كل أمـــر عـلى عـريـضــة لـم يـنـفــذ خلال أجل ثلاثـة (3)
أشهـر من تاريخ صدورهs يسقط ولا يرتب أي أثر.

اJـادة اJـادة 312 :  : في حـالــة الاسـتــجـابــة إلى الـطــلبs �ـكن
الــرجـوع إلى الـقــاضي الـذي أصــدرالأمـرs لـلــتـراجع عـنه أو

تعديله. 
وفي حـالة عـدم الاسـتـجـابة إلى الـطـلبs يـكـون الأمر
بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي. 

يـرفع الاسـتـئـناف خلال خـمـسـة عـشر (15)  يـوما من
تاريخ أمر الرفض.

يــجب عــلى رئــيـس المجــلس الــقــضــائي أن يــفــصل في
هذا الاستئناف في أقرب الآجال. 

لا يـــخـــضع هـــذا الاســـتــئـــنـــاف لـــلــتـــمـــثــيـل الــو جـــوبي
~حام. 

تحــــفظ الـــنـــســـخــــة الـــثـــانـــيـــة مـن الأمـــر ضـــمن أصـــول
الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائية اJعنية. 

الباب الباب التاسعالتاسع
 في طــرق الطعـــن في طــرق الطعـــن

الفصل الفصل الأولالأول
 القواعد العامة القواعد العامة

اJــادة اJــادة 313 :  : طــرق الـــطــعن الــعــاديـــة هي الاســتــئــنــاف
واJعارضة.

طـــرق الـــطـــعـن غـــيـــر الـــعـــاديـــة هي اعـــتـــراض الـــغـــيـــر
الخــارج عـن الخــصــومــة والـــتــمــاس إعــادة الــنـــظــر والــطــعن

بالنقض.

يبـدأ سـريـان أجل الطـعن ابـتـداء من تاريـخ التـبـليغ
الرسمي للحكم.

ويـسـري هــذا الأجل كـذلك في حق من قـام بــالـتـبـلـيغ
الرسمي. 

يـعــتـبــر الاعـتــراف كـتــابـة بــالـتـبــلـيـغ الـرسـمـي أثـنـاء
سير الخصومةs ~ثابة التبليغ الرسمي.

314 :  : لايــــكـــون الحــــكم الحــــضـــوري الـــفــــاصل في اJــادة اJــادة 
مـوضوع الـنزاع والحـكم الفـاصل في أحـد الدفـوع الشـكلـية
أو الـــدفع بــــعـــدم الـــقــــبـــول أو أي دفع مـن الـــدفـــوع الأخـــرى
Xقابلا لأي طعن بعد انـقضاء سنت sالتي تنهي الخصـومة

(2)  من تاريخ النطق بهs ولو لم يتم تبليغه رسميا. 

اJـادة اJـادة 315 :  : لا يــؤثــر الـتــكـيــيف الخــاطئ لـلــحــكم عـلى
حق �ارسة الطعن. 
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يــــجـب أن تـــكــــون الــــعــــريــــضــــة اJـــقــــدمــــة أمــــام الجــــهـــة
القضائية مـرفقة s تحت طائلة عدم القبول شكلاs بنسخة

من الحكم اJطعون فيه. 

اJــــادة اJــــادة 331 :  : يــــكـــــون الحـــــكم الـــــصــــادر فـي اJــــعـــــارضــــة
حــضــوريــا في مــواجـهــة جــمــيع الخــصـوم s وهــو غــيــر قـابل

للمعارضة من جديد. 
القسم الثانيالقسم الثاني
في الاستئناففي الاستئناف

332 :  : يهـدف الاستـئـناف إلى مـراجـعة أو إلـغاء اJادة اJادة 
الحكم الصادر عن المحكمة. 

اJـادة اJـادة 333 :  : تكـون الأحـكـام الصـادرة في جـمـيع اJواد
قـابـلـة للاسـتـئـنـافs عـنـدمـا تـفـصل في مـوضـوع الـنزاع أو
في دفـع شــــــكــــــلي أو فـي دفـع بــــــعــــــدم الــــــقــــــبــــــول أو أي دفع
عــارض آخــر يـنــهي الخــصـومــةs مــا لم يــنص الـقــانــون عـلى

خلاف ذلك. 

اJـادة اJـادة 334 :  : الأحــكـام الــفــاصــلــة في جــزء من مــوضـوع
الــــنـــزاع أو الــــتي تــــأمــــر بـــالــــقــــيـــام بــــإجـــراء مـن إجـــراءات
الــتــحــقـيـق أو تـدبــيــر مــؤقتs لا تـقــبل الاســتــئــنـاف إلا مع
الحــــكم الــــفـــاصل فـي أصل الـــدعــــوى بـــرمـــتــــهـــاs مـــالـم يـــنص

القانون على خلاف ذلك.

يـتم الاسـتـئـنــاف في الحـكم الـصــادر قـبل الـفـصل في
اJـــوضــوع والحـــكم الــفـــاصل فـي مــوضـــوع الــدعـــوى ~ــوجب

نفس عريضة الاستئناف. 
يتـرتب على عـدم قبول اسـتئـناف الحـكم الفاصل في
موضوع الدعوىs عـدم قبول استئـناف الحكم الصادر قبل

الفصل في اJوضوع.

اJـادة اJـادة 335 :  : حق الاستـئـناف مـقـرر لجمـيع الأشـخاص
الـــذين كـــانـــوا خــصـــومــا عـــلى مـــســتـــوى الـــدرجــة الأولى أو

لذوي حقوقهم. 
كما يحق للأشخـاص الذين ¥ تمثيـلهم على مستوى
الدرجة الأولىs بسـبب نقص الأهليةs �ارسة الاستئناف

إذا زال سبب ذلك. 
ويـجـوز رفع الاسـتئـنـاف من طـرف اJـتـدخل الأصلي

أو اJدخل في الخصام في الدرجة الأولى. 
يــجب أن تـتــوفــر اJـصــلـحــة في اJــسـتــأنف Jـمــارسـة

الاستئناف. 

اJـادة اJـادة 336 :  : يــحـدد أجل الــطــعن بـالاســتــئـنــاف بـشــهـر
واحـد (1) ابـتـداء من تـاريخ الـتـبـلـيغ الـرسـمي لـلحـكم إلى

الشخص ذاته.

sبـاستـثنـاء الأحـكام الـواجـبة الـتنـفـيذ بـقـوة القـانون
يـؤمر بـالنـفاذ اJـعجلs رغم اJـعارضـة أو الاستـئنـافs عند
طـلـبه في جـمـيع الحـالات الـتي يـحـكم فـيـهـا بـنـاء عـلى عـقـد
رسمي أو وعد مـعترف به أو حكم سابق حـاز قوة الشيء
اJـقــضي بهs أوفي مــادة الـنــفـقــة أو مـنح مــسـكن الــزوجـيـة

Jن أسندت له الحضانة.
يـجـوز للـقـاضي في جـميـع الأحوال الأخـرىs أن يـأمر
في حــالــة الاســتــعــجــال بــالــنــفــاذ اJــعــجل بــكــفــالــة أو بـدون

كفالة. 

اJــــادة اJــــادة 324 :  : يــــجـــــوز رفـع الاعــــتـــــراض عــــلـى الــــنـــــفــــاذ
اJــعـجلs أمـام رئــيس الجـهـــة الـقـضــائـيــة اJـعـروض أمــامـهـا
الاســـتـــئـــنــاف  أواJـــعـــارضـــةs ويـــجـــوز له تـــوقـــيف الـــنـــفــاذ
اJــعـــجلs عن طــريق الاســـتــعــجــالs إذا رأى أن الاســتــمــرار
فــــيـه قــــد تـــــتـــــرتب عـــــلـــــيه آثـــــار بــــالـــــغـــــة أوآثــــار يـــــتـــــعــــذر

استدراكها. 
يـفـصـل رئـيس الجـهـة الـقـضــائـيـة في الاعـتـراض عـلى

النفاذ اJعجل في أقرب جلسـة. 

sـعـجلJـادة 325 :  : لا يـقـبل الاعــتـراض عـلـى الـنـفــاذ اJـادة اJا
إلا إذا ثـبت أن الحـكم الذي أمـر به طـعن فـيه بـالاسـتـئـناف

أو اJعارضة.

اJادة اJادة 326 :  : لا يقبل أي طـعن في الأحكام الفاصلة في
الاعتراض على النفاذ اJعجل. 

القسم الأولالقسم الأول
في في اJعارضةاJعارضة

اJــــادة اJــــادة 327 :  : تــــهــــدف اJــــعــــارضــــة اJــــرفــــوعــــة من قــــبل
الخصم اJتغيبs إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي.

يـــفــصـل في الــقـــضــيـــة من جـــديــد من حـــيث الـــوقــائع
والـقـانـونs ويـصـبح الحـكم أو الـقـرار اJـعـارض فيـه كأن لم
يــكنs مـــالم يــكـن هــذا الحــكـم أو الــقـــرار مــشــمـــولا بــالـــنــفــاذ

اJعجل.

اJــادة اJــادة 328 :  : يــكــون الحــكم أو الـــقــرار الــغــيــابيs قــابلا
sللـمـعـارضــة أمـام نـفس الجــهـة الـقـــضـائـيـة التـي أصدرته

ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

اJـادة اJـادة 329 :  : لاتــقــبل اJــعـارضــة إلا إذا رفــعت في أجل
شـــهـــر واحـــد (1)   ابـــتـــداء مـن تـــاريخ الـــتـــبــــلـــيغ الـــرســـمي

للحكم أو القرار الغيابي. 

اJـادة اJـادة 330 :  : تـرفع اJــعـارضــة حـسب الأشـكــال اJـقـررة
لعريضـة افتتاح الدعوى. 

 يـجب أن يـتم الــتـبـلـيـغ الـرسـمي لـلــعـريـضـة إلى كل
أطراف الخصومة. 
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اJــادة اJــادة 342 :  : يــجــوز لـــلــخــصــوم أيـــضــا طــلـب الــفــوائــد
القانونيـة وما تأخر من الديون وبـدل الإيجار واJلحقات
الأخـــرى اJــســتــحـــقــة بــعـــد صـــدور الحــكم اJـــســتــأنفs وكــذا
الـتعـويضـات الـناتجـة عن الأضرار الـلاحقـة به منـذ صدور

الحكم.

اJــادة اJــادة 343 :  : لا تـــعـــتـــبــر طـــلـــبـــات جـــديـــدةs الـــطـــلـــبــات
اJــرتــبـــطــة مــبــاشـــرة بــالــطـــلب الأصــلي والـــتي تــرمي إلى

نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانــوني مغايرا.

344 :  : يـــجــــوز لـــلـــخــــصـــوم الـــتــــمـــسك بــــوســـائل اJــادة اJــادة 
قـانـونـيـة جـديــدة وتـقـد� مـسـتـنــدات وأدلـة جـديـدة تـأيـيـدا

لطلباتهم. 

اJــادة اJــادة 345 :  : يـــجــوز تــقـــد� الــطـــلــبـــات اJــقــابـــلــة خلال
النظر في الاستئناف. 

اJـادة اJـادة 346 :  : عــنــد الــفـصـل في اسـتــئــنــاف حـكـم فـاصل
في أحد الـدفـوع الـشـكـليـة قـضى بـإنـهاء الخـصـومـةs يـجوز
sفصول فيهاJللمجلس القضـائي التصدي للمسائل غير ا
إذا تـــبــX لــهs ولحــسـن ســيـــر الـــعــدالـــةs إعـــطـــاء حل نـــهــائي

للنزاعs وذلك بعد الأمر بإجراء تحقيق عند الاقتضاء.

اJـادة اJـادة 347 :  : يــجــوز لـلــمـجـلس الــقـضــائي إذا تـبـX له
أن الاســـــتـــــئــــــنـــــاف تـــــعـــــســــــفي أو الـــــغــــــرض مـــــنه الإضـــــرار
باJـستأنف علـيهs أن يحكم عـلى اJستـأنف بغرامـة مدنية
من عـــــشـــــرة آلاف ديـــــنــــار (10.000 دج) إلـى عـــــشـــــرين ألف
دينار (20.000 دج)s دون الإخلال بالتـعويضـات التي �كن

أن يحكم بها للمستأنف عليه. 
الفصل الفصل الثالثالثالث

 في طرق الطعن غير العادية في طرق الطعن غير العادية

348 :  : لــــيس لــطــــرق الــطـــعـــن غـيــر الــعــاديـة اJـــادة اJـــادة 
ولا لآجال �ـارسته أثـر مـوقفs ما لم يـنص الـقانـون على

خلاف ذلك.
القسم الأولالقسم الأول

في الطعن بالنقضفي الطعن بالنقض

الفرع الفرع الأولالأول
 في الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض في الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض

اJـادة اJـادة 349 :  : تــكــون قـابــلــة لـلــطــعن بــالـنــقضs الأحــكـام
والــقـرارات الــفـاصــلـة في مــوضـوع الــنـزاع والــصـادرة في

آخر درجة عن المحاكم والمجالـــس القضائية. 

اJـادة اJـادة 350 :  : تــكــون قـابــلــة لـلــطــعن بــالـنــقضs الأحــكـام
والـــــقـــــرارات الـــــصــــــادرة في آخـــــر درجــــــةs والـــــتي تــــــنـــــهي
الخــصــومــة بــالــفــصـل في أحــد الــدفــوع الــشــكــلــيــة أو بــعــدم

القبول أو أي دفـع عارض آخر.

و�ــــــدد أجل الاســــــتـــــئــــــنـــــاف إلـى شـــــهــــــرين (2)  إذا ¥
التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار. 

لا يـسـري أجـل الاسـتـئـنـاف في الأحــكـام الـغـيـابـيـة إلا
بعد انقضاء أجل اJعارضة. 

اJادة اJادة 337 :  : يجوز للمـستأنف عليهs استئناف الحكم
فـــرعــيـــا في أيــة حـــالــة كــانـت عــلـــيــهــا الخـــصــومــةs ولـــو بــلغ
رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في

رفع الاستئناف الأصلي.
 لا يــقـبـل الاسـتــئــنــاف الــفـرعـي إذا كـان الاســتــئــنـاف

الأصلي غير مقبول. 
 يـتـرتب عـلى الـتـنـازل في الاسـتـئـنـاف الأصـلي عـدم

قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل. `

اJادة اJادة 338 :  : يجوز للأشخاص الذين لم تكن لهم صفة
الخــصم أو لم يـكــونـوا �ـثــلـX في الخــصـومـة أمــام الـدرجـة
الأولىs التدخل في الاستـئناف إذا كانت لـهم مصلحة في

ذلك.
إذا تـعـلق الاسـتـئـناف بـحـكم صـادر في مـوضـوع غـير
sالخـصوم Xقـابل لـلـتــجـزئـة أو في الـــتزام بـالـتــضامن بـ
لا يـــكـــون ذلك الاســـتـــئـــنـــاف مـــقـــبــولا ضـــد أحـــدهم إلا إذا ¥

استدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسة. 
إذا كان مـوضوع الحـكم غيـر قابل لـلتـجزئـةs أو صدر
في الـتـزام بـالتـضـامنs فـإن الاستـئـنـاف الذي يـرفـعه أحد

الخصومs يترتب عليه إدخال بقية الخصوم. 

القسم الثالثالقسم الثالث
 في آثار الاستئناف في آثار الاستئناف

339 :  : تــفــصل جــهــة الاســتــئـنــاف مـن جـديــد من اJـادة اJـادة 
حيث الوقائع والقانون. 

اJـادة اJـادة 340 :  : يـنـقـل الاسـتـئـنـاف إلى المجـلس الـقـضـائي
مــقـــتــضــيــات الحــكـم الــتي يــشـــيــر إلــيــهــا هـــذا الاســتــئــنــاف

صراحة أو ضمنيا أو اJقتضيات الأخرى اJرتبطة بها.
�كن أن يـقـتصـر الاستـئـناف عـلى بعـض مقـتضـيات

الحكم.
يـتم نقل الخصومـة برمتها عـندما يهـدف الاستئناف
إلـى إلــغـــاء الحــكـم أو إذا كــان مـــوضــوع الـــنــزاع غـــيـــر قــابل

للتجزئة.
341 :  : لا تـــــــقـــــــبـل الـــــــطــــــــلـــــــبـــــــات الجـــــــديــــــــدة في اJــــــادة اJــــــادة 
الاسـتــئـنــافs مـا عــدا الـدفـع بـاJــقـاصــة وطـلــبـات اســتـبــعـاد
الادعــاءات اJـــقــابـــلــة أو الـــفــصل فـي اJــســـائل الــنـــاتجــة عن

تدخل الغير أو حدوث أو اكتشاف واقعة. 
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 s1 - مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
 s2 - إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات

s3 - عدم الاختصاص
 s4 - تجاوز السلطة

s5 - مخالفة القانون الداخلي
6 - مـــخــالـــفـــة الــقـــانـــون الأجــنـــبي اJـــتـــعــلـق بــقـــانــون

sالأسرة
 s7 - مخالفة الاتفاقيات الدولية

s8 - انعدام الأساس القانوني
 s9 - انعدام التسبيب
s10 - قصور التسبيب

 sنطوقJ11 - تناقض التسبيب مع ا

12 - تحـريـف اJـضــمــون الــواضح والــدقــيق لــوثــيــقـة

sمعتمدة في الحكم أو القرار
13 - تــــنــــاقـض أحــــكــــام أو قــــرارات صــــادرة في آخــــر

درجـةs عندما تـكون حجيـة الشيء اJقضي فـيه قد أثيرت
بـدون جدوىs وفي هـذه الحـالـة يـوجه الطـعن بـالـنـقض ضد
آخـــــر حــــكم أو قــــرار مـن حــــيث الــــتـــــاريخs وإذا تــــأكــــد هــــذا

sيفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول sالتناقض
14 - تـنـاقض أحـكــام غـيـر قـابـلـة لــلـطـعن الـعـادي. في

هــذه الحـالـة يـكـون الـطـعن بـالــنـقض مـقـبـولاs ولـو كـان أحـد
الأحـكــام مـوضــوع طـعن بــالــنـقض ســابق انــتـهى بــالـرفض.
وفي هــذه الحـالـة يــرفع الــطـعن بــالـنـقـض حـتى بــعـد فـوات
الأجـل اJـــــنـــــصــــــوص عـــــلـــــيـه في اJـــــادة  354  أعلاهs ويـــــجب
توجيهه ضد الحـكمsX وإذا تأكد التـناقضs تقضي المحكمة

 sمعا Xأو الحكم Xالعليا بإلغاء أحد الحكم
15 -  وجــود مـقــتـضــيـات مــتـنـاقــضـة ضــمن مــنـطـوق

sالحكم أو القرار
 s16 - الحكم ~ا لم يطلب أو بأكثر �ا طلب

 s17 - السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية

18 - إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية. 

sـادة 359 :  : لا تـقــبل أوجه جــديــدة لـلــطـعـن بـالــنـقضJـادة اJا
بـاسـتــثـنـاء الأوجه الـقـانــونـيـة المحـضـة أو تــلك الـنـاتجـة عن

الحكم أوالقراراJطعون فيه. 

360 :  : يـجــوز لــلــمــحــكــمـة الــعــلــيــا أن تــثـيــر من اJـادة اJـادة 
تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض. 

اJــادة اJــادة 351 :  : لا يـــقـــبل الـــطـــعن بـــالــنـــقـض في الأحـــكــام
الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام والقرارات

الفاصلة في اJوضوع.

352 :  : لا يـــــــــقـــــــــبـل الــــــــطـــــــــعـن فـي ذات الـــــــــوقت اJــــــــادة اJــــــــادة 
بـالـتـمـاس إعـادة الـنــظـر في الأحـكـام والـقـرارات اJـطـعـون

فيها بالنقض.

اJـادة اJـادة 353 :  : لا يــقـبل الـطــعن بـالــنـقض إلا إذا قـدم من
أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق.

sإذا عـلم الـنـائب الـعـام لـدى المحـكـمـة الـعـلـيـا sغـيـر أنه
بــــصــــدور حــــكم أو قــــرار في آخــــر درجــــة من مــــحــــكــــمـــة أو
مــــجـــلس قـــضــــائيs وكـــان هـــذا الحــــكم أو الـــقــــرار مـــخـــالـــفـــا
sولم يطعن فـيه أحد الخصوم بـالنقض في الأجل sلـلقانـون
فـــله أن يــعـــرض  الأمــر بـــعــريـــضــة بـــســيـــطــة عـــلى المحـــكــمــة

العليا.
وفي حــــالــــة نـــقـض هـــذا الحــــكـم أو الـــقــــرارs لا يــــجـــوز
لـلــخـصـوم الــتـمــسك بـالــقـرار الــصـادر من المحــكـمــة الـعــلـيـا

للتخلص �ا قضى به الحكم أو القرار اJنقوض.

الفرع الفرع الثانيالثاني
 في آجال الطعن بالنقض في آجال الطعن بالنقض

اJـادة اJـادة 354 :  : يــرفع الـطـعـن بـالـنـقـض في أجل شـهـرين
(2)  يبدأ من تاريخ التـبليغ الرسمي للحكم اJطعون فيه

إذا ¥ شخصيا. 
و�دد أجل الطـعن بالـنقض إلى ثلاثة (3)  أشـهرs إذا

¥ التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.

اJـــــادة اJـــــادة 355 :  : لايــــــســـــري أجـل الـــــطـــــعـن بـــــالـــــنـــــقـض في
الأحكام والقرارات الغيابيةs إلا بعد انقضاء الأجل اJقرر

للمعارضة.

اJــــادة اJــــادة 356 :  : يـــــتــــرتب عــــلـى تــــقــــد� طــــلـب اJــــســــاعــــدة
الـقـضـائـيــةs تـوقـيف سـريـان أجل الــطـعن بـالـنـقض أوأجل

إيداع اJذكرة الجوابية. 

sـادة 357 :  : يـسـتـأنف سـريـان أجل الـطعـن بـالنـقضJـادة اJا
أو أجل إيـداع اJذكرة الجوابـية للمـدة اJتبقـيةs ابتداء من
تــاريخ تـبــلـيغ اJــعـني بـقــرار مـكـتـب اJـسـاعــدة الـقـضــائـيـة

بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام.

الفرع الفرع الثالثالثالث
 في أوجه الطعن  في أوجه الطعن 

اJــادة اJــادة 358 :  : لا يــبـــنى الــطــعـن بــالــنـــقض إلا عــلى وجه
واحد أوأكثر من الأوجه الآتية :
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اJـادة اJـادة 366 :  : يــقـتـصــر أثـر الـنــقض عـلى مــجـال الـوجه
الــذي أسس عـــلــيهs مـــاعــدا فـي حــالــة عـــدم قــابـــلــيـــة تجــزئــة

موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية. 

sــادة 367 :  : تــخـــطــر جـــهــة الإحــالـــة ~ــوجب عـــريــضــةJــادة اJا
sطـلـوبة في عـريـضة افـتـتاح الـدعوىJتـتضـمن الـبيـانـات ا
مرفقة بقرار النقضs ويجب إيداع العريضةs تحت طائلة
عـدم الـقــبـول اJـثـار تـلـقـائـيـاs قـبل انـتـهـاء أجل شـهـرين (2)
من الـــتــبــلـــيغ الـــرســمي لـــقــرار المحــكـــمــة الـــعــلـــيــا لــلـــخــصم
شـخــصــيــاs و�ــدد هــذا الأجل إلى ثـلاثـة (3) أشــهــرs عــنــدمـا

يتم التبليغ الرسمي إلى اJوطن الحقيقي أو المختار.
يـــســـري أجل الـــشـــهـــرين (2)  حـــتى في مـــواجـــهـــة من

بادر بالتبليغ الرسمي. 
يترتب على عـدم إعادة السير في الـدعوى أمام جهة
الإحالة في الآجال أوعدم قابلية إعادة السير فيهاs إضفاء
sـــقــضـي به لــلـــحــكـم الــصـــادر في أول درجــةJقـــوة الــشيء ا
عــنــدمــا يــكــون الـــقــرار اJــنــقــوض قــد قــضـى بــإلــغــاء الحــكم

اJستأنف. 
تـــســــتـــأنف جــــهـــة الإحـــالـــةs الــــنـــظـــر فـي الـــدعـــوى في

مرحلة الإجراءات التي لم يشملها النقض.

368 :  : يـــــجـــــوز للأطـــــراف إثـــــارة أوجه جـــــديــــدة اJــــادة اJــــادة 
لتدعيـم ادعاءاتهــم.

sلاتـقـبل الأوجه الـرامـيـة إلى عـدم قـبـول الاسـتـئـناف
إذا لم يـثـرهـا الخـصم الـذي قـدم طـلـبـاته في اJـوضـوع أمـام
الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار اJنقوض.

اJـادة اJـادة 369 :  : يـخــضع قـبـول الــطـلـبـات الجــديـدة لـنـفس
القواعد اJطبقة أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم

أوالقرار اJنقـوض.

اJـادة اJـادة 370 :  : يـعتـبـر الخـصـوم الذين لـم يثـيـروا أوجـها
أو ادعـاءات جـديـدةs متـمـسـكـيـن بـالأوجه والـطـلـبـات التي
سـبق إثـارتـهـا أمـام الجـهــة الـقـضـائـيـة الـتي أصـدرت الحـكم

أوالقرار اJنقوض.
وتــطـبق نـفس الــقـاعـدة عـلـى الخـصـوم اJـتــخـلـفـX عن

الحضور.
الفرع الفرع الخامسالخامس
 في الإحالة في الإحالة

اJادة اJادة 371 :  : لا يقبل تدخل الغير أمام جهة الإحالة.
372 :  : �ــكـن للأشــخــاص الــذين كــانــوا خــصــومـا اJـادة اJـادة 
أمام الجـهة الـقضـائيـة اJنـقوض حـكمـهاs ولم يـكونـوا طرفا
sأن يـستـدعـوا في الخـصومـة الجـديدة sأمـام المحكـمـة الـعلـيـا
كما �ـكنـهم التـدخل الاختيـاري فيـها إذا تـرتب على نقض

الحكم أو القرار مساس بحقوقهم.

الفرع الفرع الرابعالرابع
 في آثار الطعن بالنقض في آثار الطعن بالنقض

اJــادة اJــادة 361 :  : لا يــتـــرتب عــلى الـــطــعـن بــالـــنــقض وقف
تـنـفـيـذ الحكم أو الـقـرارs مـا عـدا في اJـواد اJـتعـلـقـة بـحـالة

الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير.
اJــــادة اJــــادة 362 :  : إذا كــــان مـــوضــــوع الــــدعــــوى غــــيـــر قــــابل
لـــلــتــجــزئـــةs فــإن رفع الــطــعـن بــالــنــقـض من أحــد الخــصــوم
يـنـتج آثــاره بـالـنـســبـة إلى الـبــاقي حـتى ولـو لم يــطـعـنـوا

بالنقض.
وإذا رفـع الـــطــــعن بـــالــــنـــقـض ضـــد أحـــد الخــــصـــوم في
sلايـكون ذلك الـطعن مـقبولا sمـوضوع غـير قـابل للـتجـزئة

ما لم يتم استدعاء باقي الخصوم. 
اJـادة اJـادة 363 :  : يتم نـقض الحـكم أو الـقرار اJـطـعـون فيه

كليا أو جزئيا. 
ويـكـون الـنـقض جـزئـيـا إذا تـعـلق بـجـزء من الحـكم أو

القرارs قابل للانفصال عن الأجزاء الأخرى.
sـطـعـون فـيهJـادة 364 :  : إذا نـقض الحـكم أو الـقـرار اJـادة اJا
تحـيل المحـكـمـة الـعـلـيـا الـقـضـيـةs إمـا أمـام الجـهـة الـقـضـائـية
التي أصدرت الحكم أو القـرار بتشكيلة جديدةs وإما أمام

جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة. 
يـعـيـد قـرار الـنـقض الخـصـوم إلى الحـالـة الـتي كـانـوا
عليها قبل الحـكم أو القرار اJنقوض فيمـا يتعلق بالنقاط

التي شملها النقض. 
كـمـا يـتـرتب عـلى الـنقضs وبـدون حـاجـة لاسـتـصدار
حكم جديدs الإلغـاء بالنتيجةs لـكل حكم صدر بعد الحكم أو
الــقـرار اJــنــقـوضs جــاء تـطــبــيـقــا أو تــنـفــيــذا له أو كـان له

ارتباط ضروري به. 
اJادة اJادة 365 :  : إذا كان قـرار المحكـمة الـعلـياs فـيمـا فصل
فـيـه من نـقــاط قـانــونـيــةs لايـتــرك من الــنـزاع مــا يـتــطـلب

الحكم فيهs فإن النقض يكون بدون إحالة. 
يـــجـــوز كــــذلك الـــنــــقض بـــدون إحــــالـــةs والـــفــــصل في
الـنــزاع نـهـائـيـاs عـنــدمـا يـكـون قـضـاة اJــوضـوع قـد عـايـنـوا
وقدروا الوقائع بكيفـية تسمح للمحكـمة العليا أن تطبق

القاعدة القانونية اJلائمة. 
يــجــوز لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــاs أن تــمــدد الــنــقض بــدون
إحالة إلى أحكام سـابقة للحكم أو الـقراراJطعون فيهs إذا

ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعية.
في هذه الحـالاتs تـفصل المحـكـمة الـعـليـا بـتحـديد من
يـــتــحــمـل اJــصـــاريف الــقـــضــائـــيــة اJـــتــرتـــبــة عـــلى مــراحل

الخصومة أمام قضاة اJوضوع. 
ويكون قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ. 
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379 :  : لا تــقـبـل اJـعــارضــة في قــرارات المحــكــمـة اJـادة اJـادة 
العليـــا.

القسم القسم الثانيالثاني
في اعتراض الغير الخارج عن الخصومةفي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

380 :  : يـــــهـــــدف اعـــــتـــــراض الـــــغــــيـــــر الخـــــارج عن اJــــادة اJــــادة 
الخصـومةs إلى مـراجعـة أو إلـغاء الحـكم أو القـرار أو الأمر

الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع.

 يـــفــصل في الــقـــضــيــة من جــديــد مـن حــيث الــوقــائع
والقانون. 

اJـادة اJـادة 381 :  : يـجـوز لـكل شـخص له مـصـلـحـة ولم يـكن
sطعون فيهJطرفا ولا �ثلا في الحـكم أو القرار أو الأمر ا

تقد� اعتراض الغيرالخارج عن الخصومة.

اJـادة اJـادة 382 :  : إذا كـان الحـكم أو الـقـرار أو الأمـر صـادرا
في موضوع غـير قـابل للتـجزئـةs لا يكون اعـتراض الـغير
الخــارج عن الخــصــومــة مــقـبــولاs إلا إذا ¥ اســتــدعــاء جـمــيع

أطراف الخصومة.

sـادة 383 :  : يـجـوز لــدائـني أحــد الخـصـوم أو خــلـفـهـمJـادة اJا
حتى ولو كانوا �ـثلX في الدعوىs تقد� اعتراض الغير
sالخــــارج عن الخــــصــــومــــة عـــــلى الحــــكم أو الــــقــــرار أو الأمــــر
بــشـرط أن يــكـون الحــكم أو الـقــرار أو الأمـر اJــطـعــون فـيه

قد مس بحقوقهم بسبب الغـش.

384 :  : يــبــقى أجل اعــتــراض الــغــيــر الخــارج عن اJـادة اJـادة 
الخـصومة عـلى الحكم أو القـرار أو الأمرs قائـما Jدة خمس
عـشرة (15)  سنـةs تـسـري من تـاريخ صـدورهs مـا لم ينص

القانون على خلاف ذلك.

 غـيـر أن هـذا الأجل يــحـدد بـشـهـرين s(2) عـنــدمـا يـتم
sالتـبـليـغ الـرسـمـي للـحـكـم أو القـرار أو الأمـر إلى الغـير
ويـــســـري هـــذا الأجل من تـــاريخ الـــتـــبـــلـــيغ الـــرســمـي الــذي
يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في �ارسة

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

اJـــــادة اJـــــادة 385 :  : يــــــرفع اعــــــتــــــراض الــــــغـــــيــــــر الخــــــارج عن
الخــصــومــة وفـقــا للأشــكــال اJــقـررة لــرفع الــدعــوىs ويــقـدم
أمـام الجــهـة الــقـضــائـيــة الـتي أصــدرت الحـكـم أو الـقـرار أو
الأمـر اJـطـعـون فـيهs ويـجـوز الــفـصل فـيه من طـرف نـفس

القضاة.

لا يقـبل اعتـراض الغـيـر الخارج عن الخـصومـةs ما لم
يـــكن مـــصـــحـــوبـــا بــوصـل يـــثـــبت إيـــداع مـــبـــلغ لـــدى أمـــانــة
الــضــبطs يـــســاوي الحــد الأقــصـى من الــغــرامـــة اJــنــصــوص

عليهـا في اJـادة  388 أدنــاه.

373 :  : �ـــكن لـلأشـــخـــاص اJـــذكــــورين في اJـــادة اJــادة اJــادة 
 372  أعلاهs طـبقـا لـنفس الـشـروطs اJبـادرة بـإخطـار جـهة

الإحالة.
يـقـوم الـرئـيس الأول لـلــمـحـكـمـة الـعـلـيـا بـتـسـويـة كل
إشـــكــال قــد يــطـــرأ بــشــأن تــســلـــيم نــسخ مـن قــرار الــنــقض

لهؤلاء الأشخاص.

اJـــــادة اJـــــادة 374 :  : تـــــفـــــصل جـــــهـــــة الإحـــــالـــــة مـن جـــــديـــــد في
sومن حـــــيث الـــــقـــــانــــون sمـن حــــيـث الــــوقـــــائـع sالـــــقـــــضــــيـــــة

باستثناء اJسائل غير اJشمولة بالنقض. 
يـجب على جهـة الإحالة أن تطـبق قرار الإحالـة فيما
يــتــعـلق بــاJـســائل الــقـانــونـيــة الــتي فـصــلت فــيـهــا المحـكــمـة

العليا.
 إذا لم تــمــتــثل جــهــة الإحــالـة لــقــرار المحــكــمــة الــعــلــيـا
sيـــجــــوز لـــهـــذه الأخـــيـــرة sالـــفـــاصل فـي مـــســـألـــة قــــانـــونـــيـــة
و~ـنـاسـبـة الـنـظـر في الـطـعن بـالـنـقض الـثـانيs الـبت في

موضوع النزاع.
 يــجـب عـــلى المحـــكــمـــة الـــعـــلـــيــاs أن تـــفـــصل من حـــيث

الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض. 
ويكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ.

الفرع السادسالفرع السادس
 في قرارات المحكمة العليا في قرارات المحكمة العليا

اJادة اJادة 375 :  : في حـالة رفض الـطعن بـالنـقضs أو عدم
قبـولهs لا يجوز لـلطـاعن أن يطعن بـالنـقض من جديد في

نفس القرارs أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر.

اJـادة اJـادة 376 :  : يــجـوز لــلــمـحــكــمـة الــعــلـيــاs أن تــسـتــبـدل
سـبـبـا قـانـونـيـا خـاطـئـا تـضـمـنه الحـكم أو الـقـرار اJـطـعـون
فـيه بــالـنــقضs بــسـبب قــانـوني صــحـيـحs وتـرفض الــطـعن

اعتمادا على ذلك.
كـمــا يـجـوز لـهــا أيـضـا رفض الــطـعن بـصــرف الـنـظـر

عن السبب القانوني الخاطئ إذا كان زائدا.

اJــادة اJــادة 377 :  : يـــجـــوز لــلـــمـــحـــكـــمــة الـــعـــلـــيــا إذا رأت أن
sـطـعـون ضدهJالـطـعن تـعـسفي أو الـغـرض مـنه الإضـرار با
أن تحــكـم عــلى الـــطــاعن بـــغــرامـــة مــدنـــيــة مـن عــشــرة آلاف
s (20.000 دج ) دينار (10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار
دون الإخلال بــــالـــتـــعـــويــــضـــات الـــتـي �ـــكن أن يـــحــــكم بـــهـــا

للمطعون ضده.

اJـادة اJـادة 378 :  : تـقـضي المحـكـمـة الـعـلـيـا عـلى الخـصم الـذي
خسر الدعوى باJصاريف القضائية. 

كــمــا �ـــكــنــهــا أن تحـــكم بــجـــعل تــلك اJـــصــاريف عــلى
عاتق الخزينة العمومية.
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393 :  : يـــرفـع الـــتـــمـــاس إعـــادة الـــنـــظـــر في أجل اJــادة اJــادة 
شـــهـــرين s  (2) يـــبـــدأ ســـريـــانه من تـــاريـخ ثـــبـــوت تـــزويــر
شــهــادة الــشــاهــدs أوثـبــوت الــتــزويــرs أو تــاريـخ اكــتــشـاف

الوثيقة المحتجزة.
لا يـــــقــــــبل الــــــتـــــمــــــاس إعـــــادة الــــــنـــــظـــــرs إلا إذا كــــــانت
الـعـريضـة مرفـقـة بوصل يـثـبت إيداع كـفالـة بـأمانـة ضبط
الجــــهـــة الــــقـــضــــائـــيــــةs لا تـــقـل عن الحــــد الأقـــصى لــــلـــغــــرامـــة

اJنصوص عليها في اJادة  397 أدناه. 

اJـادة اJـادة 394 :  : يـرفع الـتـمــاس إعـادة الـنـظــر أمـام الجـهـة
الــــقــــضـــــائــــيـــــة الــــتي أصـــــدرت الحــــكم أو الـــــقــــرار أو الأمــــر
اJـلـتــمس فـيه وفــقـا للأشــكـال اJـقــررة لـرفع الـدعــوىs بـعـد

استدعاء كل الخصوم قانونا. 

اJــادة اJــادة 395 :  : تـــقـــتــصـــر اJــراجـــعـــة في الـــتــمـــاس إعــادة
الــنــظــر عـلـى مـقــتــضــيــات الحــكم أو الــقــرار أو الأمـر الــتي
تـبرر مـراجعـتـهاs مـا لم تـوجد مـقـتضـيات أخـرى مـرتبـطة

بها.

اJادة اJادة 396 :  : لا يـجوز تقـد� التـماس إعادة الـنظر من
جديد في الحكم أو القرار أو الأمرالفاصل في الالتماس. 

اJادة اJادة 397 :  : يـجوز للـقاضي الحـكم على اJلـتمس الذي
خـــســـر الـــدعـــوى بــغـــرامـــة مـــدنــيـــة من عـــشـــرة آلاف ديـــنــار
(10.000 دج) إلى عـــشـــرين ألـف ديـــنــار (20.000 دج) s دون

الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها. 

وفي هــذه الحـالــة تــطـبق أحــكـام الــفــقـرة الــثـانــيـة من
اJادة 388  أعلاه.

الباب الباب العاشرالعاشر
في تنازع الاختصاص بX القضاةفي تنازع الاختصاص بX القضاة

X398 :  : يـكــون ثــمـة تــنــازع في الاخــتـصــاص بـ اJـادة اJـادة 
الــقـضــاةs عـنـدمــا تـقـضـي جـهـتــان قـضـائــيـتــان أو أكـثـر في

نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص. 

اJــادة اJــادة 399 :  : إذا كـــانت المحـــاكم تـــابـــعــة لـــنـــفس المجـــلس
الــقـضــائيs تـقــدم عـريــضـة الـفــصل في الــتـنــازع أمـام هـذه
الجـــهـــة الـــتـي تحـــدد الجـــهـــة الـــقـــضـــائــــيـــة المخـــتـــصـــةs وتحـــيل

القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون. 

وإذا كــــانت هــــذه المحــــاكـم تـــابــــعــــة لمجــــالـس قــــضــــائــــيـــة
مخـتـلـفـةs تـقـدم الـعريـضـة أمـام الـغـرفـة اJـدنيـة لـلـمـحـكـمة

العليا. 
اJــــــادة اJــــــادة 400 :  : إذا قـــــــضـى مــــــجـــــــلـــــــســـــــان قــــــضـــــــائـــــــيــــــان
بـاخــتـصـاصـهـمـا أو بـعـدم اخـتـصـاصـهـمـاs أو إذا وقع تـنـازع
بــX مـــحــكـــمـــة ومــجـــلس قـــضــائيs تـــقـــدم الــعـــريــضـــة أمــام

الغرفة اJدنية للمحكمة العليا.

اJــادة اJــادة 386 :  : يــجـــوز لـــقــاضي الاســـتـــعــجـــال أن يــوقف
تـنـفـيـذ الحـكم أو الـقـرار أو الأمـراJـطـعـون فـيهs بـاعـتـراض
الــغـيــر الخـارج عن الخــصــومـة حــسب الأشــكـال اJــقـررة في

مـادة الاستعجــال.

اJـادة اJـادة 387 :  : إذا قبل الـقـاضي اعـتراض الـغـيـر الخارج
عن الخـــصـــومـــة عـــلى الحـــكم أو الـــقـــرار أو الأمــرs يـــجب أن
يقـتصر في قـضائه على إلـغاء أو تعـديل مقتـضيات الحكم
أو الـقـرار أو الأمرs الـتي اعـتـرض عـلـيـها الـغـيـر والـضارة
بهs ويـــحـــتـــفظ الحــــكم أو الـــقـــرار أو الأمـــر اJـــعـــتـــرض فـــيه
بــــآثـــاره إزاء الخــــصـــوم الأصــــلــــيـــsX حــــتى فــــيــــمـــا يــــتــــعـــلق
~قتـضياته اJـبطلـةs ماعدا في حـالة عدم قـابليـة اJوضوع

للتجزئة اJنصوص عليها في اJــادة  382 أعلاه. 

اJادة اJادة 388 :  : إذا قـضي برفض اعـتراض الـغيـر الخارج
عن الخـصـومةs جـاز لـلـقـاضي الحـكم عـلى اJعـتـرض بـغـرامة
مــدنــيـــة من عــشــرة آلاف ديــنــار( 10.000 دج) إلـى عـشــرين
ألـف ديــــنـــار (20.000 دج) s دون الإخلال بــــالــــتــــعــــويــــضـــات

اJدنية التي قد يطالب بها الخصـوم. 
وفـي هـــــذه الحــــالــــة يــــقـــــضي بــــعــــدم اســـــتــــرداد مــــبــــلغ

الكفالة.

اJــادة اJــادة 389 :  : يـــجـــوز الـــطـــعـن في الحـــكم أو الـــقـــرار أو
الأمــر الـصــادر في اعـتــراض الـغــيـر الخــارج عن الخــصـومـة

بنفس طرق الطعن اJقررة للأحكام. 
القسمالقسم الثالث الثالث

في التماس إعادة النظرفي التماس إعادة النظر

اJادة اJادة 390 :  : يهدف التـماس إعادة النظر إلى مراجعة
الأمـــــر الاســــتـــــعــــجـــــالي أو الحـــــكم أو الـــــقــــرار الـــــفـــــاصل في
اJـوضوعs والحـائـز لقـوة الـشيء اJـقضي بهs وذلك لـلـفصل

فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون.

sالـتــمـاس إعـادة الــنـــظـر �اJـادة اJـادة 391 :  : لا يــجـوز تـقــد
إلا �ن كـــــان طـــــرفــــا فـي الحـــــكم أو الـــــقـــــرار أوالأمــــرs أو ¥

استدعاؤه قانونا.

اJـادة اJـادة 392 :  : �ــكن تـقـد� الــتـمــاس إعـادة الـنــظـر لأحـد
:Xالآتي Xالسبب

1- إذا بـــنـي الحـــكم أو الـــقـــرار أو الأمــــر عـــلى شـــهـــادة

شهودs أو على وثائق اعـترف بتزويرهـاs أو ثبت قضائيا
تــــزويـــــرهــــا بــــعـــــد صــــدور ذلـك الحــــكم أو الـــــقــــرار أو الأمــــر

 sقضي بهJوحيازته قوة الشيء ا
2 - إذا اكـــتــــشـــفت بــــعـــد صـــدور الحــــكم أو الـــقـــرار أو
الأمـر الحـائـز لـقـوة الـشيء اJـقـضي بهs أوراق حـاسـمـة في

الدعوىs كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
 في عقود التبليغ الرسمي  في عقود التبليغ الرسمي 

اJادة اJادة 406 :  : يقـصد بالـتبلـيغ الرسـميs التبـليغ الذي
يتم ~وجب محضر يعده المحضر القضائي. 

�ـكن أن يـتـعـلق الـتـبـلـيغ الـرسـمي بـعـقـد قـضـائي أو
عقد غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرار.

يــجـوز الـتــبـلـيغ الــرسـمي لـلــعـقـود الــقـضـائــيـة وغـيـر
الـقـضـائـيـة والـسـنـدات الـتـنـفـيـذيـةs بـتـسـلـيم نـسـخـة مـنـها
إلى اJــطـلــوب تــبـلــيـغـه أيـنــمـا وجــدs مــا لم يـنـص الـقــانـون

على خلاف  ذلك.

يقـوم المحضر الـقضائي بـالتبلـيغ الرسمـي بناء على
sــعــني أو �ــثــله الــقــانــوني أو الاتــفــاقيJطــلـب الــشــخص ا
ويـحــرر بـشـأنـه مـحـضــرا في عـدد من الــنـسخ مـســاو لـعـدد

الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا. 

لا يــعــد الـــتــبــلـــيغ الــرســـمي ولــو بــدون تحـــفظ قــبــولا
بالحكم. 

يـكون التبـليغ الرسـمي صحيحـا إلى الشخص الذي
يـــــقــــــيم فـي الخـــــارج إذا ¥ فـي اJـــــوطـن الـــــذي اخــــــتـــــاره في

الجزائر. 

407 :  : يـــجب أن يـــتـــضـــمـن مـــحـــضـــر الـــتـــبـــلـــيغ اJــادة اJــادة 
الرسمي في أصله ونسخهs البيانات الآتيـــة :

1- اسـم ولــقب المحـــضــر الــقـــضــائي وعـــنــوانه اJـــهــني

وتوقيعه وختمه.

2 -  تاريخ التبليغ بالحروف وساعته.

3 - اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه.

4  - إذا كـان طالب التبــليغ شخصـا معنـوياs تذكـر
تــســمـــيــته وطــبــيـــعـتـه ومـقـــره الاجــتــمـــاعي وصــفــة �ـثــله

القانوني أو الاتفاقي.

5 - اسم ولـــــــقـب ومــــــوطـن الــــــشـــــــخص الـــــــذي تــــــلـــــــقى
الـــتــبــلــيـغ. وإذا تــعــلق الأمــر بـــشــخص مــعـــنــوي يــشــار إلى
طبيـعته وتـسمـيته ومقـره الاجتـماعي واسم ولـقب وصفة

الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي. 

6 - تـــوقــيع الـــشــخص الـــذي تــلـــقى الــتـــبــلــيـغ وبــيــان
طــبــيـــعــة الــوثــيــقــة الــتي تــثــبـت هــويــته ورقــمــهــا وتــاريخ
sـبلغ له الـتوقـيع على المحـضرJوإذا تعـذر على ا sإصدارهـا

يجب عليه وضع بصمته. 

7 - الإشــارة إلى تـسـلــيم الـوثـيــقـة مـوضـوع الــتـبـلـيغ
الرسمي إلى اJبلغ له. 

sالمحــكـــمــة الــعــلــيـــا الجــهــة الــقــضـــائــيــة المخــتــصــة Xتــعــ
ولايجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم الاختصاص.  

اJـــــادة اJـــــادة 401 :  : تـــــقـــــدم عـــــريـــــضـــــة الـــــفـــــصل فـي تـــــنــــازع
الاخـتـصـاص بـX الـقـضـاةs أمـام الجـهـة الـقـضـائـيـة المخـتـصـة
في أجل شـهـرين s(2) ويــسـري ابـتـداء من تـاريـخ الـتـبـلـيغ

الرسمي لآخر حكم إلى الخصم المحكوم عليه. 

Xتــقــدم عـريــضــة الـفــصل في تــنــازع الاخـتــصــاص بـ
الــقــضــاة أمــام المجــلـس الــقــضـائـيs وفــقــا لــلــقــواعــد اJــقـررة
لـرفع عريـضة الاسـتئـنافs وتـخضع الـعريـضة التـي تقدم
أمـام المحــكــمــة الـعــلــيــا لـلــقــواعـد اJــقــررة لــعـريــضــة الــطـعن

بالنقض. 

اJـــــادة اJـــــادة 402 :  : تـــــبـــــلـغ عـــــريـــــضـــــة الـــــفـــــصـل في تـــــنـــــازع
�الاخـتصاص بX القـضاةs إلى �ثل النـيابة العـامة لتقد

طلباته. 

اJـادة اJـادة 403 :  : �كـن للـجـهـة الـقـضـائيـة اJـعـروض عـلـيـها
الـــتـــنـــازعs أن تـــأمـــر عـــنـــد الاقـــتـــضـــاءs بـــإيـــقـــاف إجــراءات
التنـفيذ اJتـبعة أمام الجـهات القضـائية التي ظـهر أمامها

التنازع.
بــاســتــثــنــاء الإجــراءات الــتــحــفــظــيــةs يــكــون مــشــوبـا

بالبطلان كل إجراء ¥ خرقا لوقف التنفيذ اJأمور به. 

الباب الباب الحادي عشرالحادي عشر
في الآجال وعقود التبليغ الرسميفي الآجال وعقود التبليغ الرسمي

الفصـل الفصـل الأولالأول
في الآجـال في الآجـال 

404 :  : تــمــدد Jـدة شــهــرين (2)  آجـال اJــعــارضـة اJـادة اJـادة 
والاســتــئـنــاف والـتــمـاس إعــادة الـنــظـر والــطــعن بـالــنـقض
XـقـيـمـJللأشـخــاص ا sـنـصـوص عـلــيـهـا في هـذا الــقـانـونJا

خارج الإقليم الوطني. 

اJـادة اJـادة 405 :  : تحــسب كل الآجـال اJـنـصــوص عـلـيـهـا في
هـذا الـقـانـون كـامـلـةs ولايـحـسب يـوم الـتـبـلـيغ أو الـتـبـلـيغ

الرسمي ويوم انقضاء الأجل. 

 يـعـتـد بـأيـام الـعـطـل الـداخـلـة ضـمن هـذه الآجـال عـنـد
حسابها. 

تعـتبر أيام عـطلةs ~ـفهوم هـذا القانـونs أيام الأعياد
الــرســـمــيــة وأيــام الـــراحــة الأســبــوعـــيــة طــبــقـــا لــلــنــصــوص

الجاري بها العمل. 
إذا كان الـيوم الأخـير من الأجل لـيس يوم عـمل كـليا

أو جزئياs �دد الأجل إلى أول يوم عمل موالي. 



35 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 21 17 ربيع الث ربيع الثاّني عام اني عام  1429 هـ هـ

23 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2008 م م

يـثــبت الإرســال اJــضـمــونs والــتـعــلــيقs بــخـتم إدارة
الـــبــريـــد أوتــأشـــيــرة رئـــيس المجـــلس الـــشــعـــبي الــبـــلــدي أو
sأو تـأشــيـرة رئــيس أمــنـاء الــضـبط sمــوظف مــؤهل لـذلـك

حسب الحالة.
وإذا كـانت قـيـمــة الالـتـزام تـتـجـاوز خــمـسـمـائـة ألف
ديـــنـــار (500.000 دج) s يــــجب أن يــــنـــشــــر مـــضــــمـــون عــــقـــد
الــتـبــلــيغ الــرســمي في جــريـدة يــومــيـة وطــنــيــةs بـإذن من
رئيس المحـكـمة الـتي يـقع فـيهـا مـكـان التـبـليـغ وعلى نـفـقة

طالبه.
وفي جـمـيع الأحـوالs يــسـري أجل الـتـبـلـيغ الـرسـمي

من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق.
يــعـــتـــبــر الـــتـــبــلـــيغ الـــرســـمي بــهـــذه الـــطــرق ~ـــثـــابــة

التبليغ الشخصي. 

اJــــادة اJــــادة 413 :  : إذا كــــان الـــشــــخص اJــــطــــلـــوب تــــبــــلـــيــــغه
رسميـا محبـوسا يكون هـذا التبـليغ صحيـحا إذا ¥ ~كان

حبسه. 

اJـادة اJـادة 414 :  : يـتم تـبـلـيغ الـشـخص الـذي له مـوطن في
الخارجs وفـقا للإجراءات اJـنصـوص عليـها في الاتفـاقيات

القضائية. 

sـادة 415 :  : فـي حـالــة عـدم وجــود اتـفــاقـيــة قـضــائـيـةJـادة اJا
يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية.

اJـادة اJـادة 416 :  : لا يـجـوز الـقـيـام بـأي تـبـلـيغ رسـمي قـبل
الـســاعـة الـثـامـنـة صــبـاحـا ولا بـعـد الـثــامـنـة مـسـاء ولا أيـام

العطلs إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.

الباب الثاني عشرالباب الثاني عشر
 في  في اJصاريف القضائيةاJصاريف القضائية

اJـادة اJـادة 417 :  : يــحـدد الــتـشــريع اJــصـاريـف الـقــضـائــيـة
ومصاريف سير الخصومة.

يــعــفى اJــســتــفــيــد من اJــســاعــدة الــقـضــائــيــة من دفع
اJصاريف القضائية.

اJـادة اJـادة 418 :  : تـشــمل اJـصــاريف الــقـضــائـيــةs الـرسـوم
اJـســتــحـقــة لـلــدولــةs ومـصــاريف ســيـر الــدعــوىs لا سـيــمـا
مـصاريف إجراءات التـبليغ الـرسمي والترجـمة والخبرة
وإجـراءات الـتـحـقـيقs ومـصـاريف التـنـفـيـذs كـمـا يـحـددها

التشريع.
وتـشـمل اJـصـاريف القـضـائـيـة أيضـا أتـعـاب المحامي

وفقا Jا يحدده التشريع.

اJــــادة اJــــادة 419 :  : يــــتـــحــــمل الخــــصم الــــذي خــــســـر الــــدعـــوى
اJـصاريف اJـترتـبـة علـيـهاs مـا لم يقـرر الـقاضي تحـمـيلـها

كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك. 

وإذا لم يـتضمن محـضر التبـليغ الرسمي الـبيانات
اJــشـــار إلــيــهـــا  أعلاهs يــجـــوز لــلـــمــطـــلــوب تــبـــلــيـــغه الــدفع

ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع.

408 :  : يــــــجـب أن يــــــتم الـــــــتــــــبــــــلــــــيـغ الــــــرســــــمي اJـــــادة اJـــــادة 
شخصيا.

 ويــعــتـبــرالــتـبــلـيـغ الـرســمي إلى الــشـخـص اJـعــنـوي
شخصياs إذا سـلم محضر التبلـيغ إلى �ثله القانوني أو

الاتفاقي أولأي شخص ¥ تعيينه لهذا الغرض.
يــــــتم الـــــــتــــــبــــــلــــــيـغ الــــــرســــــمـيs اJــــــوجـه إلى الإدارات
والجـــمـــاعـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة واJـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة ذات
الــــصــــبـــــغــــة الإداريــــةs إلى اJــــمــــثـل اJــــعــــX لــــهــــذا الــــغــــرض

و~قرها. 
يـتم الــتـبـلــيغ الـرسـميs اJــوجه إلى شـخـص مـعـنـوي

في حالة تصفيةs إلـــى اJصفي. 

اJــــــــادة اJــــــــادة 409 :  : إذا عـــــــX أحــــــد الخـــــــصـــــــوم وكـــــــيـلاs فــــــإن
التبليـغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة. 

اJــــادة اJــــادة 410 :  : عــــنــــد اســــتــــحــــالــــة الــــتــــبــــلــــيغ الــــرســــمي
شخصـيا للمـطلوب تبلـيغهs فإن التـبليغ يعـد صحيحا إذا
¥ في موطنه الأصلي إلى أحـد أفراد عائلته اJقيمX معه

أو في موطنه المختار.
يــــجب أن يــــكــــون الــــشــــخص الــــذي تــــلـــقـى الــــتـــبــــلــــيغ

متمتعا بالأهليةs وإلا كان التبليغ قابلا للإبطال. 

اJــادة اJــادة 411 :  : إذا رفض الـــشـــخص اJـــطـــلـــوب تـــبـــلــيـــغه
رســـمـــيـــاs اســـتلام مـــحـــضـــر الـــتـــبـــلـــيغ الـــرســـمي أو رفض
الـــتـــوقـــيـع عـــلـــيه أو رفض وضـع بـــصـــمـــتهs يـــدون ذلك في
المحضـر الذي يحـرره المحضـر القضـائيs وترسل له نـسخة
مـن الــتـــبـــلـــيغ الـــرســـمي بـــرســـالــة مـــضـــمـــنـــة مع الإشـــعــار

بالاستلام.
ويـعــتــبـر الــتــبــلـيغ الــرســمي في هــذه الحــالـة ~ــثــابـة
الـــتــــبـــلــــيغ الــــشـــخــــصيs ويــــحــــسب الأجل مـن تـــاريـخ خـــتم

البريد.

اJــــادة اJــــادة 412 :  : إذا كــــان الـــشــــخص اJــــطــــلـــوب تــــبــــلـــيــــغه
رسـميـاs لا �لك مـوطنـا معـروفاs يـحرر المحـضر القـضائي
مـحـضرا يـضـمنـه الإجراءات الـتي قـام بهـاs ويـتم التـبـليغ
الـــــرســـــمي بـــــتـــــعــــلـــــيـق نــــســـــخـــــة مـــــنه بـــــلـــــوحــــة الإعـلانــــات

~قرالمحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.

إذا رفــض الأشــــــخــــــاصs الــــــذيـن لــــــهم صــــــفــــــة تـــــلــــــقي
التـبلـيغ الرسـميs اسـتلام محـضر الـتبـليغs تـطبق أحـكام
الــفــقــرة الأولى  أعلاهs وعـلاوة عــلى ذلكs يــرسـل الــتــبــلــيغ
الرسمي برسـالة مضمنة مع الإشـعار بالاستلام إلى آخر

موطن له.
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اJـــــادة اJـــــادة 425 :  : �ــــــارس رئــــــيس قــــــسـم شــــــؤون الأســـــرة
الـــصلاحـــيــــات المخـــولـــة لـــقـــاضي الاســـتـــعـــجـــالs ويـــجـــوز له
بــالإضـــافــة لــلــصلاحـــيــات المخــولــة له فـي هــذا الــقــانــونs أن
يـأمـر في إطـار الـتـحـقـيق بـتـعـيـX مـسـاعـدة اجـتـمـاعـية أو
طــبـيب خــبـيــر أو الـلــجـوء إلى أيــة مـصــلـحــة مـخـتــصـة في

اJوضوع بغرض الاستشارة. 
ينتهي التحـقيق بتحرير تقريـر يتضمن اJعاينات

التي قام بها المحقق والحلول اJقترحة. 
يــطــلع الـقــاضي الأطــراف عــلى الـتــقــريـر ويــحــدد لـهم

أجلا لتقد� طلب إجراء تحقيق مضاد.
�ــكن الـــلــجـــوء إلى الاســتـــشــارة فـي أي وقت وحــتى

أثناء إجراءات الصلح. 

القسم الثانيالقسم الثاني
 في الاختصاص الإقليمي في الاختصاص الإقليمي

اJادة اJادة 426 :  : تكون المحكمة مختصة إقليميا :
1 -  في مــوضـــوع الــعــدول عـن الخــطــبـــة ~ــكــان وجــود

sدعى عليهJموطن ا
 2 -  في مـوضوع إثـبات الـزواج ~ـكان وجـود موطن

sدعى عليهJا
3 -  فـي مـــوضـــوع الـــطلاق أو الـــرجـــوع ~ـــكـــان وجـــود
اJــســكن الــزوجيs وفـي الــطلاق بــالــتــراضي ~ــكــان إقــامــة

أحد الزوجX حسب اختيارهما.
 4 - في مــوضــوع الحــضــانــة وحق الــزيــارة والــرخص
الإداريــــة اJـــســــلــــمـــة لــــلــــقـــاصــــر المحـــضــــون ~ــــكـــان �ــــارســـة

 sالحضانة
s5 -  في موضوع النفقة الغذائية ~وطن الدائن بها

6 -  فـي مـوضــوع مـتــاع بــيت الـزوجــيــة ~ـكــان وجـود
sسكن الزوجيJا

7 -  في مــوضــوع الــتــرخــيص بــالــزواج ~ــكـان طــالب
sالترخيص

8 -  فـي مــــوضــــوع اJـــنــــازعــــة حــــول الــــصــــداق ~ــــكـــان
sدعى عليهJموطن ا

9 -  في موضوع الولاية ~كان �ارسة الولاية.

القسم الثالثالقسم الثالث
 في إجراءات الطلاق في إجراءات الطلاق

الفرع الفرع الأولالأول
 في الطلاق بالتراضي في الطلاق بالتراضي

427 :  : الـطلاق بـالتـراضي هو إجـراء يرمي إلى اJادة اJادة 
حل الرابطة الزوجية بإرادة الزوجX اJشتركـة.

وفي حـالـة تـعـدد الخـصـوم الخـاسـرين الـدعـوىs يـجوز
للقاضي الأمر بـتحميل اJصـاريف لكل واحد منهم حسب

النسب التي يحددها. 

اJـادة اJـادة 420 :  : يـتــحــمل الخــصـوم اJــديــنـون بــالــتــضـامن
اJصاريفs عندما يحكم عليهم بسبب التزام تضامني. 

اJـــــادة اJـــــادة 421 :  : يـــــتـــــضــــــمن الـــــقــــــرار أو الحـــــكم أو الأمـــــر
الــفــاصل فـي الــنــزاعs تــصـــفــيــة مــقـــدار اJــصــاريفs إلا إذا

تعذر تصفيتها قبل صدوره. 

في الحــالـة الأخـيـرة تـتـم تـصـفـيــة اJـصـاريف ~ـوجب
أمر يصدره القاضي ويرفق ~ستندات الدعوى. 

اJادة اJادة 422 :  : يـجوز لـلـخصـوم الاعـتراض عـلى تـصفـية
اJــصــاريف أمـام رئــيس الجــهــة الـقــضــائـيــة الــتي أصـدرت
الحــــكم فـي أجل عــــشــــرة (10)  أيــــامs مـن تــــاريخ الــــتـــــبــــلــــيغ

الرسمي إذا كان صادرا في آخر درجة. 

الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن. 

الكتابالكتاب الثاني الثاني
 في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية

الباب الباب الأولالأول
 في الإجراءات الخاصة بالمحكمة في الإجراءات الخاصة بالمحكمة

وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقساموفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام

الفصل الفصل الأولالأول
في قسم شؤون الأسرةفي قسم شؤون الأسرة

القسم القسم الأولالأول
في صلاحيات قسم شؤون الأسرةفي صلاحيات قسم شؤون الأسرة

اJــــــادة اJــــــادة 423 :  : يــــــنــــــظـــــــر قــــــسـم شــــــؤون الأســــــرةs عـــــــلى
الخصوص في الدعاوى الآتية:

1 - الـدعــاوى اJـتــعـلـقــة بـالخــطـبـة والــزواج والـرجـوع
إلى بـيت الـزوجـية وانـحلال الـرابـطة الـزوجـيـة وتوابـعـها

sذكورة في قانون الأسرةJحسب الحالات والشروط ا
s2 - دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة

 s3 - دعاوى إثبات الزواج والنسب
sتعلقة بالكفالةJ4 - الدعاوى ا

5 - الــدعـاوى اJـتــعـلــقـة بـالــولايـة وســقـوطـهــا والحـجـر
.�والغياب والفقدان والتقد

اJـــــادة اJـــــادة 424 :  : يــــــتـــــكــــــفل قـــــاضـي شـــــؤون الأســــــرة عـــــلى
الخصوص بالسهر على حماية مصالح القصر. 
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الفرع الثانيالفرع الثاني
Xفي طلب الطلاق من أحد الزوجXفي طلب الطلاق من أحد الزوج

X436 :  : تــرفـع دعــوى الـــطلاق مـن أحــد الـــزوجــ اJــادة اJــادة 
أمـام قـسم شــؤون الأسـرةs بـتـقـد� عـريـضـة وفـقـا للأشـكـال

اJقررة لرفع الدعوى.

اJادة اJادة 437 :  : عندما يـكون الزوج ناقص الأهليةs يقدم
الطلب باسمهs من قبل وليه أو مقدمهs حسب الحالة.

اJـادة اJـادة 438 :  : يـجب عـلى اJـدعي في دعـوى الـطلاقs أن
يـبــلغ رسـمـيـا اJـدعى عـلــيه والـنـيـابـة الـعــامـة بـنـسـخـة من

العريضة اJشار إليها في اJادة  436  أعلاه.
ويـجــوز له أيـضـا تـبــلـيغ الـنــيـابـة الـعــامـة عن طـريق

أمانة الضبط.
الفرع الفرع الثالثالثالث
 في الصـلح في الصـلح

439 :  : مـــحـــاولات الـــصــــلح وجـــوبـــيـــةs وتـــتم في اJــادة اJــادة 
جلسة سرية.

اJـــــادة اJـــــادة 440 :  : فـي الـــــتـــــاريخ المحـــــدد لإجـــــراء مـــــحـــــاولـــــة
الصلحs يستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثم معا.
و�ــكن بـنـاء عــلى طـلب الــزوجـX حـضــور أحـد أفـراد

العائلة واJشاركة في محاولة الصلح. 

اJادة  اJادة  441 :  : إذا استحـال على أحد الـزوجX الحضور
فـي الـــتـــاريخ المحـــدّد أوحـــدث لـه مـــانعs جـــاز لـــلـــقـــاضي إمـــا
تحـديـد تاريـخ لاحق لـلـجـلـسـةs أو نـدب قـاض آخر لـسـمـاعه

~وجب إنابة قضائية.
غير أنه إذا تخـلف أحد الزوجX عن حـضور الجلسة
المحــددة لـلـصــلح بـدون عــذر رغم تـبـلــيـغه شــخـصـيــاs يـحـرر

القاضي محضرا بذلك.

اJادة اJادة 442 :  : �كن للقـاضي منح الزوجX مهـلة تفكير
لإجراء محـاولة صـلح جديـدةs كمـا يجـوز له اتخـاذ ما يراه
لازمــا من الــتــدابــيــر اJــؤقــتــة ~ــوجب أمــر غــيــر قــابل لأي

طعن.
في جــــمــــيع الحــــالاتs يـــجـب ألا تـــتــــجـــاوز مــــحـــاولات

الصلح ثلاثة (3)  أشهر من تاريخ رفع دعوى الطلاق. 

اJــــادة اJــــادة 443 :  : يـــثـــبـت الـــصـــلـح بـــX الـــزوجــــX ~ـــوجب
مـحـضــرs يـحـرر في الحـال من أمـX الـضـبط تحت إشـراف

القاضي.
يـــوقع المحــــضـــر من طــــرف الـــقـــاضي وأمــــX الـــضـــبط

والزوجX ويودع بأمانة الضبط. 

اJـادة اJـادة 428 :  : في حـالـة الـطلاق بـالـتـراضي يـقـدم طـلب
Xمـشــتـرك في شــكل عـريــضـة وحــيـدة مــوقـعـة مـن الـزوجـ

تودع بأمانة الضبط.

اJـادة اJـادة 429 :  : يـجب أن تـتـضــمـن الـعـريــضـة الـوحـــيـدة
ما يأتي :

 sرفوع أمامها الطلبJ1 - بيان الجهة القضائية ا
2 - اسم ولـــــقب وجـــــنــــســـــيــــة كـلا الــــزوجـــــX ومــــوطن

sوتاريخ ومكان ميلادهما
3 - تــاريخ ومـكــان زواجــهـمــاs وعـنــد الاقــتـضــاءs عـدد

sالأولاد القصر
4 - عـرض مــوجــز يــتـضــمن جـمــيـع شـــروط الاتـفـاق

الحاصل بينهما حول توابع الطلاق.
يــــجـب أن يــــرفق مـع الــــعــــريــــضــــةs شــــهــــادة عــــائــــلــــيــــة

 .XعنيJومستخرج من عقد زواج ا

sفي الحال Xالضبط الـطرف Xادة 430 :  : يخطـر أمJادة اJا
بـتـاريخ حـضـورهـمـا أمام الـقـاضيs ويـسـلم لـهـمـا اسـتـدعاء

لهذا الغرض. 

431 :  : يـــــتـــــأكـــــد الـــــقــــاضـي في الـــــتـــــاريـخ المحــــدد اJــــادة اJــــادة 
Xويــسـتـمـع إلى الـزوجـ sمن قــبـول الـعــريـضـة sلـلـحــضـور
على انـفراد ثم مجـتمعـsX ويتأكـد من رضائهـماs ويحاول

الصلح بينهما إذا كان ذلك �كنا.

يـنظـر مع الزوجX أو وكلائـهمـا في الاتفاقs وله أن
يـــــلــــغـي أو يــــعـــــدل فـي شــــروطـهs إذا كــــانـت تـــــتــــعـــــارض مع

مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام. 
يـــــثـــــبـت الـــــقـــــاضـي إرادة الـــــزوجـــــsX بـــــإصـــــدار حـــــكم
يـــتــــضــــمن اJــــصـــادقــــة عــــلى الاتـــــفــــاق الـــنــــهــــائي ويــــصـــرح

بالطلاق. 

sطـلب الـطلاق بالـتراضي �اJادة اJادة 432 :  : لا يـجوز تـقد
إذا كان أحد الزوجX تحت وضع التقد� أو إذا ظـهر عليه
اخــتــلال في قــدراتـه الــذهــنــيــة تــمــنــعـه من الــتــعــبــيــر عن

إرادته. 
يـجـب إثـبــات اخــتـلال الــقـــدرات الــذهــنـيـــة من قــبل

طبيب مختص. 

اJــادة اJــادة 433 : : أحــكـــام الــطلاق بـــالــتــراضـي غــيــر قـــابــلــة
للاستئناف. 

اJـادة اJـادة 434 :  : يـسـري أجل الـطـعـن بـالـنــقض من تـاريخ
النطق بالحكم.

اJادة اJادة 435 :  : لا يوقف الطعن بالنقـض تنفيذ الحكم. 
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يـعاين القاضي أيـضا ويكيف الوقـائع اJعتمـد عليها
في طلب الخلع طبقا لأحكام قانون الأسرة. 

اJـادة اJـادة 452 :  : لا يـوقف الـطـعن بـالـنـقض تـنـفـيـذ أحـكـام
الطلاق اJنصوص عليها في اJادتX  450 و 451 أعلاه. 

القسم القسم الرابعالرابع
 في إجراءات الولاية في إجراءات الولاية

الفرع الفرع الأولالأول
في الولاية على نفس القاصرفي الولاية على نفس القاصر

453 :  : يــقــدم طــلب إنــهــاء �ــارســة الـولايــة عــلى اJـادة اJـادة 
الــقـــاصــر أو ســـحــبـــهــا اJـــؤقتs من قـــبل أحــد الـــوالــدين أو
�ـــثل الـــنـــيــــابـــة الـــعـــامـــة أو من قـــبل كل مـن يــهـــمـه الأمــر

بدعوى استعجالية. 

اJادة اJادة 454 :  : يجوز للـقاضي تلقائيا أو بطلب من أحد
الوالدين أو �ثل النيابة العامة : 

 1 - سـمـاع الأب والأم وســمـاع كل شــخص آخـر يـرى

 sفائدة في سماعه
 2 - ســــمــــاع الـــــقــــاصـــــر مــــا لم يـــــكن ســـــنه أو حـــــالــــته

sلاتسمح بذلك
 3 - الأمـر بـإجـراء تحقـيـق اجتـمـاعي أو فـحص طـبي

أو نفساني أو عقلي.

اJــــــــادة اJــــــــادة 455 :  : يــــــــتم الــــــــتــــــــبــــــــلــــــــيـغ الــــــــرســــــــمـي لـلأمـــــــر
الاســتـعـجــالي الـصــادر وفـقـا لــلـمـادة 453  أعلاهs من طـرف
الخـــصم الـــذي يـــهـــمه الـــتـــعـــجـــيل إلى بـــاقي الخـــصـــوم خلال
ثلاثX (30) يـــــومـــــا من تـــــاريخ الـــــنــــطـق بهs تحـت طــــائـــــلــــة

سقوط الأمر. 

اJادة اJادة 456 :  : يكون الأمر قابلا للاستئناف :
1 - مـن قـــبل الخــــصـــوم فـي أجل خــــمـــســــة عـــشـــر (15)

sيوما من تاريخ التبليغ الرسمي
2 - من قـبل الـنيـابـة العـامـة خلال نفس اJـدة ابـتداء

من تاريخ النطق بالأمر.

اJـادة اJـادة 457 :  : يـنـظــر في الاسـتـئـنــاف ويـفـصل فـيه في
غرفة اJشورة في آجال معقولة. 

اJـادة اJـادة 458 :  : تـقــدم الــطــلـبــات اJــشـار إلــيــهــا في اJـادة
 453  أعـلاهs حـــــسـب الـــــقــــــواعـــــد اJــــــقـــــررة لــــــرفع الــــــدعـــــوى

الاستعجالية وذلك أمام محكمة مقر �ارسة الولاية. 
يــــنــــظــــر في الــــطــــلـــبــــات ويــــفــــصل فــــيــــهــــا في غــــرفـــة
اJــشـــورةs بــعـــد ســـمــاع �ـــثل الـــنــيـــابــة الـــعـــامــة ومـــحــامي

الخصوم في ملاحظاتهم عند الاقتضاء. 

يعد محضر الصلح سنـدا تنفيذيا. 

Xفـي حــــالــــة عــــدم الـــــصــــلح أو تــــخـــــلف أحــــد الــــزوجــــ
بـــالـــرغم من مـــهـــلـــة الـــتـــفـــكـــيـــر اJـــمـــنـــوحـــة لهs يـــشـــرع في

مناقشة موضوع الدعوى. 

اJـادة اJـادة 444 :  : �ـكن لـلـقــاضي أن يـأخـذ بــعـX الاعـتـــبـار
ما اتفق عليه الزوجان عند الأمر بالتدابير اJؤقتة. 

اJـادة اJـادة 445 :  : يــجـوز لــلــقــاضي في حــالــة ظـهــور واقــعـة
جـــديـــدةs وحـــسب الـــظـــروفs أن يـــلـــغي أو يـــعـــدل أو يــتـــمم
الـتــدابــيــر اJــؤقـتــة الــتي أمــر بــهــاs مـا لـم يـتـم الـفــصل في

اJوضوع. 

هذا الأمر غير قابل لأي طعن. 

sـادة 446 :  : إذا لم يـثــبت أي ضــرر أثــنـاء الخــصــومـةJـادة اJا
جـــاز لـــلـــقـــاضي أن يـــعـــX حــكـــمـــX اثـــنـــX لمحـــاولـــة الــصـــلح

بينهما حسب مقتضيات قانون الأسرة. 

اJـادة اJـادة 447 :  : يـطـلع الحـكــمـان الـقـاضي ~ـا يــعـتـرضـهـمـا
من إشكالات أثناء تنفيذ اJهمة. 

اJـادة اJـادة 448 :  : إذا ¥ الـصـلح من طــرف الحـكـمـsX يـثـبت
ذلك فـي محـضـرs يـصـادق علـيه الـقـاضي ~ـوجب أمـر غـير

قابل لأي طعن. 

Xــادة 449 :  : يـــجـــوز لــلـــقـــاضي إنـــهــاء مـــهـــام الحــكـــمــJــادة اJا
تـلـقـائـيـاs إذا تـبـيـنت له صـعـوبـة تـنـفــيـذ اJـهـمـةs وفي هـذه

الحالةs يعيد القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة.

الفرع الرابعالفرع الرابع
في أحكام الطـلاقفي أحكام الطـلاق

اJادة اJادة 450 :  : يتأكد القاضي من إرادة الزوج في طلب
الطلاقs ويأمر بـاتخاذ كل التدابير التي يراها لازمة في

ذلك. 

اJادة اJادة 451 :  : يعـاين القـاضي ويكـيف الـوقائع اJـعتـمد
عليها في تأسـيس الأسباب اJدعمة لطـلب التطليق طبقا

لأحكام قانون الأسرة. 

Xآخــــذا بــــعــــ sويــــفـــــصل في مـــــدى تــــأســــيس الــــطـــــلب
الاعتبار الظروف التي قدم فيها.

�ـكـن لـلــقــاضي أن يـتــخــذ كل الـتــدابــيـر الــتي يــراهـا
ملائــمــةs لاســيــمــا الأمــر بــالــتــحــقــيق أو بــخــبــرة طــبــيـة أو

الانتقال للمعاينة. 

يـتعـX عـلى الـقـاضي تسـبـيب الإجـراء اJـأمور به إذا
تعلق بخبرة طبية.
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وفي الحالات الأخرىs يكـون التكليف بالحضور على
عاتق اJدعي. 

sوضوعJقبل الفصل في ا sادة 467 :  : �كن للـقاضيJادة اJا
أن يأمر باتخاذ التدابير اJؤقتة لحماية مصالح القاصر.

هذا الأمر غير قابل لأي طعن. 

اJـادة اJـادة 468 :  : تـخــضع إدارة أمــوال الـقــاصـــر في حــالـة
وفـاة الوالدينs إلى رقابة القاضي.

1 - في تعيX اJقدم والوصي- في تعيX اJقدم والوصي

اJــــادة اJــــادة 469 :  : يـــعــــX الـــقـــاضـي طـــبــــقـــا لأحـــكــــام قـــانـــون
الأسـرةs مـقـدمـا من بـX أقـارب الـقـاصـرs وفي حـالـة تـعـذر

ذلك يعX شخصا آخر يختاره. 
يـــجب فـي الحــالـــتــsX أن يـــكـــون اJــقـــدم أهلا لـــلــقـــيــام

بشؤون القاصر وقادرا على حماية مصالحه. 

اJــــادة اJــــادة 470 :  : يــــقــــدم طــــلب تــــعـــــيــــX اJــــقــــدم في شــــكل
عريـضةs من قـبل الأشخـاص اJؤهـلX لـهذا الغـرض حسب
قـــانــون الأســرةs أو عــلى شـــكل طــلــبـــات تــقــدمــهـــا الــنــيــابــة

العامة. 
اJـادة اJـادة 471 :  : يـعـX الـقـاضـي اJـقـدم ~ـوجب أمـر ولائي

بعد التأكد من رضائه. 
يـجـب عـلى اJــقـدم أن يــقـدم دوريــا وطـبــقـا Jــا يـحـدده
الـقـاضـيs عـرضـا عن إدارة أمـوال الــقـاصـر وعن أي إشـكـال

أو طار² له علاقة بهذه الإدارة. 

اJادة اJادة 472 :  : يخطـر القاضي من قـبل الوصي أو �ثل
النـيـابـة الـعامـة أو الـقـاصـر الذي بـلغ سن الـتـمـيـيز أو كل
شــخـص تــهــمه مــصــلــحــة الــقـــاصـــر بــتــثــبــيت الــوصــايــة أو

رفضها بعد وفاة الأب. 
في حالة رفض الوصايـةs يعX القاضي مقدما طبقا
لـلـمادة 471 أعلاهs أو يـتـخـذ جـمـيع الإجـراءات الـتـحـفـظـيـة

في انتظار تعيX اJقدم. 
يــجـوز لـلــقـاضي وضع الــقـاصـر تحت وصــايـة الـوصي

المختار عندما تتوفر فيه الشروط اJقررة قانونا.
يـفصل في جمـيع اJنازعات الخـاصة بتـعيX الوصي

بأمر استعجالي قابل لجميع طرق الطعن.

اJـادة اJـادة 473 :  : إذا قـصـر الـولي أو الـوصي أو اJـقدم في
أداء مــهـــامهs يـــتــخـــذ الـــقــاضـي جــمـــيع الإجـــراءات اJــؤقـــتــة

الضرورية لحماية مصالح القاصر ~وجب أمر ولائي.
 2 - في منازعات الولاية على أموال القاصر- في منازعات الولاية على أموال القاصر

اJـادة اJـادة 474 :  : تـرفع اJـنـازعـات اJـتـعـلـقـة بـالـولايـة عـلى
أموال القاصر أمام قاضي شؤون الأسرة. 

اJـادة اJـادة 459 :  : يـجــمع الـقــاضي اJـعــلـومــات الـتـي يـراهـا
مفيدة حول أوضاع عائلة القاصر وسلوك الأبوين.

sصلـحة الـقاصرJ ادة 460 :  : �كن لـلقـاضي ومراعـاةJادة اJا
أن يأمر بكل تدبير مؤقت له علاقة ~مارسة الولاية. 

كما يـجوز له أن يـسند مـؤقتـا حضانـة القـاصر لأحد
XــبـيـنـJوإذا تـعــذر ذلك تـسـنــد لأحـد الأشـخـاص ا sالأبـوين

في قانون الأسرة. 
�ــــكن أن يــــكـــون هــــذا الإجـــراء مــــوضـــوع تــــعـــديلs إذا
تطلـبت مصلـحة الـقاصر ذلكs إمـا تلـقائيـا من القاضي أو
بنـاء عـلى طلب الـولي أو القـاصـر اJمـيز أو �ـثل الـنيـابة
الــعــامـــة أو كل شــخص آخــر تـــتــوفــر فــيه الـــصــفــة لحــمــايــة

القاصر.
يـــــفــــــصل الــــــقـــــاضـي فـي هـــــذا الــــــطـــــلـب ~ـــــوجـب أمـــــر

استعجالي.
اJـادة اJـادة 461 :  : يـجـوز لـلـقـاضي إلــغـاء تـدابـيـر الإنـهـاء أو
الـسحب اJؤقـت للحـقوق اJـرتبـطة ~مـارسة الـولاية كـليا
أو جزئياs بطـلب من والد القاصر اJسقطة عنه الولاية. 

اJـادة اJـادة 462 :  : يـقـدم الـطـلـب اJـشـار إلـيه في اJـادة 461 
أعلاهs إلى المحـكمـة الـتي يوجـد في دائرة اخـتـصاصـها مـقر

�ارسة الولاية. 
اJـادة اJـادة 463 :  : يـتـلـقى الـقـاضي في الجـلـسـة تـصـريـحـات
القاصر وتصريحات والده وأمه أو الحاضن أو أي شخص

آخر يكون سماعه مفيدا. 
و�كن إعفاء القاصر من الحضور. 

يقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم عند الاقتضاء. 
يــنـــظــر ويــفـــصل في الـــطــلب بــغـــرفــة اJــشـــورةs بــعــد

تقد� طلبات �ثل النيابــة العامة. 
يــكـون الأمــر الـفــاصل في الــطـلب قــابلا للاســتـئــنـاف

حسب الأوضاع المحددة في اJادة  456  أعلاه. 

الفرع الفرع الثانيالثاني
 في الولاية على أموال القاصر في الولاية على أموال القاصر

اJادة اJادة 464 :  : يؤول الاخـتـصاص الإقـليـمي إلى المحكـمة
الـتي يـوجـد في دائـرة اخـتـصـاصـهـا مـكـان �ـارسـة الـولايـة

على أموال القاصر. 

اJـادة اJـادة 465 :  : �ـكن للـقـاضي مـراقـبة الـولايـة من تـلـقاء
نـفــسه أو بـنـاء عـلى طـلب �ـثـل الـنـيـابـة الـعـامـة أو بـطـلب

من أي شخص تهمه مصلحة من وضع تحت الولاية. 

466 :  : عــنــد قــيــام الــقـاضـيs تــلــقــائــيــاs ~ــراقــبـة اJـادة اJـادة 
الـــولايـــة أو بــنـــاء عــلى طـــلب الـــنــيـــابــة الـــعـــامــةs يـــجــوز له

استدعاء كل شخص يرى سماعه مفيدا.
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485 :  : يـــــحـــــرر أمـــــX الـــــضـــــبطs تحـت إشــــراف اJـــــادة اJـــــادة 
الـــقـــاضـيs مـــحـــضـــرا تـــدون فـــيه تـــصـــريـــحـــات الأشـــخـــاص

الحاضرين وآرائهم إن اقتضى الأمر. 

اJادة اJادة 486 :  : �كن لـلقـاضي تلـقي آراء أعـضاء الـعائـلة
قبل الفصل في الطلب اJقدم إليه.

و�ـكــنه قــبل اتـخــاذ الـقــرار أن يــأمـر بــخـبــرة طـبــيـة
لتحديد الحالة الصحية للمعني وذلك بأمر ولائي.

اJــــادة اJــــادة 487 :  : ~ــــجـــــرد إيــــداع تـــــقــــريـــــر الخــــبـــــرةs عــــنــــد
الاقتضاءs ينظر ويفصل في القضية بغرفة اJشورة. 

اJادةاJادة  488 :  : يـتم التبـليغ الـرسمي للأمرالـذي يصرح
بافتتاح التقد� أو برفض الطلبs بتسخيرة من النيابة
الـــــعــــامـــــةs عن طـــــريق المحـــــضــــر الـــــقــــضـــــائي بـــــدون رســــوم

ومصاريفs إلى الشخص اJعني وإلى من قدم الطلب.
يـــرفع الاســـتـــئـــنـــاف في هـــذا الأمــر فـي أجل خـــمـــســة

عشر (15)  يوما.
يـــســري هــذا الأجل تجــاه الأطـــراف ابــتــداء من تــاريخ

التبليغ الرسمي. 
و يــســـري ابـــتـــداء من تـــاريخ الـــنـــطق به بـــالـــنـــســـبــة

للنيابة العامة.

اJادةاJادة  489 :  : يـؤشر عـلى هامش عـقد ميـلاد اJعني في
سـجلات الحـالـة اJـدنـيـةs ~ـنـطـوق الأمـر الـقـاضي بـافـتـتاح

أو تعديل أو رفع التقد� بأمر من النيابة العامة.
ويعد هذا التأشير إشهارا.

القسم الخامسالقسم الخامس
 في دعاوى النسب في دعاوى النسب

اJادة اJادة 490 :  : ترفع دعوى الاعتـراف بالنسبs بالبنوة
أو بالأبـوة أو بالأمومـة لشـخص مجهـول النـسب أو إنكار

الأبوةs أمام محكمة موطن اJدعى عليه.
491 :  : ينـظـر في الـدعاوى اJـتـعلـقـة باJـنـازعات اJادة اJادة 
اJـــنـــصـــوص عـــلــيـــهـــا فـي اJــادة 490 أعلاهs بـــحـــضـــور �ـــثل

النيابة العامة وفي جلسة سرية.

القسم القسم السادسالسادس
في إجراءات الكفالةفي إجراءات الكفالة

اJـادة اJـادة 492 :  : يـقـدم طـلب الـكـفـالــة بـعـريـضـة من طـالب
الــكــفــالــة أمـــام قــاضي شــؤون الأســرة لمحــكــمــة مــقــر مــوطن

طالب الكفالة. 

اJـادة اJـادة 493 :  : يــفـصل الـقــاضي في طـلب الــكـفـالــة بـأمـر
ولائي.

وفي حـــالـــة الاســتـــعـــجـــال يــفـــصل فـي الــدعـــوى وفـــقــا
للإجراءات الاستعجالية. 

اJادة اJادة 475 :  : تكـون الأحكـام الصادرة طـبقـا Jقتـضيات
اJادة  474  أعلاه s قابلة لطرق الطعن.

اJــــادة اJــــادة 476 :  : تـــــرفع جـــــمــــيـع اJــــنـــــازعــــات اJـــــتــــعـــــلــــقــــة
بحسابات الولاية وإدارتها أمام قاضي شؤون الأسرة. 

اJــادة اJــادة 477 :  : تــرفـع اJــنــازعــات اJـــتــعــلــقـــة بــحــســابــات
الــولايــة من قــبل الــقــاصـرs بــعــد بــلـوغه أو تــرشــيــدهs أمـام

قاضي شؤون الأسرة. 

478 :  : تــرفع اJــنــازعــات اJــتــعــلــقــة بــتــصــرفــات اJـادة اJـادة 
الـــقــاصــرs بــعــد بــلــوغه سـن الــتــمــيــيــز أمــام قــاضي شــؤون

الأسرة.

3 - في الترخيص والترشيد- في الترخيص والترشيد

اJادة اJادة 479 :  : �نح الترخـيص اJسبق اJنصـوص عليه
قانـوناs واJتـعلق ببعض تصرفات الوليs من قبل قاضي

شؤون الأسرةs ~وجب أمر على عريضة. 

اJــــادة اJــــادة 480 :  : يــــقـــرر قــــاضي شــــؤون الأســــرة تـــرشــــيـــد
الـقــاصــر بــأمــر ولائي حــسب الــشــروط اJــنـصــوص عــلــيــهـا

قانونا. 
الفرع الفرع الثالثالثالث

 في حماية البالغX ناقصي الأهلية في حماية البالغX ناقصي الأهلية

اJــــادة اJــــادة 481 :  : يـــــصــــرح ~ـــــوجب أمـــــر يــــصـــــدره قــــاضي
شـــؤون الأســرة بـــافـــتــتـــاح أو تــعـــديل أو رفع الـــتـــقــد� عن

ناقصي الأهلية. 

اJـادة اJـادة 482 :  : يـجب أن تـتضـمن الـعـريضـة اJـقـدمة من
أجل افــــتـــتــــاح الــــتـــقــــد� عـــلـى نـــاقـص الأهـــلــــيـــةs فــــضلا عن
s�الـبيانات الـعاديةs عرضا عـن الوقائع التي تـبرر التقد
.�ويجب أن ترفق باJلف الطبي للشخص اJعني بالتقد

اJادة اJادة 483 :  : إذا عاين الـقاضي أن الشـخص اJبX في
العريضة ليس له محامs عX له محاميا تلقائيا. 

484 :  : يــتــلــقى الــقـــاضي تــصــريــحــات الــشــخص اJـادة اJـادة 
اJـعــني بــإجــراء الــتــقــد�s بـحــضــور مــحــامــيه والأشــخـاص
اJــــــــعـــــــنـــــــيــــــــX. وإذا رأى ضـــــــرورة لــــــــذلك يــــــــتـــــــلـــــــقـى هـــــــذه
الـتـصــريـحـات بــحـضـور الـطــبـيب اJـعــالج و�ـثل الــنـيـابـة

العامة.
إذا اســـتــحــال عــلـى الــقــاضي ســمـــاع أقــوال الــشــخص
اJـــعــني بــإجــراء الـــتــقــد� أو إذا كــان ســمـــاعه من شــأنه أن

يضر بصحتهs يجوز له صرف النظر عن هذا السماع.
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sX1 - إثبات عقود العمل والتكوين والتمه

2 - تـنـفــيـذ وتـعـلـيق وإنــهـاء عـقـود الـعــمل والـتـكـوين
sXوالتمه

s3 - منازعات انتخاب مندوبي العمال

sتعلقة ~مارسة الحق النقابيJنازعات اJ4 - ا 

sتعلقة ~مارسة حق الإضرابJنازعات اJ5 - ا

s6 - منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد 

7 - اJــنــازعــات اJــتـعــلــقــة بــالاتــفـاقــات والاتــفــاقــيـات
الجماعية للعمل. 

القسم القسم الثانيالثاني
 في الاختصاص الإقليمي في الاختصاص الإقليمي

اJادة اJادة 501 :  : يؤول الاخـتـصاص الإقـليـمي إلى المحكـمة
التي ¥ في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه

أو التي يوجد بها موطن اJدعى عليه. 
غير أنه في حالة إنـهاء أو تعليق عـقد العمل بسبب
حــــادث عـــــمل أو مـــــرض مــــهــــنـيs يــــؤول الاخــــتـــــصــــاص إلى

المحكمة التي يوجد بها موطن اJدعي. 

القسم القسم الثالثالثالث
في التشكيلةفي التشكيلة

اJـادة اJـادة 502 :  : يـتـشكل الـقـسم الاجـتمـاعي s تحت طـائـلة
الــبــطـلانs من قــاض رئــيــســا ومــســاعــدين طــبــقــا Jــا يــنص

عليه تشريع العمل.
القسم القسم الرابعالرابع

 في رفع الدعوى أمام القسـم الاجتماعي في رفع الدعوى أمام القسـم الاجتماعي

503 :  : تــرفع الــدعــوى أمـــام الــقــسم الاجــتــمــاعي اJـادةاJـادة  
بعريضة افتتاح دعوى طبقا للقواعد اJقررة قانونا. 

اJــــــــادة اJــــــــادة 504 :  : يــــــــجـب رفـع الــــــــدعــــــــوى أمــــــــام الــــــــقــــــــسم
الاجتـمـاعي في أجل لا يـتـجـاوز سـتة (6) أشـهر مـن تاريخ
تــســلــيـم مــحــضــر عــدم الــصــلحs وذلك تحت طــائــلــة ســقــوط

الحق في رفع الدعوى.
القسم الخامسالقسم الخامس
 في الخصـومةفي الخصـومة

اJـادة اJـادة 505 :  : تحـدد أول جـلـسـة في أجل أقـصـاه خـمـسـة
عشر (15)  يوما من تاريخ رفع الدعوى.

يــــجـب عــــلى الــــقـــــاضي أن يــــفــــصـل فــــيــــهــــا في أقــــرب
الآجال.

اJــــادة اJــــادة 494 :  : يــــنــــظــــر في طــــلـب الـــكــــفــــالــــة فـي غــــرفـــة
اJشورة بعد أخذ رأي �ثل النيابة العامة.

495 :  : يــتــأكــد قــاضي شــؤون الأســرة من تــوفــر اJـادة اJـادة 
sوعـند الاقـتضاء sـطلـوبة في الـكافلJالـشروط الـشرعـية ا
يـأمـر بإجـراء تحـقيق أو أي تـدبـير يـراه مـفيـدا للـتـأكد من
قدرة الكافل على رعاية اJكفول والإنفاق عليه وتربيته.

496 :  : تــرفع دعــوى إلــغــاء الــكــفــالــة أو الــتــخــلي اJـادة اJـادة 
عنها حسب قواعد الإجراءات العادية. 

ينظر في الدعـوى في جلسة سريةs بعد سماع �ثل
النيابة العامة في طلباته. 

يتم استئناف هذا الحكم حسب الإجراءات العادية. 

اJـادةاJـادة  497 :  : عـنـد وفـاة الـكافـل يـتعـX عـلى ورثـته أن
يــخـــبــرواs دون تـــأخــيـــرs قــاضي شـــؤون الأســرة الـــذي أمــر

بالكفالة.
يــتـــعــX عــلـى الــقـــاضي أن يــجـــمع الــورثـــة في ظــرف

شهر لسماعهم حول الإبقاء على الكفالة.
إذا الـتزم الـورثة بـالإبقـاء علـيهـاs يعـX القـاضي أحد

الورثة كافلا. 
في حالة الرفض يـنهي القاضي الكـفالة حسب نفس

الأشكال اJقررة Jنحها. 
القسم السابعالقسم السابع
 في التركةفي التركة

اJــادةاJــادة  498 :  : يـــؤول الاخـــتــصـــاص في دعـــاوى الـــتـــركــة
إلى المحــكــمـــة الــتي يــقع فــيــهــا مـــوطن اJــتــوفىs حــتى وإن
وجـــدت بــــعض أملاك الــــتـــركـــة خـــارج دائــــرة الاخـــتـــصـــاص
الإقـلــيــمي لــهـذه المحــكـمــةs مــالم يـنـص الـقــانــون عـلى خلاف

ذلك.

499 :  : يـــــجـــــوز لــــقـــــاضـي شــــؤون الأســـــرةs وعن اJــــادة اJــــادة 
sأن يـتخذ جـميع الـتدابـير التـحفـظية sطـريق الاستعـجال
لاسـيــمـا الأمــر بــوضع الأخـتــامs أو تـعــيــX حـارس قــضـائي

لإدارة أموال اJتوفى إلى غاية تصفية التركة. 

الفصل الفصل الثانيالثاني
 في القسم الاجتماعي في القسم الاجتماعي

القسم القسم الأولالأول
 في الاختصاص النوعي في الاختصاص النوعي

500 :  : يــخــتص الــقــسم الاجــتــمــاعـي اخــتــصــاصـا اJـادة اJـادة 
مانعا في اJواد الآتية :
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s3-  في نشاط الترقية العقارية

4 - في اJـلكيـة اJشـتركـة للعـقارات اJـبنيـة واJلـكية
 sعلى الشيوع

 sلكية العقاريةJ5 - في إثبات ا
s6 - في الشفعة

sتعلقة بالعقاراتJ7 - في الهبات والوصايا ا
 sلكية وحق الانتفاعJ8 - في التنازل عن ا

sعالمJ9 - في القسمة وتحديد ا
 sهنيةJ10 - في إيجار السكنات والمحلات ا

11 - في الإيجارات الفلاحية. 

اJــادة اJــادة 513 :  : يــنــظــر الــقــسـم الــعــقــاري في اJــنــازعــات
sأو مـع الــغـــيــر Xالـــفلاحـــيــ XــســـتـــغــلـــJا Xالـــتي تـــنـــشــأ بـــ
بـخـصـوص الأراضي الــفلاحـيـة الـتـابـعــة للأملاك الـوطـنـيـة

وشغلها واستغلالها.
514 :  : يــــنـــظـــر الـــقـــسم الــــعـــقـــاري في الـــدعـــاوى اJــادة اJــادة 
اJـــقــدمـــة من طــرف عـــضــو أو أكـــثــر من أعـــضــاء المجـــمــوعــة
الــفلاحــيــة ضـــد عــضــو أو أكــثــر من تــلـك المجــمــوعــة بــســبب

خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية.
515 :  : يــــنـــظـــر الـــقـــسم الــــعـــقـــاري في الـــدعـــاوى اJــادة اJــادة 
اJـــتــعـــلــقـــة بـــإبــطـــال أو فـــسخ أو تــعـــديل أو نـــقض الحـــقــوق

اJترتبة على عقود ¥ شهرها.
اJــادة اJــادة 516 :  : يــنــظــر الــقــسـم الــعــقــاري في اJــنــازعــات
اJـتـعـلقـة بـالـترقـيم اJـؤقت في الـسـجل الـعـقاريs الـقـائـمة

بX الأشخاص الخاضعX للقانون الخاص.
اJــادة اJــادة 517 :  : يــنــظــر الــقــسـم الــعــقــاري في اJــنــازعــات
اJتـعـلقـة ~ـقـايضـة عـقـارات تابـعـة للأملاك الخـاصة لـلـدولة

مع عقارات تابعة Jلكية الخواص.
القسم الثانيالقسم الثاني

 في الاختصاص الإقليمي في الاختصاص الإقليمي

اJادةاJادة  518 :  : يؤول الاخـتـصاص الإقـليـمي إلى المحكـمة
الــتي يـوجــد الــعـقــار في دائـرة اخــتـصــاصــهـا s مــا لم يـنص

القانون على خلاف ذلك.

القسم القسم الثالثالثالث
 في الخصومة في الخصومة

اJــــادة اJــــادة 519 :  : تــــرفع الــــدعـــوى أمــــام الـــقــــسم الــــعـــقـــاري
sوينـظـر فـيهـا حـسب الإجـراءات الواردة فـي هذا الـقـانون
مـع مـــراعــــاة الأحـــكــــام الخـــاصــــة بـــشــــهــــر دعـــاوى الــــفـــسخ أو
الإبـطـال أو الـتعـديل أو نـقض حـقـوق قـائـمـة عـلى عـقـود ¥

شهـرها. 

اJادةاJادة  506 :  : �كن لرئـيس القسم الاجتـماعي أن يأمر
اسـتـعـجالـيـا بـاتـخاذ كل الإجـراءات اJـؤقـتـة أو التـحـفـظـية
الـرامـيـة إلى وقف كل تـصرف من شـأنه أن يـعـرقل حـرية

العمل.

اJـــــادةاJـــــادة  507 :  : تــــــكـــــون الأوامـــــر الـــــصـــــادرة عـن رئـــــيس
القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف.

ليس للاستئناف أثر موقف. 

اJـادةاJـادة  508 :  : يـجـوز تقـد� طـلب التـنـفيـذ الـفوري إلى
 :Xالآتيت Xرئيس القسم الاجتماعي في الحالت

1- حالة الامتنـاع عن تنفيذ اتفاق اJصالحة من قبل

sأحد الأطراف
2 - حــالــة الامــتــنــاع عن الــتــنــفــيــذ الــكــلي أو الجــزئي
s يـكون فـيه �ثـلو الـعمـال طرفا sللاتـفاق الجـماعي لـلعمل

وواحد أو أكثر من أصحاب العمل. 

اJادةاJادة  509 :  : يأمر رئيس الـقسم الاجتماعي بـالتنفيذ
الـفوري للأمـر تحت طائـلة غـرامة تـهديـدية طـبقا Jـا ينص

عليه تشريع العمل.
هــــذا الأمــــر قــــابل لــــلــــتــــنـــفــــيــــذ بــــقــــوة الـــقــــانــــون رغم

استعمال كل طرق الطعن.

القسم السادسالقسم السادس
أحكام خاصةأحكام خاصة

اJـادةاJـادة  510 :  : تـقـبل الـطـلـبـات الإضـافـية اJـتـرتـبـة عـلى
الـطـلب الأصــلي في جـمـيـع مـراحل الـدعــوى s حـتى ولـو لم

تكن موضوع محاولة صلح.
الفصل الثالثالفصل الثالث

 في القسم العقاري في القسم العقاري

القسم القسم الأولالأول
 في صلاحيات القسـم العقاري في صلاحيات القسـم العقاري

اJــادةاJــادة  511 :  : يــنــظــر الــقــسـم الــعــقــاري في اJــنــازعــات
اJتعلقة بالأملاك العقارية.

512 :  : يـنــظــر الــقــسم الــعــقــاري عــلى الخــصـوص اJـادةاJـادة  
في القضايا الآتية :

 1 - في حـق اJـــلـــكــــيـــة والحـــقــــوق الـــعـــيــــنـــيـــة الأخـــرى

 sوالتأمينات العينية
 2 - فـي الحـــــيــــازة والـــــتـــــقــــادم وحـق الانـــــتــــفـــــاع وحق

 sالاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن
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اJـادةاJـادة  529 :  : لا تـقـبـل دعـوى الحـيـازة �ـن سـلك طـريق
دعوى اJلكية. 

اJادةاJادة  530 :  : لا يجوز لـلمدعى عليه في دعوى الحيازة
أن يـــطــالـب بــاJــلـــكــيــة إلا بـــعــد الـــفــصل نـــهــائــيـــا في دعــوى
الحيـازة. وإذا خسرهـا فلا يجـوز له أن يطـالب باJلـكية إلا

بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده. 
ومع ذلـك إذا كـان تــأخــيــر الــتـنــفــيــذ راجــعـا إلـى فـعل
المحكوم لهs فـإنه يجـوز للـقاضي الـفاصل في دعـوى اJلـكية
أن يحـدد أجلا لـلتـنـفيـذ ويـقـبل دعوى اJـلـكيـة بـعد انـقـضاء

هذا الأجل. 
الفصل الرابعالفصل الرابع

 في القسـم التجاري في القسـم التجاري
القسم الأولالقسم الأول

 في صلاحيات القسم التجاري في صلاحيات القسم التجاري

اJـادةاJـادة  531 :  : يــنـظــر الــقــسم الــتـجــاري في اJــنــازعـات
الـتجاريةs وعنـد الاقتضاءs في اJـنازعات البـحريةs وفقا
Jــا هـو مـنــصـوص عـلــيه في الـقــانـون الــتـجـاري والــقـانـون
الـبـحـري والـنـصـوص الخـاصـةs مع مـراعـاة أحـكـام اJـادة 32

من هذا القانون. 

القسم الثانيالقسم الثاني
 في الاختصاص الإقليمي في الاختصاص الإقليمي

اJــادةاJــادة  532 :  : تــطـــبق عـــلى الـــقـــسم الـــتــجـــاري s أحـــكــام
الاخـتـصـاص الإقـلـيـمي اJـنصـوص عـلـيـهـا في هـذا الـقـانون
والـــقــــواعـــد الــــواردة في الـــقــــانـــون الــــتـــجــــاري والـــقــــانـــون

البحري والنصوص الخاصة.
القسم الثالثالقسم الثالث
 في التشكيلـة في التشكيلـة

اJــــادةاJــــادة  533 :  : يــــتــــشــــكل الــــقـــــسم الــــتــــجــــاري من قــــاض
sـســائل الـتــجـاريـةJرئــيـســا ومـسـاعــدين �ن لــهم درايـة بــا

ويكون لهم رأي استشاري.

يــتم اخـتــيــار اJـســاعــدين وفـقــا لــلـنــصــوص الـســاريـة
اJفعول. 

القسم الرابعالقسم الرابع
 في الخصومة في الخصومة

534 :  : تـــرفع الـــدعـــوى أمـــام الـــقـــسم الـــتـــجـــاري اJــادةاJــادة  
بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد العادية اJنصوص

عليها في هذا القانون. 

520 :  : بعـد غـلق باب اJـرافـعاتs يـضع الـرئيس اJادةاJادة  
القضية في اJداولةs ويحدد تاريخ النطق بالحكم. 

القسم الرابعالقسم الرابع
 في صلاحيات رئيس القسـم العقاري في صلاحيات رئيس القسـم العقاري

اJادةاJادة  521 :  : �كن لرئـيس القسم العقاريs وحتى في
حـــــالــــــة وجـــــود مــــــنـــــازعــــــة جـــــديـــــةs أن يــــــتـــــخــــــذ عن طــــــريق

الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة. 

اJـــــادةاJـــــادة  522 :  : تــــــكـــــون الأوامـــــر الـــــصـــــادرة عـن رئـــــيس
الـقسم الـعـقـاري قابـلـة للاسـتئـنـاف حـسب القـواعـد المحددة

في مادة الاستعجال. 

اJـادة اJـادة 523 :  : �ـكن لـرئـيـس الـقـسم الـعـقـاري أن يـتـخـذ
أي تـدبيـر مسـتعـجل ~وجب أمـر على عـريضـةs لا يتـطلب
اJــنـاقـشــة أو الـوجــاهـيـة أو في الحــالات اJـنــصـوص عـلــيـهـا

قانونا.
القسم القسم الخامسالخامس

 في دعـاوى الحيازة في دعـاوى الحيازة

اJــادةاJــادة  524 :  : يــجــوز رفع دعـــاوى الحــيــازةs فـــيــمــا عــدا
دعــــوى اســــتــــرداد الحــــيــــازةs �ن كـــــان حــــائــــزا بــــنــــفــــسه أو
بـــواســـطـــة غـــيـــره لــــعـــقـــار أو لحق عـــيـــنـي عـــقـــاريs وكـــانت
حيازته هادئة وعلنية ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير
مـؤقتةs دون لبـسs واستمرت هـذه الحيازة Jـدة سنة على

الأقل. 
ولا تـــــقــــــبل دعــــــاوى الحـــــيـــــازةs ومـن بـــــيــــــنـــــهـــــا دعـــــوى

استردادهاs إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض. 

اJــــادةاJــــادة  525 :  : يــــجــــوز رفـع دعــــوى اســـــتــــرداد الحــــيــــازة
لـعــقـار أو حق عــيـنـي عـقــاري �ن اغـتــصــبت مـنه الحــيـازة
بــالــتــعــدي أو الإكــراهs وكـــان لهs وقت حــصــول الــتــعــدي أو

الإكراهs الحيازة اJادية أو وضع اليد الهاد² العلني. 

اJادةاJادة  526 :  : إذا أنـكرت الحيـازة أو أنكـر التعـرض لها
فـإن الـتـحـقـــيــق الـــذي قـد يـؤمـر بــه في هـــذا الخــصوص

لا يجوز أن �س أصل الحق. 

اJادةاJادة  527 :  : لا يجـوز للمـحكـمة اJطـروح عليـها دعوى
الحيازة أن تفصل في اJلكية. 

اJــــادةاJــــادة  528 :  : إذا ادعى كـل من اJــــدعي واJــــدعى عــــلـــيه
الحـــيـــازةs وقـــدم كل مـــنـــهـــمــــا دلـــيلا عـــلى حـــيـــازتهs يـــجـــوز
لـلقاضي إما أن يـعX حارسا قـضائيا أو أن يـسند حراسة
اJال اJتنـازع عليه إلى أحد أطـراف الخصومةs مع إلزامه

بتقد� حساب عن الثمارs عند الاقتضاء.
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sـادة  540 :  : يـجب أن تـتـضــمن عـريـضـة الاسـتـئـنـافJـادةاJا
تحت طائلة عدم قبولها شكـلاs البيانـات الآتية :

sستأنفJ1 - الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ا
sستأنفJ2 - اسم ولقب وموطن ا

3 - اسم ولـقب وموطن اJـسـتأنف عـلـيه وإن لم يكن
sله موطن معروف فآخر موطن له

4 - عـرض مـوجـز لـلـوقـائع والـطـلـبـات والأوجه الـتي
sأسس عليها الاستئناف

 5 - الإشـارة إلى طبيـعة وتسمـية الشـخص اJعنوي

 sومقره الاجتماعي وصفة �ثله القانوني أو الاتفاقي
6 - خـــتم وتـــوقـــيع المحـــامي وعـــنــوانـه اJــهـــنيs مـــا لم

ينص القانون على خلاف ذلك. 

اJـادة اJـادة 541 :  : يـجب إرفـاق عـريـضـة الاسـتـئـنـافs تحت
طـائــلـة عــدم قـبــولـهــا شـكلاs بــنــسـخــة مـطــابـقــة لأصل الحـكم

اJستأنف. 
اJـادة اJـادة 542 : : يــجب عـلى اJــسـتـأنـف الـقـيــام بـالـتــبـلـيغ
الـرسـمي لعـريضـة الاسـتئـناف إلـى اJسـتأنف عـلـيه طبـقا
لــــلــــمــــواد من  404 إلى 416 مـن هــــذا الــــقــــانــــونs وإحــــضــــار
نـسـخـة من مـحـاضـر الـتـبـليـغ الـرسـمي والـوثـائق اJـدعـمة

للاستئناف في أول جلسة. 
فـي حــــالــــة عــــدم الـــــقــــيــــام بــــذلـك �ــــنح لـه أجل لــــذات
الغرضs وإذا لم يقدم مـحضر التبـليغ الرسمي والوثائق
اJطلوبة بـعد فوات هذا الأجل دون مبـرر مقبولs تشطب

القضية بأمر غير قابل للطعن.
يــــــــتــــــــرتب عــــــــلـى الــــــــشــــــــطـب إزالــــــــة الأثــــــــر اJــــــــوقف
للاستئنافs مـا لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال

آجال الاستئناف اJتبقية . 
الفصل الثالثالفصل الثالث

 في توزيع اJلفات ودور اJقرر  في توزيع اJلفات ودور اJقرر 
اJـادة اJـادة 543 :  : يــتـولى رئـيـس المجـلس الـقــضـائي تـوزيع

اJلفات على الغرف.
اJادة اJادة 544 :  : يـجب أن يعX رئـيس الغـرفة مسـتشارا
مــقـررا في الــقـضــيـة لــتـقــد� تـقــريـرهs قـبـل تـاريخ انــعـقـاد

أول جلسة ينادى فيها على القضية. 
sقـرر عـدم قبـول الاسـتئـنافJللـمـستـشـار ا Xإذا تـبـ
أدرجت الــقــضــيــة في أقـــرب جــلــســة لــســمــاع الخــصــوم في

ملاحظاتهم والفصل فيها فورا عند الاقتضاء.
اJــــادة اJــــادة 545 :  : يــــتـــضــــمن تــــقــــريـــر اJــــســــتـــشــــار اJــــقـــرر
الـوقـائع والإجراءات والأوجه اJـثـارة واJسـائل الـقانـونـية
اJـعــروضــة لــلـفــصل فــيــهـا ويــتــضــمن الـطــلــبــات الخـتــامــيـة

للخصوم.

اJــادةاJــادة  535 :  : يــفـــصل رئـــيس الـــقـــسم الـــتــجـــاريs بـــعــد
اســتــشــارة اJـــســاعــدينs وفـق الإجــراءات الــواردة في هــذا

القانونs والقانون التجاري والقوانX الخاصة.

اJادةاJادة  536 :  : �ـكن لرئيـس القسم الـتجاريs أن يـتخذ
عن طـريق الاسـتـعجـالs الإجـراءات اJـؤقـتـة أو التـحـفـظـية
لــلــحـــفــاظ عــلى الحــقــوق مـــوضــوع الــنــزاع وفق الإجــراءات

اJنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة. 

الباب الثانيالباب الثاني
في الإجراءات اJتبعة  أمام المجلس القضائيفي الإجراءات اJتبعة  أمام المجلس القضائي

الفصل الفصل الأولالأول
 أحكام عامة  أحكام عامة 

اJــادة اJــادة 537 :  : تـــتم الإجـــراءات أمــام المجـــلس الــقـــضــائي
بالكتابة أسـاسا s غير أنه �كن للخصوم تقد� ملاحظات

شفوية إضافية. 
اJـادة اJـادة 538 :  : تــمـثــيل الخـصــوم أمـام المجــلس الـقــضـائي
من طـــــــرف مــــــحــــــام وجــــــوبي تحـت طــــــائــــــلــــــة عــــــدم قــــــبــــــول

الاستئنافs ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

لا يــكــون تــمــثـيـل الأطـراف ~ــحــام وجــوبــيـا فـي مـادة
شؤون الأسرة واJادة الاجتماعية بالنسبة للعمال.

تــــعـــفـى الـــدولــــة والــــولايـــة والــــبـــلــــديــــة واJـــؤســــســـات
الـعـمـومـيـة ذات الـصـبـغـة الإداريـة من الـتـمثـيـل الوجـوبي

~حام.
الفصل الفصل الثانيالثاني

 في عريضة الاستئناف في عريضة الاستئناف

اJادة اJادة 539 :  : يرفع الاسـتئـناف بـعريـضة تـودع بأمـانة
ضــبط المجــلس الـقــضــائي الــذي صـدر الحــكم اJــسـتــأنف في

دائرة اختصاصه.
ويجوز أن يـسجل الاسـتئـناف بـأمانـة ضبط المحـكمة

التي أصدرت الحكم في سجل خاص.
مع مـراعـاة أحــكـام اJـادة 17 مـن هـذا الــقـانــونs تـقــيـد
عـريـضـة الاسـتـئنـاف حـالا في سـجل خـاصs مـرقم ومـؤشر
عــلـيـه من قــبل رئــيس المجــلس الــقــضــائيs تــبــعــا لــتـرتــيب
ورودهـا مع بـيـان أسـمـاء وألـقـاب الخـصـوم ورقم الـقـضـيـة

وتاريخ أول جلسة.
يـــســـجـل أمـــX الـــضـــبـط رقم الـــقــــضـــيـــة وتـــاريخ أول
جلـسـة عـلى نـسخ عـريضـة الاسـتـئـنافs وتـبـلغ رسـمـيا من

قبل اJستأنف للمستأنف عليه. 
يـــجب مـــراعـــاة أجل عـــشـــرين (20)  يـــومـــا عـــلى الأقل
بــX تــاريخ تـســلــيم الــتـكــلـيـف بـالحــضـور والــتــاريخ المحـدد

لأول جلسة.
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 7 - أسـماء وألـقاب الخـصوم وموطن كـل منهمs وفي

حـالـة الشـخص اJـعـنـوي تـذكـر تـسمـيـته وطـبـيـعـته ومـقره
sالاجتماعي وصفة �ثله القانوني أو الاتفاقي

sهنيةJوعناوينهم ا X8 - أسماء وألقاب المحام
9 - الإشــارة إلى عــبـارة الــنــطق بـالــقــرار في جـلــسـة

علنية.
اJــــادة اJــــادة 554 :  : لا يــــجـــوز الــــنــــطق بــــالـــقــــرار إلا إذا كـــان

مسببا مسبقا. 
 يــجب أن يـكــون الـقــرار مــسـبــبـا من حــيث الــوقـائع

ومن حيث القانونs مع الإشارة إلى النصوص اJطبقة.
 يجـب أن يبـX فـيه بـإيجـاز وقـائع الـنزاع وطـلـبات

وادعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم.
يــجب أن يــتم الــرد فـــيه عــلى كل الــطــلــبــات والأوجه

اJثارة.
يــجب أن يـــشــار فــيه إلى إيــداع الـــتــقــريــر اJــكــتــوب

بأمانة الضبط قبل جلسة اJرافعات.
 يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.

555 :  : يـــــــــوقـع الــــــــرئـــــــــيـس وأمــــــــX الـــــــــضـــــــــبط اJـــــــــادةاJـــــــــادة  
واJــســتــشـــار اJــقــرر إن اقــتـــضى الأمــر عـــلى أصل الــقــرار

الذي يحفظ في أرشيف الجهة القضائية.
يـــحــــفظ أيـــضـــا مــــلف الـــقــــضـــيـــة في أرشــــيف الجـــهـــة

القضائية.
sيــســتــعــيــد الخــصـــوم دون ســواهم أو بــوكــالــة خــاصــة
الــوثـــائق اJـــمـــلــوكـــة لـــهم بـــنــاء عـــلى طـــلـــبــهـم مــقـــابل وصل

بالاستلام.

اJـادةاJـادة  556 :  : إذا تـعـذر الـتـوقـيع عـلى أصل الـقـرار من
Xيع sالضبط Xقرر أو أمJستشار اJطرف الرئيس أو ا
رئـيـس الجـهــة الـقــضـائــيـة ~ــوجب أمــر مـســتـشــارا آخـر أو

رئيسا آخر أو أمX ضبط آخر للقيام بذلك. 

الباب الثالثالباب الثالث
في الأحكام الخاصة بالمحكمة العليافي الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا

الفصل الفصل الأولالأول
 أحكام عامة  أحكام عامة 

اJــادةاJــادة  557 :  : تـــكــون الإجــراءات أمـــام المحــكــمــة الـــعــلــيــا
كتابية.

اJـادةاJـادة  558 :  : تـمـثـيل الخـصـوم أمـام المحكـمـة الـعـلـيا من
طرف محام وجوبي. 

اJـادةاJـادة  546 :  : يــودع تــقـريــر اJــسـتــشــار اJــقـرر بــأمــانـة
ضــبـط الــغــرفـــة ثــمـــانــيــة (8) أيـــام عــلى الأقـل قــبل انـــعــقــاد

جلسة اJرافعاتs ليتسنى للخصوم الاطـلاع عليه.

sيــحــدد رئـيس الــغــرفــة جـدول الــقــضــايـا لــكل جــلــسـة
ويـأمـر رئـيس أمـانـة الـضـبط بـتـعـلـيق نـسـخـة مـنه ~ـدخل

قاعة الجلسات وإبلاغه إلى �ثل النيابة العامة. 

اJــــادةاJــــادة  547 :  : يــــجــــوز لــــلــــخــــصـــوم إبــــداء مـلاحـــظــــاتــــهم
الشفوية حول الـتقرير أثناء جلسة اJرافعات بعد تلاوته

من قبل اJستشار اJقرر. 
الفصل الرابعالفصل الرابع

 في اJداولة والقرارات في اJداولة والقرارات
اJـــــادة اJـــــادة 548 :  : يـــــضـع رئـــــيس الـــــغـــــرفـــــة عـــــنـــــد نـــــهـــــايـــــة
اJـــرافــعــات الــقـــضــيــة في اJـــداولــة ويــحــدد تـــاريخ الــنــطق

بالقرارلأقرب جلسـة. 
لا يــجــوز تـمــديــد اJـداولــة إلا إذا اقـتــضت الــضـرورة

.Xمتتاليت Xعلى ألا تتجاوز جلست s ــلحة ذلكJا

اJادة اJادة 549 :  : يـجب أن يتـلـو اJسـتـشار اJـقـرر تقـريره
الكتابي أثناء اJداولة.

550 :  : يـــقــــتـــصـــر الـــنــــطق بـــالـــقــــرار عـــلى تلاوة اJــادة اJــادة 
مــنــطـوقـه في جـلــســة عــلـنــيــة بـحــضــور قــضـاة الــتــشـكــيــلـة

الذين تداولوا في القضية.

اJادة اJادة 551 :  : يتضمن القرار تاريخ النطق به.

552 :  : يـــجـب أن يـــضـــمّن الـــقــــرار تحت طـــائـــلـــة اJــادة اJــادة 
البطلانs العبارة الآتية : 

 الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية

باسم الشعب الجزائريباسم الشعب الجزائري

553 :  : يـــجب أن يـــتـــضـــمن الـــقـــرار الـــبـــيـــانـــات اJــادةاJــادة  
الآتية: 

 s1 - الجهة القضائية التي أصدرته 

 2 - أسـمـاء وألقـاب وصـفات الـقـضاة الـذين تـداولوا

sفي القضية
 s3 - الإشارة إلى تلاوة التقرير 

s4 - تاريخ النطق بالقرار 

 s5 - اسم ولقب �ثل النيابة العامة عند الاقتضاء 

  6 - اسـم ولــــــــقـب أمـــــــــX الــــــــضــــــــبـط الـــــــــذي ســــــــاعــــــــد
 sالتشكيلة



17 ربيع الث ربيع الثاّني عام اني عام  1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4621

23 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2008 م م

الفصل الثالثالفصل الثالث
 في آجال التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض  في آجال التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض 

اJـادة اJـادة 563 :  : يـلـــزم الــطــاعـن بـتــبــلـيـغ اJـطـــعــون ضـده
رسـمــيـاs خلال أجـل شــهـر واحـد s(1) من تـاريخ الــتـصـريح
بالطعن بالنـقضs بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه
بــأنه يــجب عــلـيـه تـأســيس مــحــام إذا رغب في الــدفـاع عن

نفسه.
ولــــــلـــــطــــــاعن أجـل شـــــهــــــرين s(2) ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريخ
الــتــصــريح بــالــطــعن بــالــنــقضs لإيــداع الــعــريــضــة بــأمــانـة
ضــبط المحـكــمـة الــعـلــيـا أو المجــلس الـقــضـائيs يــعـرض فــيـهـا
الأوجه الـقانـونـية لـتأسـيس طعـنهs وذلك تحت طـائلـة عدم

قبول الطعن بالنقض شكلا.

564 :  : يـــجب عــــلى الـــطــــاعن أن يـــبـــلـغ رســـمـــيـــا اJــادة اJــادة 
اJـطـعــون ضـده خلال أجل شـهـر واحـد (1) من تـاريخ إيـداع
عـريــضـة الــطــعن بـأمــانــة ضـبط المحــكــمـة الــعــلـيــا أو المجـلس
الـقــضـائيs بـنـســخـة من هـذه الـعــريـضـة مـؤشــر عـلـيـهـا من
طـــرف أمــX الــضـــبط الــرئـــيــسي لـــدى المحــكـــمــة الــعـــلــيــا أو

المجلس القضائي.
تــتم الــتــبــلـيــغــات الــرســمـيــة وفــقــا لأحــكــام اJـواد من

 404 إلى 416 من هذا القانون.

الفصل الفصل الرابعالرابع
 في قبول عريضة الطعن بالنقض  في قبول عريضة الطعن بالنقض 

اJــــادة اJــــادة 565 :  : يـــــجب أن تــــتــــضـــــمن عــــريــــضـــــة الــــطــــعن
sـــثـار تلـــقـائـياJبـالـنـقض تحت طـائلـة عـدم قـبولـهـا شـكلا ا

ما يأتي :
1 - اسم ولـقـب ومـوطن الــطــاعنs وإذا تـعــلق الــطـعن
بـــشـــخص مـــعـــنـــويs بـــيـــان تـــســـمـــيـــته وطـــبـــيـــعــتـه ومـــقــره

sالاجتماعي وصفة �ثله القانوني أو الاتفاقي
sـــطــعـــون ضـــده أو ضــدهمJ2  - اسم ولـــقب ومـــوطن ا
وإذا تعلق الـطعن بـشخص معـنويs بـيان تسـميـته ومقره

sالاجتماعي
sطعون فيهJ3 - تاريخ وطبيعة القرار ا

sتبعةJ4 - عرضا موجزا عن الوقائع والإجراءات ا

5 - عـرضــا عن أوجه الـطــعن اJـؤسـس عـلــيـهـا الــطـعن
sبالنقض

sـتمـسك به أو الفـرع منهJيجب ألا يـتضـمن الوجه ا
sإلا حالـة واحـدة من حـالات الطـعن بـالنـقض بـعد تحـديـدها

وذلك تحت طائلة عدم قبوله.

تــــعـــفـى الـــدولــــة والــــولايـــة والــــبـــلــــديــــة واJـــؤســــســـات
الـعـمـومـيـة ذات الـصـبـغـة الإداريـة من الـتـمثـيـل الوجـوبي

~حام.

اJــادةاJــادة  559 :  : لا �ـــكن تـــمــثـــيل الخــصـــوم أمــام المحـــكــمــة
Xالــعــلــيــا ~ــنــاســبـة الــطــعن بــالــنــقض إلا مـن قــبل مــحــامـ
مــعــتــمـديـن لـدى المحــكــمــة الـعــلــيــاs تحت طــائـلــة عــدم قــبـول

الطعن بالنقض.
الفصل الثانيالفصل الثاني

في التصريح بالطعن بالنقضفي التصريح بالطعن بالنقض

اJــــادة اJــــادة 560 :  : يــــرفع الــــطـــعن بــــالــــنـــقض بــــتــــصـــريح أو
بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا.

يـجـوز أيـضـا أن يـرفع الطـعن بـالـنـقض بـتـصريح أو
بـعــريـضـة أمــام أمـانــة ضـبط المجـلـس الـقـضــائي الـذي صـدر

في دائرة اختصاصه الحكم موضوع الطعن.

561 :  : �ـــسك بـــأمـــانــــة ضـــبط المحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا اJــادةاJــادة  
وبــأمــانــة ضـبـط المجـالس الــقــضــائـيــة ســجل يــسـمـى "سـجل
قـــيـــد الـــطـــعــون بـــالـــنـــقـض"s تــســـجـل فـــيه تـــصـــريـــحــات أو

عرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها.

Xيـكــون هـذا الــسـجـل مـوضـوعــا تحت مــسـؤولــيـة أمـ
الــضــبط الــرئــيـسـيs مـرقــمــا ومــوقــعــا من طــرف الـرئــيس
الأول للمحكـمة العلياs أو رئـيس المجلس القضائيs حسب

الحالةs الذي يراقب مسكه دوريا. 

اJــادةاJــادة  562 :  : يــتـم الــتـــصـــريح بــالـــطـــعن بـــالــنـــقض من
طرف الطاعن أو مـحاميهs في محضر يعده أمX الضبط
Xالـرئيسي لدى المحـكمة العـليا أو المجلس الـقضائي أو أم

الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض. 

يتضمن المحضر البيانات الآتية :
1 -  اسم ولـقب ومـوطن الـطــاعنs وإذا تـعـلق الـطـعن
بـــشـــخـص مـــعـــنـــوي بـــيـــان تــــســـمـــيـــته وطـــبــــيـــعـــته ومـــقـــره

 sالاجتماعي وصفة �ثله القانوني أو الاتفاقي
sـــطــــعـــون ضـــده أو ضـــدهمJ2 - اسم ولـــقـب ومـــوطن ا
وإذا تـعـلق الطـعن بـشخص مـعـنوي بـيـان تسـمـيته ومـقره

الاجتماعي.
3 - تاريخ وطبيعة القرار اJطعون فيه.

يـوقع المحـضـر حسـب الحالـةs من طـرف أمـX الـضبط
الرئيسي أو أمـX الضبط الذي يفـوضه لهذا الغرض لدى

المحكمة العليا أو المجلس القضائي والقائم بالتصريح.

تــســلم نــســخـة مــنه إلـى الـقــائم بــالــتــصــريحs بــغـرض
تبليغه الرسمي للمطعون ضده.
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�ــــكـن أن يـــطــــلـب من الخــــصــــوم أيـــة وثــــيــــقــــة يــــراهـــا
ضـروريــة لـلــفـصل فـي الـطــعن بـالــنـقـضs مع إشـعــار بـاقي

الخصوم بذلك.
عندما يرى أن القـضية مهيأة لـلفصلs يودع تقريره

الكتابيs ويصدر أمرا بإبلاغ النيابة العامة.

اJادةاJادة  571 :  : للـنيـابة الـعامـة أجل شهـر واحد (1) يـبدأ
من تـــاريخ اســـتلام الأمـــر بـــالإبلاغ اJـــشــار إلـــيه فـي اJــادة

 570  أعلاهs لتقد� طلباتها.

بعـد انقضـاء هذا الأجلs يـتعX إرجـاع ملف القـضية
إلى اJستشار اJقرر للجدولة.

اJادةاJادة  572 :  : يحدد رئيس الـغرفة جدول الـقضايا لكل
جلسة.

يـــبـــلـغ هـــذا الجــــدول إلى الــــنـــيــــابـــة الــــعـــامــــة Jـــا تـــراه
مناسبا.

اJــادةاJــادة  573 :  : يـــبــلـغ الخـــصــوم ومـــحـــامـــوهم عن طـــريق
إشــعـــارs خــمــســـة عــشــر (15) يــومـــا عــلى الأقل قـــبل تــاريخ

انعقاد الجلسة. 

574 :  : يــــجـب عـــــلى مـــــحــــامـي الخـــــصــــوم الـــــذين اJــــادةاJــــادة  
يــرغـبــون في تــقــد� ملاحــظــات شـفــويــة خلال الجــلــسـةs أن
يـقدمـوا طلـبا لـرئـيس التـشكـيلـة ثلاثة (3) أيـام على الأقل

قبل ذلك.
�كن لهذا الأخير أن يرفضه إذا رأى عدم جدواه.

اJادة اJادة 575 :  : تعقد الجلـسات علنية ما لم تقرر المحكمة
الــــعــــلــــيــــا خلاف ذلكs إذا رأت أن فـي الــــعــــلـــنــــيــــة مــــا يــــخل

بالنظام العام.

اJـادة اJـادة 576 :  : تــعـقـد الجــلـسـات بـحــضـور �ـثل الــنـيـابـة
العامة و~ساعدة أمX الضبط.

اJــــادة اJــــادة 577 :  : يــــنــــادى عــــلى الــــقــــضــــايــــا خـلال الجــــلــــســـة
وتــوضع فـي اJـداولــة لــنــفس الــيــوم أو لــتــاريخ لاحـق بــعـد
تلاوة اJستشار اJقـرر لتقريره وتقـد� الخصوم والنيابة

العامة ملاحظاتهم عند الاقتضاء.

اJــادة اJــادة 578 :  : إذا تــبــX لــرئــيس الـــتــشــكــيــلــة أنه �ــكن
الـــتـــصــــريح بــــعـــــدم قـــــبـــول الــــطــــعن بـــالــــنـــقضs يـــجـــدول
�الــقــضــيــة في أقـــرب جــلــســة لــتــمـــكــX الخــصــوم من تــقــد

ملاحظاتهم.
يـــــقـــــدم اJـــــســـــتـــــشـــــار اJـــــقـــــرر تــــقـــــريـــــرا وجـــــيـــــزا عن

الإجراءات.
يتم سماع الطلبات الشفوية للنيابة العامة.

566 :  : يــجب إرفــاق عــريــضـة الــطــعن بــالــنـقض اJـادةاJـادة  
تحت طـائــلـة عـدم قــبـول الـطــعن شـكلا تــلـقــائـيـاs بــالـوثـائق

الآتية :
1 - نـــســـخـــة مـــطـــابــقـــة لأصـل الــقـــرار أو الحـــكم مـــحل

الطعنs مرفقة ~حاضر التبليغ الرسمي إن وجدت.
2 - نـسـخـة من الحـكم اJـؤيـد أو اJـلـغى بـالـقـرار محل

sالطعن
3 - الــوثـــائق اJـــشــار إلـــيـــهــا فـي مــرفـــقـــات عــريـــضــة

sالطعن
4 - وصـل دفع الــرسم الــقــضـــائي لــدى أمــX الــضــبط

sالرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي
5 - نسخـة من محـاضر الـتبلـيغ الرسـمي للـتصريح

و/أو لعريضة الطعن بالنقض إلى اJطعون ضده.

اJادةاJادة  567 :  : يجـب أن تحمل عـريضـة الطـعن بالـنقض
وتحت طائـلـة عـدم قبـولـهـا شكـلا تلـقـائـياs الـتـوقـيع الخطي

وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه اJهني.
الفصل الخامسالفصل الخامس

 في آجال تقد� مذكرة الرد في آجال تقد� مذكرة الرد

اJادةاJادة  568 :  : للمـطعون ضـده أجل شهرين s (2) ابتداء
sمن تـاريخ الـتــبـلـيغ الــرسـمي لـعـريــضـة الـطـعـن بـالـنـقض
لـتقـد� مذكـرة جواب مـوقعـة من طرف مـحام مـعتـمد لدى
المحـكــمــة الـعــلـيــاs إلى أمــX الـضــبط الــرئـيــسي لــلـمــحـكــمـة
sوتــبـلــيــغـهــا لمحــامي الــطـاعن sالــعــلـيــا أو المجــلس الـقــضــائي

وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي.
يـــجب أن تــتـــضــمن مـــذكــرة الجــواب الـــرد عــلى أوجه

الطعن اJثارة.

اJــادةاJــادة  569 :  : عــنــد انـــتــهــاء الآجــال الــقـــانــونــيــة المحــددة
للأطراف لإيداع مذكراتهمs يرسل أمX الضبط الرئيسي
لـلـمجـلس الـقـضـائي اJـلف مـشـكلا ومـرفـقـا ~ـلف الـقـضـية
إلى أمX الضبط الرئيـسي للمحكمة الـعلياs الذي يحيله

بدوره إلى رئيس الغرفة اJعنية.
الفصل السادسالفصل السادس

 في سير الخصومة  في سير الخصومة 

اJـادةاJـادة  570 :  : يـعــX رئـيس الـغــرفـة مـسـتــشـارا مـقـررا
يكـلف بـإعـداد تـقـريـر كـتـابيs وإرسـال مـلف الـقـضـية إلى
الــنــيــابــة الــعــامــة لـتــقــد� طــلــبــاتــهــا الــكــتــابـيــة حــول أوجه

النقض.
�ـكن لـلـمـسـتـشـار اJـقـررs إذا رأى ضـرورة لـذلكs أن
يـسـمح لـلـطـاعن أن يـرد عـلى مـذكـرة جـواب اJـطـعـون ضده

في أجل يحدده.



17 ربيع الث ربيع الثاّني عام اني عام  1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4821

23 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2008 م م

s6 - سماع النيابة العامة
7 - ســــمـــــاع مـــــحــــامـي الخـــــصــــوم فـي الجـــــلــــســـــة عـــــنــــد

sالاقتضاء
sداولةJ8 - تلاوة التقرير خلال الجلسة وا

9 - النطق بالقرار في جلسة علنية.
يـــوقـع أصل الـــقـــرار مـن طـــرف رئـــيـس الـــتـــشــــكـــيـــلـــة
وأمـX الــضــبط واJــسـتــشــار اJـقــرر عــنـد الاقــتــضـاء. وفي
حـالـة وجـود مـانعs يـعــX الـرئـيس الأول لـلـمـحـكـمـة الـعـلـيـا
~ـوجب أمـرs رئيـسـا أو مسـتـشارا آخـرs و/أو أمـX ضبط

آخر للتوقيع على أصل القرارs حسب الحالة.

اJادةاJادة  583 :  : تـرسل أمانة ضـبط المحكمة الـعليـا نسخة
مـن الـقـرار إلـى الجـهــة الـقـضــائـيــة الـتي أصــدرت الحـكم أو

القرار اJطعون فيه.
و�ـــكن لـلأطـــراف اســـتـــخــــراج نـــسخ عـــاديــــة مـــنه من

أمانة الضبط بتلك الجهة القضائية.
sـرسل إلــيـهـاJوعــلى أمـانــة ضـبط الجــهـة الــقـضــائـيــة ا
الـــتـــأشـــيـــر عـــلى هـــامـش أصل الحـــكم أو الـــقـــرار ~ـــنـــطـــوق

القرار الصادر من المحكمة العليا. 

الكتاب الكتاب الثالثالثالث
 في التنفيذ الجـبـري للسندات التنفيذية في التنفيذ الجـبـري للسندات التنفيذية

الباب الأولالباب الأول
 في عرض الوفاء والإيداع في عرض الوفاء والإيداع

اJــادة اJــادة 584 :  : يــقـــدم عــرض الـــوفــاء بــواســـطــة مـــحــضــر
قــضــائي فـي اJــوطن الحــقــيــقي أو المخـــتــار لــلــدائنs ويــبــلغ

رسميا وفقا لأحكام هذا القانون.

يتضمن محضر العرض :
sدين وموطنهJ1 - اسم ولقب ا

s2 - اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار
3 - وصـف الـــــــــشـيء اJـــــــــعـــــــــروض بـــــــــحــــــــــيث لا�ــــــــــكن
استـبـداله بـغيـرهs وإن كـان الشيء اJـعـروض نقـودا يـحدد

sمقدارها ونوعها
s4 - ذكـر أسباب العرض

s5 - رفض أو قبول الدائن للعرض
6 - تـوقيع الـدائن أو الشـخص اJـبلغ له الـعرضs أو

sالإشارة إلى رفض التوقيـع أو عدم قدرته على ذلك
7 - تــــنـــبــــيه الـــدائـن بـــأنـه في حــــالـــة رفض الــــعـــرض
ســـيـــتم الإيـــداع فـي اJــكـــان والـــيــــوم والـــســـاعــة المحـــددة في
طــلب الــعـرضs وأنه ســيــسـقـط حـقه فـي اJـطــالـبــة بهs بــعـد

مضي سنة واحدة (1) تسري من تاريخ الإيداع.

الفصل السابعالفصل السابع
 في الحالات الخاصة بالتنازل ووقف الخصومة في الحالات الخاصة بالتنازل ووقف الخصومة

اJـــــادةاJـــــادة  579 :  : إذا قـــــدم الـــــطـــــاعـن تـــــنـــــازلا عن الـــــطـــــعن
بــالـنــقضs ولم يــقـدم اJــطــعـون ضــده مـذكــرة جـوابs أو إذا
أودعها ولم يعترض عن التنازل عن الطعن بالنقضs فإن

هذا التنازل يقرر بأمر من رئيس الغرفة المختصة.
إذا اعــتـــرض اJــطــعــون ضــده عــلى هــذا الــتــنــازل يــتم

الفصل فيه بقرار من الغرفة.
في كلا الحــالـتــsX يـعـد الأمــر أو الـقــرار الـذي يــثـبت

التنازل ~ثابة قرار رفض.

اJـادةاJـادة  580 :  : تـتـوقف الخـصومـة في الـقـضـايـا التي لم
توضع في اJداولةs في حالة :

s1- وفاة أحد الخصوم

2- وفـــاة أو اســــتـــقـــالـــة أو تــــوقـــيف أو تــــشـــطـــيب أو

تنحية المحامي.

اJـادةاJـادة  581 :  : ~ـجــرد عـلـم اJـســتـشــار اJـقــرر بـالــواقـعـة
اJـــوقـــفــة لـــلـــخـــصــومـــةs يـــقـــوم بــدعـــوة الـــذين لـــهم الـــصـــفــة
لاستئناف سير الخصومةs أو توكيل محام جديد في أجل

شهر واحد (1) .
و~ـــــجـــــرد أن تـــــتــــــوفـــــر شـــــروط إعـــــادة الـــــســــــيـــــر في
الخـصومـةs يخـطر الخـصم اJعـني اJسـتشـار اJقررs بـطلب

بسيط من أجل رفع توقيف الخصومة.
إذا لم يـــتـم تـــنـــفـــيــــذ الإجـــراء اJـــأمــــور به خلال الأجل
المحـــددs �ــكـن لــلـــمــســـتــشـــار اJــقـــرر أن �ــنـح أجلا إضــافـــيــا
لنـفس الغـرض أو يستـغني عن الإجـراء اJذكـورs ويجدول
الــقــضــيــة من أجـل الــفــصل فــيــهــا عــلـى الحــالــة الــتي كــانت

عليها قبل ظهور السبب اJوقف للخصومة.

الفصل الفصل الثامنالثامن
 في قرارات المحكمة العليا في قرارات المحكمة العليا

اJــادةاJــادة  582 :  : يـــصـــدر الـــقـــرار في جـــلـــســـة عـــلـــنـــيـــة مع
الإشارة إلى النصوص اJطبقة وبيان ما يأتي:

1 - اسـم  ولـــــقب وصـــــفـــــة ومـــــوطـن كل مـن الخـــــصــــوم
sهنيةJوأسماء وألقاب محاميهم وعناوينهم ا

sثارةJقدمة والأوجه اJذكرات اJ2 - ا
3 - أسـمـاء وألقـاب وصـفـات القـضـاة الـذين أصدروه

sقررJستشار اJمع صفة ا
s4 - اسم ولقب �ثل النيابة العامة

sالضبط الذي ساعد التشكيلة X5 - اسم ولقب أم
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واJــــصــــروفــــات مع تــــخــــصــــيص بــــاب لـلأمــــوال اJــــطــــلـــوب
sـثـبـتـةJـســتـنـدات اJويـرفق بـالحــسـاب جـمـيع ا sتحـصــيـلـهـا
ويـــقــوم اJـــلـــزم بـــالحــســـاب بـــتـــقــد�ـه واJــوافـــقـــة عـــلــيـه إمــا
شخـصيـا أو بواسـطة وكـيل خـاص في الأجل المحددs ويـبلغ
طـالبـو الحسـاب بالحـضـور في اليـوم الذي يـحدده الـقاضي
اJنتدبs ويكون هذا التبليغ إما شخصيا أو في اJوطن.

اJادةاJادة  592 :  : إذا انقـضـى الأجـلs تحـجز أمــوال اJـلزم
بتــقــد� الحسـاب وتبـاع حـتى استـيفـاء اJـبلغ الـذي تحدده

المحكمة.

593 :  : إذا تجـــــــــــــاوزت الإيـــــــــــــرادات مـــــــــــــقــــــــــــدار اJــــــــــــادةاJــــــــــــادة  
اJصروفات عنـد تقد� الحساب اJـوافق عليهs جاز لطالب
الحــــســــابs أن يــــســــتــــصـــدر مـن الــــقــــاضي اJــــنــــتــــدبs أمـــرا
تـنـفـيـذيــا بـاسـتـرداد الــفـائض دون انـتـظــار اJـصـادقـة عـلى

هذا الحساب.

اJـادةاJـادة  594 :  : يـقـدم الخــصـوم ملاحـظـاتــهم حـول المحـضـر
أمــــام الــــقــــاضي اJــــنــــتـــدبs وذلـك في الــــتــــاريخ والــــســــاعـــة

المحددين من طرفه.
إذا تــــخـــلـف الخـــصــــوم عن الحــــضـــور أو حــــضـــروا ولم

يتفقوا فيما بينهم تحال القضية إلى الجلسة.

اJـادةاJـادة  595 :  : الحـكم الـذي يـفـصل في الحـسـاب يـتـضمن
بـــيــــان حــــســــاب الإيــــرادات واJـــصــــروفــــات ويــــحــــدد مـــبــــلغ

الرصيد الباقي عند الاقتضاء.

اJـادةاJـادة  596 :  : لا يـعــاد الـنـظـر في أي حـسـاب بـعـد الحـكم
فـــــيهs إلا مـن قــــبـل الخــــصـــــوم فـي حــــالـــــة وجــــود أخـــــطــــاء أو
إغــفـالات أو تـكـرارs ولــهم أن يـقـدمــوا طـلـبـاتــهم أمـام نـفس

القاضي.

اJــادةاJــادة  597 :  : إذا صـــدر الحـــكـم غـــيـــابـــيـــا في حق طـــالب
الحــســابs تــصــادق المحــكــمــة عـــلى بــنــود الحــســاب إن كــانت
مـبـررة وإذا تجـاوزت الإيرادات مـقـدار اJـصـروفـات يودع

اJلزم اJبلغ الفائض بأمانة الضبط.

اJــادة اJــادة 598 :  : إذا رفـع اســـتـــئـــنـــاف في الحـــكم الـــقـــاضي
بـــرفض طــلب تـــقــد� الحـــســابs فــإن الـــقــرار الـــذي يــقــضي
بــالإلـــغــاءs يــحـــيل مــراجـــعــة المحــاســـبــة والحــكم الـــفــاصل في
الحـساب إلـى الجهـة الـقـضائـيـة الـتي قـدم إليـهـا الـطلبs أو

إلى الجهة القضائية التي يحددها القرار.

في حــالـــة إلــغـــاء الحــكم الـــفــاصل فـي الحــســـاب اJــقــدم
أمـــام المحــكـــمـــةs فــإن تـــنـــفـــيــذ قـــرار الإلـــغــاء يـــعـــود إمــا إلى
المجـلس الــقـضــائي الــذي أصـدرهs أو إلـى الجـهــة الـقــضـائــيـة

التي حددها هذا القرار.

اJـادةاJـادة  585 :  : إذا رفض الــدائن الــعـرضs جــاز لــلــمـدين
sعروض ~كتب المحضر القضائيJبلغ أو الـشيء اJإيداع ا

وعند الاقتضاء بأمانة ضبط المحكمة.
يــفــصل رئــيس المحــكــمــة في كل الإشــكــالات الــتـي قـد

تثـار بأمر غير قابل لأي طعن.
يـتــرتب عـلى إيــداع الـعـرضs سـقــوط حق الـدائن في
اJــطــالــبـة بــالحق مــحل الــعــرض والإيــداعs بــعـد مــضي أجل

سنة واحدة (1) من تاريخ إيداع العرض.
�ـكـن لـلـمـدين اســتـرجـاع اJـبــلغ أو الـشيء اJـعـروض

واJودعs بعد انقضاء هذا الأجلs بأمر على عريضة.
الباب الثانيالباب الثاني

 في إيداع الكفالة وقبول الكفيل في إيداع الكفالة وقبول الكفيل

اJــــادة اJــــادة 586 :  : تحــــدد الأحــــكــــام والــــقــــرارات الــــقــــاضــــيــــة
بــتــقــد� كــفــيل أو كــفــالــةs تــاريخ تــقــد� الـكــفــيل أو تــاريخ
إيـداع الـكـفـالــةs مـا لم يـكن هـذا الـتـقـد� أو هـذا الإيـداع قـد

حصل قبل صدور الحكم أو القرار.

�يــتم إيـداع الـكـفـالــة بـأمـانـة الـضــبطs ويـحـصل تـقـد
الكفـيل بالجـلسة بـعد إيـداع اJستـندات الـدالة على ملاءته

في أمانة الضبطs عند الاقتضاء.

اJـادة اJـادة 587 :  : كل مـنـازعـة تـتعـلق بـقـبـول الكـفـيل تـقدم
من الخصم في أول جلسةs ويفصل فيها في الحال.

إذا وقــــعت اJــــنــــازعـــــةs يــــخــــطــــر أطــــراف الخــــصــــومــــة
بتاريخ الجلسة التي سيتم الفصل فيها.

الحـــــكم الـــــصـــــادر في اJـــــنــــازعـــــة واجب الـــــنــــفـــــاذ رغم
اJعارضة أو الاستئناف.

اJـادةاJـادة  588 :  : تـصح الــكــفــالـة ~ــجــرد تـقــد� الــكــفـيل أو
بعد الفصل في اJنازعة اJتعلقة بهs إن وجدت.

اJادة اJادة 589 :  : تـكون الكـفالة اJنـصوص علـيها في اJادة
 588 أعلاهs واجــــبــــة الـــنــــفــــاذ دون حــــاجـــة إلـى صـــدور حــــكم

بذلك.
الباب الباب الثالثالثالث

 في دعاوى المحاسبة في دعاوى المحاسبة
�590 :  : إذا أمـــرت أيـــة جـــهـــة قـــضـــائـــيـــة بـــتـــقـــد اJــادة اJــادة 
حــســاب لـتــصــفــيـة حــســابـات أمــوال الــقــاصـر أو حــســابـات
أمـوال الـشـركات اJـدنـيـةs �كـنـها نـدب قـاض وتحـديد أجل

لتقد� الحساب.
يقوم القاضي اJنتدب بتحرير محضر عن أعماله.

اJــــادة اJــــادة 591 :  : يــــتــــضـــــمـن الحــــســـــاب بــــيـــــان الإيـــرادات
واJصــروفـات الـفـعــلـيـةs ويـخـتـتم ~ـوازنـة تلـك الإيرادات
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601 :  : لا يـــجــــوز الـــتـــنــــفـــيــــذ في غــــيـــر الأحـــوال اJــادةاJــادة  
اJـــســـتـــثـــنـــاة بـــنص فـي الــقـــانـــونs إلا ~ـــوجب نـــســـخـــة من

السند التنفيذيs �هورة بالصيغة التنفيذية الآتية :

 الجمهورية  الجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبيةالجزائرية الد�قراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائريباسم الشعب الجزائري

وتنتهي بالصيغة الآتية :
أ - في اJواد اJدنية :أ - في اJواد اJدنية :

وبــنـــاء عــلى مـــا تــقـــدمs فــإن الجــمـــهــوريــة الجـــزائــريــة
الــد�ـقــراطــيـة الــشــعـبــيــةs تـدعــو وتــأمـر جــمــيع المحــضـرين
وكـــذا كل الأعــــوان الـــذين طــــلب إلـــيـــهـم ذلكs تـــنــــفـــيـــذ هـــذا
الحـــــــكمs الـــــــقـــــــرار...s وعــــــلـى الـــــــنـــــــواب الــــــعـــــــامـــــــX ووكلاء
sـساعـدة اللازمـة لتـنفـيذهJالجمـهوريـة لـدى المحاكم مـد يد ا
وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقد� اJساعدة
اللازمـة لـتـنــفـيـذه بـالـقــوة عـنـد الاقـتـضــاءs إذا طـلب إلـيـهم

ذلك بصفة قانونية.

وبناء عليه وقّع هذا الحكم.

ب - في اJواد الإدارية :ب - في اJواد الإدارية :

الجـمهوريـة الجزائـرية الـد�قـراطية الـشعـبيـةs تدعو
وتــــأمــــر الــــوزيـــر أو الــــوالـي أو رئـــيـس المجـــلـس الــــشـــعــــبي
sكـل فـــيـــمــــا يـــخـــصـه sوكل مــــســـؤول إداري آخـــر sالـــبــــلـــدي
وتـدعــو وتــأمـر كـل المحـضــرين اJــطـلــوب إلــيـهم ذلـكs فـيــمـا
يـــتــعـــلق بـــالإجــراءات اJـــتــبـــعــة ضـــد الخــصـــوم الخــواصs أن

يقوموا بتنفيذ هذا الحكمs القرار...

اJادة اJادة 602 :  : لكل مستـفيد من سند تنفيذيs الحق في
الحـــصـــول عــلى نـــســـخــة �ـــهـــورة بــالـــصــيـــغـــة الــتـــنـــفــيـــذيــة
اJــنـصـوص عــلـيــهـا في اJـادة 601  أعلاهs تــسـمى "الـنــسـخـة
الـتـنـفـيـذيـة". ولا تسـلم إلا لـلـمـسـتـفيـد شـخـصـيـا أو لـوكيل

عنه بوكالة خاصة.
�ـهر ويـوقع عـلى الـنسـخـة الـتنـفـيـذية رئـيس أمـناء
الـــضـــبط أو الـــضـــابط الـــعـــمـــومـيs حـــسب الحـــالـــةs وتحـــمل
عـبـارة "نـسـخـة تـنـفـيـذيـة مـطـابـقـة للأصل" وتـخــتم بـالخـتم

الرسمي للجهة التي أصدرته.
يـــــجب عــــــلى رئـــــيـس أمـــــنـــــاء الـــــضـــــبـط أو الـــــضـــــابط
العـمومي أن يـؤشـر على الـنسـخة الأصـلـية المحـفوظـة لديه
بتسـليم نسـخة تنـفيذيـة وتاريخ الـتسلـيم واسم الشخص

الذي استلمها.
ويــــؤشــــر أيــــضــــا بـــهــــذا الــــتــــســــلــــيم في ســــجـل خـــاص
بـــالـــنـــســخ الـــتـــــنـــفـــيـــذيــــة اJـــســـــلــمـــة مـــع تـــوقــيـع وصـــفــة

اJستلم.

XــنــتــدبـJا Xــادة  599 :  : تــكــون مــخــاصــمــة المحــاســبــJــادةاJا
sــعـرفــة الـقــضـاء أمــام الجـهــة الـقــضــائـيــة الـتي انــتـدبــتـهم~
وتـكــون مـخـاصــمـة الأوصــيـاء أمـام الجــهـة الـقــضـائــيـة الـتي
قـدم إلـيــهـا طـلب تــعـيـX الــوصيs وتـكـون مــخـاصـمــة بـقـيـة
المحـاســبــX أمــام الجــهــة الـقــضــائــيــة الــتي يــوجـد فـي دائـرة

اختصاصها موطنهم.
الباب الباب الرابعالرابع

أحكام عامة في التنفيذ الجبريأحكام عامة في التنفيذ الجبري
للسندات التنفيذيةللسندات التنفيذية

الفصل الفصل الأولالأول
 في السندات التنفيذية في السندات التنفيذية

اJــادة اJــادة 600 :  : لا يـــجـــوز الــتـــنـــفـــيـــذ الجــبـــري إلا بـــســـنــد
تنفيـــذي.

والسنـدات التنفيذيـة هـي:
1 - أحـــكـــام المحـــاكم الـــتي اســـتـــنـــفـــذت طـــرق الـــطـــعن

العادية والأحكام اJشمولة بالنفاذ اJعجل.
s2 - الأوامر الاستعجالية

s3 - أوامر الأداء
s4 - الأوامر على العرائض

sصاريف القضائيةJ5 - أوامر تحديد ا
6 - قـرارات المجــالـس الـقــضــائــيــة وقــرارات المحــكــمـة

sتضمنة إلتزاما بالتنفيذJالعليا ا
s7 - أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة
8 - مــحــاضــر الــصــلح أو الاتــفــاق اJــؤشــر عــلــيـهــا من

sودعة بأمانة الضبطJطرف القضاة وا
9 - أحـــكــام الــتـــحــكــيـم اJــأمــور بـــتــنـــفــيــذهـــا من قــبل

sودعة بأمانة الضبطJرؤساء الجهات القضائية وا
10 - الــشــيـكــات والــسـفــاتجs بــعــد الـتــبــلــيغ الــرسـمي

sطبقا لأحكام القانون التجاري sدينJللاحتجاجات إلى ا
11 - العقود التوثـيقيةs لاسيما اJتعلقة بالإيجارات

التجارية والسـكنية المحددة اJدةs وعقود القرض والعارية
sوالهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة

12 - مــحــاضـر الــبــيع بــاJـزاد الــعــلــنيs بــعـد إيــداعــهـا

sبأمانة الضبط
sزاد على العقارJ13 - أحكام رسو ا

وتعتبر أيـضا سندات تنفيذية كل العقود والأوراق
الأخرى التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي.
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1 - تـوافـر الشـروط اJـطلـوبـة لرسـمـية الـسـند وفـقا
sلقانون البلد الذي حرر فيه

2 - تــوفـره عــلى صـفــة الـســنـد الــتـنــفـيــذي وقـابـلــيـته
sللتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه

3 - خـلـوه �ـا يـخالف الـقـوانـX الجـزائـريـة والـنـظام
العام والآداب العامة في  الجزائر.

607 :  : يــقــدم طــلب مــنح الــصــيــغــة الــتــنــفــيــذيــة اJـادةاJـادة  
للأوامـــــر والأحــــكــــام والــــقــــرارات والــــعــــقـــــود والــــســــنــــدات
الــتــنـفــيـــذيــة الأجـنــبــيـةs أمــام مــحــكـمــة مــقــر المجـلـس الـتي
يـوجـد في دائـرة اخـتـصـاصـهـا مـوطن اJـنـفـذ عـلـيه أو مـحل

التنفيذ.

اJادةاJادة  608 :  : إن الـعمل بالـقواعد اJـنصوص عـليها في
اJـــادتــX 605 و606  أعـلاهs لا يـــــخل بـــــأحـــــكـــــام اJـــــعـــــاهـــــدات
الدولـيـة والاتـفاقـيـات الـقضـائـيـة الـتي تبـرم بـX الجـزائر

وغيرها من الدول.

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
 أحكام مشتركة في التنفيذ الجبري أحكام مشتركة في التنفيذ الجبري

اJـادة اJـادة 609 :  : الأحـكـام والـقــرارات الـقـضـائــيـة لا تـكـون
قــابـــلــــة لـــلــتـــنـــفــيـــذs إلا بـــعـــد انــقـــضـــاء آجــال اJـــعـــارضــة أو
الاسـتـئـنـافs وتــقـد� شـهــادة بـذلك مـن أمـانـة ضـبط الجـهـة
الـقــضــائــيــة اJـعــنــيــةs تــتـضــمن تــاريخ الــتــبــلــيغ الــرسـمي
لـلــحـكم أو الــقـرارإلى المحـكــوم عـلـيـهs وتـثـبت عــدم حـصـول

معارضة أو استئناف.

في حـالات الـطعـن بالـنـقض اJـوقف لـلـتنـفـيـذ تـطلب
شهادة عدم الطعن بالنقض.

غيـر أن الأحـكـام اJـشـمـولـة بـالـنـفـاذ اJـعجـل والأوامر
الاســـتـــعــجـــالـــيــة تـــكـــون قــابـــلـــة لـــلــتـــنـــفــيـــذ رغم اJـــعـــارضــة

أوالاستئناف.

اJــادة اJــادة 610 :  : إذا تــعــرض الــضـــابط الــعــمـــومي اJــكــلف
بــالـتــنـفـيــــذ إلى إهـانــةs أثـنــاء أداء وظـيــفـتــهs وجب عــلـيه
sفــــيه مــــنـــاســــبــــة أداء مــــهــــمـــته Xيــــبـــ sتحــــــريـــر مــــحـــضــــر
والتاريخ والسـاعة ومكان اJهمة s ونوع الإهانة والألفاظ
الــــصــــادرة ضــــدهs وأســــمــــاء وألــــقــــاب الأطــــراف والــــشــــهـــود

الحاضرين أثناء الواقعة.

وتــتــبع فـي هــذا الـشــأن الأحــكــام اJــقــررة فـي قــانـون
العقوبات.

اJــــادة اJــــادة 611 :  : يــــتـم الــــتـــــنــــفــــيـــــذ من طــــرف المحـــــضــــرين
الـــقـــضـــائــــيـــsX بـــنـــاء عــــلى طـــلب اJــــســـتـــفـــيــــد من الـــســـنـــد

التنفيذي أومن �ثله القانوني أو الاتفاقي.
تثبت علاقة الدائن ~مثله طبقا Jا يقرره القانون.

اJـادةاJـادة  603 :  : لا تـســلم إلا نـسـخــة تـنـفـيــذيـة واحـدة لـكل
مــسـتــفــيــدs وإذا فــقــدت هــذه الــنــســخــة �ن تــســلــمـهــا قــبل
التنـفيذs �ـكنه الحصول عـلى نسخة تـنفيذيـة أخرى بأمر

على عريضة بالشروط الآتية :
sمؤرخة وموقعة منه sعريضة معللة �1 - تقد

2 - اســتـــدعــاء جــمـــيع الأطــراف اســتـــدعــاء صــحـــيــحــا
بـــــســــعي مـن الــــطـــــالبs لــــلـــــحــــضـــــور أمــــام  رئــــيـس الجــــهــــة
الـــقــضــائــيـــة المخــتــصــةs لإبــداء مـلاحــظــاتــهـم الــتي يــجب أن

تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر.

في جميع الحـالاتs يجب أن يكون الأمر الصادر عن
رئيس الجهة القضائية مسببا.

�ــكن مـراجــعـة أمــر الـرفضs مــتى اسـتــوفت شـروط
منح نسخة تنفيذية ثانية.

اJــادةاJــادة  604 :  : جـــمـــيع الـــســـنـــدات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة قـــابـــلــة
للتنفيذ في الإقليم الجزائري.

ولأجل التـنفـيذ الجـبـري للـسنـدات التـنفـيذيـةs يجب
عــلى قــضــاة الــنــيــابــة الـــعــامــة تــســخــيــر اســتــعــمــال الــقــوة
الــعـمــومــيــةs في أجل أقــصــاه عــشـرة (10)  أيــام من تــاريخ

إيداع طلب التسخيرة.
يـسجل طلب الـتسخـيرة في سجل خـاص �سك لهذا

الغرضs ويسلم وصل للطالب يثبت إيداع هذا الطلب.

الفصـل الثانـيالفصـل الثانـي
 في السنـدات التنفيذية الأجنبية في السنـدات التنفيذية الأجنبية

605 :  : لا يـــــجـــــوز تـــــنـــــفــــيـــــذ الأوامـــــر والأحـــــكــــام اJــــادةاJــــادة  
والـقـرارات الـصادرة مـن جـهــــات قـضـائيـة أجـنـبـيــةs فـي
الإقليــم الجزائـريs إلا بعـد منحها الصيـغة التنفيذية من
إحـــدى الجــــهـــات الـــقــــضـــائـــيــــة الجـــزائـــريــــة مـــتى اســــتـــوفت

الشروط الآتية :
s1 - ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص 

 2 - حـائــزة لـقــوة الـشيء اJــقـضـي به طـبــقـا لــقـانـون

sالبلد الذي صدرت فيه
 3 - ألا تــــتـــــعـــــارض مع أمـــــرأو حـــــكم أو قـــــرار ســـــبق

صـدوره من جــهـات قـضـائـيـة جــزائـريـةs وأثـيـر من اJـدعى
sعليه

 4 - ألا تــتـضــمن مــا يــخــالف الــنـظــام الــعـام والآداب

العامة في الجزائر.

606 :  : لا يـــجـــوز تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــقـــود والـــســـنـــدات اJــادةاJــادة  
sفي الإقـلـيم الجـزائـري sالـرسـمـيـة المحـررة في بـلـد أجـنـبي
إلا بـعــد مـنــحـهـا الــصـيـــغـة الـتــنـفـيــذيـة من إحــــدى الجـهـات

القضـائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية :
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Xـــــســـــتـــــفــــيـــــد أهـــــلـــــيــــتـه في إحـــــدى هـــــاتــــJإذا فـــــقــــد ا
اJـرحـلـتـsX يـقـوم مـقـامـه من يـنـوبه قــانـونـا ويـثـبـت ذلك

بالطرق التي يحـددها القانون.
إذا حصـلت اJنـازعة في صـفة الورثـة أو في النـيابة
الـــقـــانــونـــيـــة وأثــبـت أحــد الـــطـــرفـــX أنه رفع دعـــوى حــول
الــصـــفــة أمــام قـــاضي اJــوضـــوعs يــقــوم المحـــضــر الـــقــضــائي
Xبـتــحـريـر مــحـضـر بـذلـك يـسـلم نــسـخـة مـنـه إلى الـطـرفـ
ويــدعـوهـمــا إلى مـتـابــعـة دعـواهــمـا أمـام الجــهـة الـقــضـائـيـة

اJعنية.
يـــجــوز لـــلــدائـن في الحــالات اJـــذكـــورة في الــفـــقــرات
أعلاهs حــفــاظـــا عــلى حــقـــوقهs أن يــقـــوم بـــإجــراءات الحــجــز
التـحــفـظي علـى أموال مـديـنــهs والحـجــز في هـذه الحـــالة
لا يـخـضع لـلـتـثـبـيتs ويـبـقى صـحـيـحـــا إلى حـX الفـصــل

في دعوى اJنازعــة في الصفة.

اJـادةاJـادة  616 :  : يـجــوز أن يـسـتــكـمل الــتـنـفــيـذ من طـرف
جميع ورثة الدائن مجتمعX أو من أحدهم دون تفـويض

من باقي الـورثة.
في هــذه الحـالـة تــبـرأ ذمـة اJــنـفـذ عــلـيه تجــاه الـورثـة
الآخـرين الذين تنـتقـل حقـوقـهم إلى الشخص الذي سعى

إلى التنفيذ.

اJــادةاJــادة  617 :  : إذا تـــوفي اJـــنـــفـــذ عــلـــيه قـــبـل الــبـــدء في
إجراءات الـتنفـيذs فلا يجـوز التنـفيذ ضد ورثـتهs إلا بعد
التـبلـيغ الرسـمي لـلتـكلـيف بالـوفاء إلى ورثـته جمـلةs أو
إلـى أحـدهم في مــوطن مــورثـهمs وإلــزامــهم بـالــوفـاء وفــقـا

لأحكام اJادتيـن  612 و613  أعلاه.
إذا فـقـد اJــنـفـذ عـلــيه أهـلـيـتـه أو زالت صـفـة من كـان
يــبـاشــر الإجـراءات نــيـابــة عـنه قــبـل الـبــدء فــي إجـراءات
الــتــنــفــيــــذ أو قــبل إتــمـامـهs فلا يــجــوز الـتــنــفــيــذs إلا بــعـد
الــتـبــلـيغ الــرسـمي لــلـتــكـلـيـف بـالـوفــاء Jن قـام مــقـامه في
612 Xوإلـزامه بـالـوفـاء وفـقـا لـلـمـادت sـنـفـذ عـلـيهJمـوطن ا

و613 أعلاه.

اJـادةاJـادة  618 :  : إذا كـانت إجــراءات الـتـنـفــيـذ الجـبـري قـد
بدأت ضد اJنفذ عليه قبل وفاتهs فتستمر على تركته.

وإذا اقــــــتـــــضـى الأمــــــر اتــــــخـــــاذ إجــــــراء مـن إجـــــراءات
Xوكان الورثة غير معلوم sنفذ عليهJالتنفيذ بحضور ا
أو لا يــعـــرف مـــحل إقـــامــتـــهمs �ـــكن لـــطــالب الـــتـــنــفـــيــذ أن
sالـتي تـوجـد فـيـهـا الـتـركـة sيـسـتــصـدر من رئـيس المحـكـمـة

أمرا على عريضة بتعيX وكيل خاص لتمثيل الورثة.

وتــســري نــفـس الأحــكــام إذا تــوفي اJــنــفــذ عــلــيه قــبل
Xالـبدء فـي إجراءات الـتـنفـيـذ وكـان الورثـة غـيـر معـلـوم

أو كان محل إقامتهم غير معروف.

القسم الأولالقسم الأول
في التكليف بالوفاءفي التكليف بالوفاء

sــــادة  612 :  : يــــجب أن يــــســــبـق الــــتــــنــــفــــيــــذ الجــــبـــريJــــادةاJا
التـبـليغ الـرسمي لـلسـند الـتنـفـيذي وتـكلـيف اJنـفذ عـليه
بـالــوفـاءs ~ــا تـضــمـنه الــسـنــد الـتــنـفـيــذي في أجل خــمـسـة

عشر (15) يوما.
تــطــبـق في الــتــبـــلــيغ الـــرســمي لــلـــتــكــلــيـف بــالــوفــاء

أحكام اJواد من  406 إلى 416 من هذا القانون.

sــادة  613 :  : يــجب أن يـــشــتـــمل الــتـــكــلـــيف بـــالــوفــاءJــادةاJا
تحت طــــائـــلـــة الـــقـــابـــلـــيـــة للإبـــطــــالs فـــضلا عن الـــبـــيـــانـــات

اJعتادةs على ما يـأتي:
1 - اسم ولـــقب طـــالب الـــتـــنــفـــيـــذ وصــفـــتهs شـــخـــصــا
طبيـعيا أو مـعنـوياs وموطـنه الحقيـقي وموطن مـختار له

في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.
sنفذ عليهJ2 - اسم ولقب وموطن ا

3 - تكـليف اJـنفـذ عـليه بـالوفـاءs ~ا تـضمـنه السـند
التنفـيذيs خلال أجل أقصاه خمسـة عشـر (15) يوماs وإلا

نفذ عليه جبرا.
sنفذ عليهJصاريف التي يلزم بها اJ4 - بيان ا

5 - بـيـان مـصــاريف الـتــنـفـيـذ والأتــعـاب اJـســتـحـقـة
sXللمحضرين القضائي

6 - توقيع وختم المحضر القضائي.

�ـكـن  طـلب إبــطـال الــتـكـلــيف بــالـوفـاءs أمــام قـاضي
الاسـتــعـجــالs خلال أجل خـمــسـة عــشـر (15) يــومـا اJــوالــيـة
لـتاريخ التـبلـيغ الرسمـي للتـكلـيف بالوفـاءs ليـفصل فيه

في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

614 :  : يــجــوز إجــراء الــتــنــفــيــذ الجــبــري ~ــجـرد اJـادةاJـادة  
الـتـبـلـيغ الـرســمي لـلـتـكـلـيف بـالــوفـاء ~ـا تـضـمـنه الـسـنـد
التنـفيـذيs دون مراعـاة الآجال اJنـصوص عـليـها في اJادة

612  أعلاهs فيما يأتي :

s1 - إذا كان التنفيذ يتم ~وجب أمر استعجالي
2 - إذا كـــان الـــتـــنـــفـــيـــذ يـــتـم ~ـــوجب حـــكم مـــشـــمـــول

بالنفاذ اJعجل.

القسم الثانيالقسم الثاني
في حالة وفاة أحد أطراف التنفيذ في حالة وفاة أحد أطراف التنفيذ 

اJادة اJادة 615 :  : إذا تـوفي اJستـفيد من السـند التـنفيذي
قـبـل الـبـدء فـي إجـراءات الــتـنـفــيـذ أو قــبل إتـمــامهs يـجب
عـــلى ورثـــته الــذيـن يــطــلـــبــون الـــتــنـــفــيـــذ إثــبـــات صــفـــتــهم

بفريضة.
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اJادةاJادة  623 :  : إذا كـان اJنفـذ عليه مـلزما بتـسليم شيء
مـنــقـول أو كـمـيــة من الأشـيـاء اJـنــقـولـة اJـعــيـنـة أو أشـيـاء

مثليةs فإن هذه الأشياء تسلم إلى طالب التنفيذ.
وفي حالة تعدد طـالبي التنفيـذs يعمل بأحكام اJواد

من  791 إلى 799 مـن هذا القانون.
اJـادة اJـادة 624 :  : إذا كــان الـتـنـفـيــذ مـتـعــلـقـا بـإلـزام اJـنـفـذ
عـــلــيـه بــتـــســلـــيم عـــقـــار أو الـــتـــنــازل عـــنه أو تـــركهs تـــنــقل

الحيازة اJادية لهذا العقار إلى طالب التنفيذ.
اJادة اJادة 625 :  : دون الإخلال بأحكـام التنفيذ الجبريs إذا
رفض اJـنفـذ علـيه تنـفيـذ التـزام بعمـلs أو خالف الـتزاما
بــالامــتــنـــاع عن عــمـلs يــحــرر المحــضـــر الــقــضــائـي مــحــضــر
امـتناع عن التنـفيذs ويحـيل صاحب اJصلـحة إلى المحكمة
لـــلـــمـــطـــالــــبـــة بـــالـــتـــعـــويـــضـــاتs أواJـــطـــالـــبـــة بـــالـــغـــرامـــات

التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل.

�ـــكن لـــطـــالب الــتـــنـــفــيـــذ الـــقــيـــام بـــالــعـــمل مـــوضــوع
الالـتـزام على نـفـقة المحـكـوم علـيهs وتـنجـز الأعـمال اJـأمور
بــــهـــا تحت مـــراقــبـــة مــحــضـــر قــضـــائي ويـــحــرر مـــحــضــرا

بذلك.
اJــادة اJــادة 626 :  : لا يـــجــوز لـــلـــغـــيــر الحـــائـــز لــلـــشيء مـــحل
الـــتـــنـــفـــيـــذs أن يـــعـــتـــرض عـــلى الحـــجـــز بـــادعـــائه أن له حق
امــتــيـاز عــلى هـذا الــشيءs إ®ــا له أن يـثــبت حــقـوقه وقت

توزيع الثمن. 
القسم القسم الخامسالخامس

التنفيذ في حالة غياب اJنفذ عليهالتنفيذ في حالة غياب اJنفذ عليه

اJــــادة اJــــادة 627 :  : في حــــالــــة غــــيــــاب اJــــنــــفــــذ عــــلــــيـهs عــــنـــد
مـبـاشرة إجـراءات الـتـنـفـيـذs يـجوز الـتـرخـيص لـلـمـحـضر
الــقـضـائي بــنـاء عــلى طـلـبهs وبــأمـر عــلى عـريـضــة يـصـدره
رئـــيـس المحـــكـــمــــة الـــتي يــــبـــاشـــر فـي دائـــرة اخـــتــــصـــاصـــهـــا
الـتــنـفـيـذs بـعـد إبلاغ �ــثل الـنـيـابـة الـعــامـة بـفـتح أو كـسـر
أبـواب المحلات أو اJـنازل اJـغـلـقـة وفض أقـفـال الـغرف في
حـدود مـا تـسـتـلـزمه مـقـتـضـيـات الـتـنـفـيـذs وذلك بـحـضـور
أحد أعوان الضبطية القضائيةs وفي حالة تعذر ذلك يتم

الفتح بحضور شاهدين.
يتـعـX تحريـر مـحـضر فـتح وجـرد للأشيـاء اJـوجودة
بــالمحـل اJــفـــتــوح وتـــوقـــيــعه مـن المحــضـــر الــقـــضـــائي وعــون
الـــضـــبـــطــــيـــة الـــقـــضـــائـــيـــة أو الـــشــــاهـــدينs وإلا كـــان قـــابلا

للإبطال تحت اJسؤولية اJدنية للمحضر القضائي.

القسم القسم السادسالسادس
في البحث عن أموال اJدينفي البحث عن أموال اJدين

اJــادة اJــادة 628 :  : يــســـمح لــلـــمــحــضـــر الــقــضـــائي في إطــار
مهمتهs بـالدخول إلى الإدارات واJؤسسـات العمـومية أو

القسم الثالثالقسم الثالث
في التنفيذ على اJدين المحبوسفي التنفيذ على اJدين المحبوس

sنفـذ عليه مـحبوسـا في جنايةJادة  619 :  : إذا كـان اJادةاJا
sفأكثر Xأو محكوما عليه نـهائيا في جنحة بعقوبة سنت
ولـم يــــكـن له نـــــائب يـــــتــــولـى إدارة أمــــوالـهs جــــاز لـــــطــــالب
Xالتنفيذ أن يـستصدر من قاضي الاستعجال أمرا بتعي
وكــيـل خــاص من عــائــلــة اJـنــفــذ عــلــيه أو من الــغــيـرs يــحل

محله أثناء التنفيذ على أمواله.

القسم الرابعالقسم الرابع
في محل التنفيذفي محل التنفيذ

اJادةاJادة  620 :  : يـتم التـنـفيـذ عـلى الأموال اJـنـقولـةs فإن
كان مقدارها لا يـغطي الدين واJصاريفs انتـقل التنفيذ

إلى العقارات.
وإذا لم يــكن لـلــمـنــفـذ عــلــيه عـقــارات فـيــتم الـتــنـفــيـذ
عــلى أمــوالـه اJـنــقــولــة مــهــمـا كــانت قــيــمــتــهــاs مع مــراعـاة

أحكام اJادتX  622 و636 أدناه.
أمــــــا أصــــــحــــــاب حــــــقــــــوق الامــــــتــــــيــــــازات الخــــــاصـــــة أو
الـتــخـصــيص أو الـدائــنـX اJــرتـهـنــX فـيــمـكــنـهم الــتـنــفـيـذ

مباشرة على العقارات.

اJــادةاJــادة  621 :  : لا يـــجــوز أن يـــتـــجـــاوز الـــتـــنـــفـــيـــذs عـــنــد
القـيـام بعـملs أو الامـتنـاع عن عـملs أو عنـد الـبيع بـاJزاد
الــعــلــنيs أو عــنـــد الــتــخــصـيـصs الــقـــدر الــضـــروري الـذي
يــــــقــــــتــــــضـــــيـه حق الــــــدائـن الأصـــــــلي ومــــــا اســــــتــــــلـــــزمــه من

اJصاريف.
ويــجب رد الأشـيـاء الــتي لم يـتـنــاولـهـا الـتــنـفـيـذ إلى
المحــجــوز عــلـيـه أو وضـعــهــا تحت تــصــرفه Jـدة ثــمــانــيـة (8)
أيــامs فــإذا رفـض اســتلامــهـــا بــعــد إنــذاره بـــذلك من طــرف
المحــضــر الــقــضـــائيs يــحــرر هــذا الأخــيـــر مــحــضــرا بــرفض

الاستلام.
وفي هذه الحالةs يـقوم المحضر القضـائي باستصدار
sـــزاد الــعـــلــنيJأمـــر عـــلى عــريـــضــة لـــبـــيع هــذه الأشـــيــاء بـــا
ويــودع اJــتــحــصل من بــيــعــهــا بــأمــانــة ضــبط المحــكــمــة بــعـد

استيفاء اJصاريف.
إذا تـــعــذر بـــيـــعـــهــا لأي ســـبب كـــانs تـــعــد مـن الأمــوال

اJتخلى عنها وتوضع في المحشر.

اJــــادةاJــــادة  622 :  : لا يـــــبـــــاشــــر الـــــتـــــنــــفـــــيــــذ إذا لـم يـــــكن من
اJـنـتـظـر أن يـتـحـصل من بـيع الأشـيـاء المحـجـوزة مـا يـزيـد
sعـن مــقـــدار مـــصــاريـف هــذا الـــتـــنـــفــيـــذ. وفي هـــذه الحـــالــة

يحـرر محضر عدم وجود.
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في حالة رفض المحضـر القضائي تحـرير محضر عن
�الإشـكـال الـذي يـثـيـره أحـد الأطـرافs يـجـوز لأحـدهم تـقـد
طلب وقف الـتنـفيـذ إلى رئيس المحـكمـةs عن طريق دعوى
اســــتـــعـــجـــالــــيـــة من ســــاعـــة إلى ســــاعـــة وتـــكـــلــــيف المحـــضـــر

القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئيس.
تــوقـف إجــراءات الـتــنــفــيــذ إلى غـايـــة الـفــصـل في
الإشـكـال أو فـي طـلـب وقـف التـنفــيذ مـن طـرف رئيس

المحكمة.

اJادة اJادة 633 :  : يتعـX على رئيس المحكـمة أن يفصل في
دعــــوى الإشـــــكــــال أو في طـــــلب وقف الـــــتــــنــــفــــيـــــذs في أجل
sأقــصــاه خـمــسـة عــشـر (15) يــومـا من تــاريخ رفع الــدعـوى

بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.

يكون للأمر الـصادر عن رئيس المحكـمة طابع مؤقت
ولا �س أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي.

اJـادة اJـادة 634 :  : في حــالـة قــبـول دعـوى الإشــكـال أو طـلب
وقف التنفيذs يـأمر الرئيـس بوقف التـنفيذ Jدة محددة
لا تتجاوز ستة (6) أشهـر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.

فـي حـــــــالــــــة رفـض دعـــــــوى الإشـــــــكــــــال أو طـــــــلـب وقف
التنفيذ يأمر ~واصلة التنفيذ.

وفي حـــــالــــة رفـض طـــــلب وقـف الــــتـــــنــــفـــــيـــــذs يــــحـــــكم
Xــدعي بـــغــرامــة مـــدنــيــة لا تــقـل عن ثلاثــJالـــقــاضي عــلـى ا
ألف ديـــنــار (30.000 دج) s دون اJـــســـاس بـــالـــتـــعـــويـــضــات

اJدنية التي �كن منحها للمدعى عليه.

تــبــقى جــمــيـع عــقــود وإجــراءات الــتــنـــفــيــذ الــســابــقــة
قائمة وصحيحة وتستمر من آخر إجراء.

اJـادةاJـادة  635 :  : إذا سـبق الـفـصل في إشـكـال الـتـنـفـيذ أو
في طـلب وقـف التـنـفـيـذs فلا يـجـوز رفع دعـوى ثـانـية من

نفس الأطراف حـول نفـس اJوضوع.

الباب الباب الخامسالخامس
 فـي الحجـــوز فـي الحجـــوز

الفصل الفصل الأولالأول
أحكام خاصة ومشتركةأحكام خاصة ومشتركة

القسم القسم الأولالأول
 في الأموال غير القابلة للحجز  في الأموال غير القابلة للحجز 

Xـادة  636 :  : فـضلا عن الأمــوال الـتي تـنـص الـقـوانـJـادةاJا
الخاصة على عدم جـواز الحجز عليهـاs لا يجوز الحجز على

الأموال الآتية :

الخـاصةs لـلبـحث عن حـقوق مـاليـة عيـنيـة للـمنـفذ عـليه أو
�أموال أخـرى قابـلة لـلـتنـفيـذs وعلى هـذه اJؤسـسات تـقد

يد اJساعدة لإنجاز الغرض اJطلوب منها.
فـي هــذه الحـالــةs يــحــرر مــحــضــر جــرد لــهــذه الحــقـوق

و/أو الأموالs ثم مباشرة التنفيذ عليها.

القسم السابعالقسم السابع
 في أوقات التنفيذ في أوقات التنفيذ

اJادةاJادة  629 :  : لا يجـوز مبـاشرة الـتنـفيـذ خارج أو بـعد
الـوقت الـقـانـوني المحـدد في اJادة  416  أعلاهs ولا في أيـام
الــعــطل إلا في حــالــة الــضــرورةs وفي هــذه الحــالــة يــرخص
لـلـمـحـضـر الـقـضائـي بـإجـراء الـتـنـفـيذ بـأمـر عـلـى عـريـضة

من رئيس المحكمة التي يباشر فيهـا التنفيذ.
غـــيـــر أنـهs إذا بـــدأ الـــتــــنـــفـــيــــذ ولم يـــنــــته في أوقـــات
الـــعـــمـل الـــرســـمـــيـــةs فـــإنه يــــجـــوز أن يـــســـتـــمـــر إلى غـــايـــة

الانتهاء منه.
يـــجب أن يـــنــوه في كـل مــحـــضــر تـــنــفـــيــذ عـن تــاريخ
sوإلا كـان قــابلا للإبــطـال sوســاعــة بـدايــته وســاعـة نــهــايـتـه
ويترتب على ذلك اJسؤولية اJدنية للمحضرالقضائي.

القسم القسم الثامنالثامن
في تقادم السندات التنفيذيةفي تقادم السندات التنفيذية

اJــــادةاJــــادة  630 :  : تــــتــــقـــــادم الحــــقــــوق الـــــتي تـــــتــــضــــمـــــنــــهــــا
الــسـنــــدات الــتــنــفـيــذيــة ~ـــضي خــمس عــشـرة (15)  ســنــة

كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ.

يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ.

الفصـل الرابــعالفصـل الرابــع
 في إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ في إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ

631 :  : فـي حـالــة وجــود إشــكـال فـي تـنــفــيــذ أحـد اJـادة اJـادة 
sـنـصـوص عـليـهـا في هـذا الـقـانونJالـسنـدات الـتـنـفـيذيـة ا
يــحــرر المحــضـر الــقــضــائـي مــحـضــرا عـن الإشــكــالs ويــدعـو
الخصـوم لعرض الإشـكال علـى رئيس المحكـمة التي يـباشر

في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال. 
تخضع إشـكالات التـنفيذ اJـتعلقـة بالحجوز لـلقواعد

الخاصة بأحكام الحجوز.

اJــادةاJــادة  632 :  : تــرفع دعــوى الإشـــكــال في الــتـــنــفــيــذ من
طـرف اJـسـتـفـيـد من الـسـنــد الـتـنـفـيـذي أو اJـنـفـذ عـلـيه أو
الغير الذي له مصلحةs بحضور المحضر القضائي اJكلف

بالتنفيذ.
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اJادة اJادة 638 :  : لا يـجوز الحـجز عـلى الأدوات الضـرورية
للمـعاقX اJشار إليهم في اJادة 636 -11  أعلاهs حتى ولو
كـان الحـجــز من أجل اسـتـيـفــاء ثـمـنـهـا أو ثــمن إنـتـاجـهـا أو

ثمن إصلاحها.

اJـادةاJـادة  639 :  : لا يــجـوز الحـجـز عـلـى الأجـور واJـرتـبـات
ومـعــاشـات الـتــقـاعــد أو الـعــجـز الجــسـمــانيs إلا في الحـدود

اJنصوص عليها في هذا القانون.
القسم الثانيالقسم الثاني

في الإيداع والتخصيص في الإيداع والتخصيص 

اJـادةاJـادة  640 :  : يـجـوز لـلـمـحـجـوز عـلـيه أو من �ـثـله في
أية حـالـة كانت عـليـها الإجــراءاتs قبل مـباشـرة البيع أو
أثـنـاءه وقـبل رسـو اJـزادs إيداع مـبـلغ من الـنـقـود يـساوي

الدين المحجوز من أجله واJصاريف.
يــــودع هـــذا اJــــبـــلـغ بـــX يــــدي المحـــضــــر الـــقــــضـــائي أو
بـأمـانة ضـبط المحـكمـة الـتي يبـاشـر في دائرة اخـتـصـاصـها

التنفيذ مقابل وصل.
يـــتــرتب عــلى هـــذا الإيــداع زوال الحــجــز عن الأمــوال
المحــجـوزة وانـتـقــاله إلى اJـبـلـغ اJـودع الـذي يـبــقى خـالـصـا

للدائن الحاجز دون مزاحمة بقية الدائنX له في ذلك.
إذا وقـــعـت حــــجـــوز أخــــرى عــــلى أمــــوال اJــــدين بــــعـــد
الإيـداعs فلا يكـون لهـا أثر في حق الدائـن الذي خصص له

هذا اJبلغ.

اJــــادة اJــــادة 641 :  : يـــجــــوز لــــلــــمـــحــــجــــوز عــــلـــيــه أن يـــطــــلب
بــــدعـــــوى اســــتــــعــــجــــالــــيــــة فـي أيـــــة حــــالــــة كــــانت عــــلـــــيــــهــــا
sتـقـديـر مـبـلغ من الـنــقـود أو مـا يـقـوم مـقـامـهـا sالإجــراءات
يـــودعــه بـــأمـــانـــة ضـــبط المحـــكـــمـــة يـــبـــقى عـــلـى ذمـــة الـــوفــاء

للحاجز.
يـــتــرتب عــلى هـــذا الإيــداع زوال الحــجــز عن الأمــوال
المحـجــوزة وانـتـقـالـه إلى اJـال اJـودع لـفــائـدة الـدائن وحـده

عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

اJـادةاJـادة  642 :  : يـجـوز لـلـدائن الحـجـز علـى جـميـع أمـوال
اJدين حفاظا عـلى الضمان العام لديونه.

غـــيــر أنه إذا كـــانت قــيـــمــة الـــدين المحــجـــوز من أجــله
لاتـتــنـاسـب مع قـيــمـة الأمــوال المحـجـوزةs جــاز لـلــمـدين أن
يـطـلب بدعـوى اسـتعـجــاليـةs الحكـم لـه بقـصــر الحجـز على
بعض هذه الأمـوال التي تغطي مبلـغ الديـن ومصاريفه.
والــــدائن الـــــذي تــــقـــــرر قــــصـــــر الحــــجـــــز لــــصـــــالحهs له
الأولــوية عـلى غيـره من الدائـنـيـن عنـد استـيفـاء حقه من

الأموال التي يقصر الحجز عليها.

1 - الأموال الـعـامـة اJـمـلـوكـة للـدولـةs أو لـلـجـمـاعات
الإقــلـــيــمــيـــةs أو لــلــمـــؤســســات الـــعــمــومـــيــة ذات الــصـــبــغــة

sمالم ينص القانون على خلاف ذلك sالإدارية
2 - الأمــوال اJــوقـــوفــة وقــفــا عــامـــا أو خــاصــاs مــاعــدا

sالثمار والإيرادات
s3 -  أموال السفارات الأجنبية

4 - الـنـفقـات المحكـوم بـها قـضـائيـا إذا كانت قـيــمتـها
sضمونJلا تتجاوز ثلثي (3/2) الأجر الوطني الأدنى ا

5 - الأمـــــوال الـــــتـي �ـــــلـــــكـــــهــــــا اJـــــدين ولا يــــــجـــــوز له
sالتصرف فيها

6 - الأثــاث وأدوات الــتـــدفــئــة والـــفــراش الــضــروري
اJستعمل يومـيا للمحجوز عـليه ولأولاده الذين يعيشون

sلابس التي يرتدونهاJوا sمعه
7 - الـــكــــتب الـلازمــــة Jـــتــــابــــعــــة الـــدراســــة أو Jــــهــــنـــة
المحـجـوز عـلـيـه في حـدود مـبـلغ يــسـاوي ثلاث مـرات الأجـر
الـوطــني الأدنى اJـضــمـونs والخــيـار لــلـمـحــجـوز عــلـيه في

sذلك
8 - أدوات الــــعـــمل الـــشـــخــــصـــيـــة والـــضـــروريـــة لأداء
مهـنـة المحـجوز عـلـيه والـتي لا تـتجـاوز قـيـمتـهـا مـائة ألف

sدينار (100.000 دج)  والخيار له في ذلك
9 - اJـواد الــغـذائـيــة اللازمــة Jـعــيـشـة المحــجـوز عــلـيه

s (1) دة شهر واحدJ ولعائلته
10 - الأدوات اJـنـزلـيـة الـضـروريـةs ثلاجــةs مـطـبـخة

أو فــــــــرن الـــــــــطــــــــبـخs ثلاث (3) قــــــــارورات غـــــــــازs والأواني
اJـنزلـيـة العـاديـة الخاصـة بالـطـهي والأكل لـلمـحجـوز عـليه

sولأولاده القصر الذين يعيشون معه
sX11 - الأدوات الضرورية للمعاق

s12 - لوازم القُصَّر وناقصي الأهلية

13 - ومن الحـيـوانـات الألـيفـةs بـقـرة أو نـاقة أو ست

نعـاج أو عشر عـنزاتs حسـب اختيـار المحجـوز عـليـهs وما
يــلـــزم مـن الــتــ· والــعــلـف والحــبــوب لــغــــذائــهــا Jــدة شــهــر

واحد (1) وفراش الإسطبل.

اJـادة اJـادة 637 :  : إن الأمــوال اJـنــقـولــة اJـذكــورة في اJـادة
636 (11 و 12) أعـلاهs غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلــــحـــجـــز ولـــو من أجل

استيفاء دين مستحق للدولة أو للجماعات الإقليمية.

غــيــر أن هـــذه الأمــوال قــابــلـــة لــلــحــجــزs إذا كــان هـذا
الحجـز من أجل استـيفـاء مبـلغ القرض الـذي منح من أجل

اكتسابها أو ثمن إنتاجها أو ثمن تصليحها.
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sبــديـن مــحــقـق الــوجـــود sــادة 647 :  : يـــجــوز لــلـــدائنJــادة اJا
حــال الأداءs أن يطلب بعـريضة مسـببةs مؤرخــة وموقعـة
مــنه أو �ـن يـنـــوبهs اســتــصـدار أمــر بــالحــجـز الــتــحــفـظي
عــلى مــنـقــولات أو عــقــارات مـديــنهs إذا كــان حــاملا لــســنـد
sدين أو كــان لــديه مُــسَــوغِّــات ظــاهــرة تــرجح وجــود الــدين

ويخشى فقدان الضمان لحقوقه.

648 :  : يــجــوز تــوقــيع الحــجــز الـتــحــفــظيs خلال اJـادة اJـادة 
وجود دعـوى أمام قـاضي اJـوضوعs وفي هـذه الحـالةs يـقدم
طـلـب تـثــبـيت الحــجـز أمـام نــفس قــاضي اJـوضــوع ~ـذكـرة
إضــافـــيـــة تـــضم إلى أصل الــــدعـــوى لـــلــفـــصل فـــيـــهــمـــا مـــعــا
وبـــحـــكم واحـــدs دون مـــراعـــاة الأجل اJـــنـــصـــوص عـــلـــيه في

اJادة 662 أدناه.

اJـادة اJـادة 649 :  : يـتم الحـجــز الـتـحـفــظي ~ـوجب أمـر عـلى
عــــريـــــضــــة مـن رئـــــيس المحـــــكــــمـــــة الـــــتي يـــــوجــــد فـي دائــــرة
اخــــتـــصـــاصـــهــــا مـــوطن اJــــدين أو مـــقـــر الأمــــوال اJـــطـــلـــوب

حجزها.

يـلـزم رئــيس المحـكــمـة بـالـــفـصل في طــلب الحـجـز في
أجل أقــصــاه خـمــسـة (5)  أيــام من تــاريخ إيـداع الــعـريــضـة

بأمانة الضبط.

القسم الثانيالقسم الثاني
 في الحجز التحفظي على الحقوقفي الحجز التحفظي على الحقوق

 الصناعية والتجارية الصناعية والتجارية

اJــــادةاJــــادة  650 :  : يــــجـــوز لــــكل مـن لـه ابــــتـــكــــار أو إنــــتـــاج
مـسـجـل ومـحـمي قـانونـاs أن يـحـجــز تحـفـظـيــا عـلى عـيـنة

من السلع أو ®اذج من اJصنوعات اJقلدة.
يـحـرر المحضـر الـقـضـائيs مـحضـر الحـجـزs يـبـX فيه
اJـنـــتـوج أو الـعــيـنـــة أو الـنـمـــوذج المحـجـوزs ويــضـعـه فـي
حــرز مــخــتــــوم ومــشــمعs وإيــداعه مـع نــســخــة من المحــضــر

بأمانة ضبط المحكمـة المختصة إقليميا.

اJــادةاJــادة  651 :  : يــــجــوز لــلــــدائـن أن يــــحــجــــز تحــفــظــيــا
عــلى الــقـاعــــدة الــتــــجــاريـة لــلــمــــدين ويــقــيــد أمــر الحــجـز
خـلال أجل خــــمـــســــة عـــشـــر (15) يــــومـــا مـن تـــاريـخ صـــدوره
بـــالإدارة اJــــكـــلـــــفــــة بـــالـــــســــجل الـــتــــجـــاريs ويـــنــــــشـــر في
الـنـشـرة الـرسـمـيـة للإعلانـات الـقـانـونـيـةs وإلا كـان الحـجز

باطلا.

القسم القسم الثالثالثالث
في الحجز التحفظي على العقاراتفي الحجز التحفظي على العقارات

اJـادةاJـادة  652 :  : يـجـــوز لـلـدائن أن يـحــجـز تحـفـظـيـا عـلى
عقارات مدينه.

القسم الثالثالقسم الثالث
في إبطال إجراءات الحجزفي إبطال إجراءات الحجز

اJادةاJادة  643 :  : إذا كـان إجراء من إجــراءات التـنفـيـذ أو
الحــجــزs قـابـلا للإبـطــالs يـجــوز لـلـمـحــجـوز عـلـيهs أو لـكل
ذي مـصـلـحـةs أن يـطـلب بـدعـوى اسـتـعـجـالـيـة ضــد الحـاجـز
والمحـــضـــر الـــقـــضـــائـيs الحـــكـم بـــبـــطلان الإجـــراء وزوال مــا
تـرتب علـيه من آثــارs وذلك خلال أجل شـهـر واحد (1) من
تـاريخ الإجراءs وإلا سـقـط الحق في طلب الإبـطال واعـتبر

صحيحا.
إذا تـبــX لـلـقـاضـي أن طـلـب الإبـطـال تـعـسـفيs جـــاز
الحكم عليــه بغـرامة مدنية لا تقل عن عشرين ألف دينار

(20.000 دج) .

644 :  : إذا لم يـــتـم الحـــجـــز فـي يـــوم واحـــدs جـــاز اJــادةاJــادة  
إتـــمــامـه في الــيـــوم اJــوالـيs وعــلـى المحــضـــر الــقـــضــائي أن
يـتــخــذ من الإجــراءات مــا يــلــزم لـلــمــحــافــظــة عـلـى الأمـوال
المحجـوزةs والأموال اJـطلـوب حجـزها إلى أن يـتم محـضر

الجرد والحجز.
إذا اقــتــضـى الحـال الاســتــمــرار فـي إجــراءات الحــجـز
بــعـــد أوقــات الــعــمـل الــرســمــيــةs أو صـــادف الــيــوم اJــوالي
عطلـة رسميـةs جاز للمحضر الـقضائي إتمام الحجز دون

ترخيص من رئيس المحكمة.
يــــجـب أن يـــــنــــــوه في مـــــحـــــضـــــر الحـــــجـــــز عن تـــــاريخ
وســـــاعـــة بــــدايـــتـه وتـــاريخ وســــاعـــة إنــــهـــائـهs تحت طــــائـــلـــة

القابلية للإبطال.

sــزاد الــعــلــنيJ645 :  : لا يــجــوز أن يــتــقـــدم إلى ا اJـادةاJـادة  
اJـــديـن والـــقـــضــــاة الـــذين نــــظـــروا الــــقـــضـــيــــة والمحـــضـــرون
القضائـيون ومحـافظو الـبيع اJعنـيون بالـتنفـيذs وأمناء
الضبط الذين شـاركوا في الإجراءات والمحامـون اJمثلون
للأطرافs والوكلاء الـذين باشروا الإجراءات باسم اJدين
أو بـواسـطة غـيـرهـمs وإلا كان الـبـيـع باJـزاد الـعـلـني قـابلا

للإبطال.
يجـوز للـدائن اJشـاركة في اJزاد العلني.

الفصلالفصل الثانـي الثانـي
 في الحجوز التحفظـية في الحجوز التحفظـية

القسم الأولالقسم الأول
 أحكام عامة  أحكام عامة 

اJادة اJادة 646 :  : الحـجز الـتحـفظي هـو وضع أموال اJدين
اJـنــقـولــة اJـاديــة والـعـقــاريـة تحت يــد الـقــضـاء ومــنـعه من

التصرف فيهاs ويقع الحجز على مسؤولية الـدائن.
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وإذا اعــــتـــــرض حـــائـــــز اJـــنــــقـــول اJــــراد حـــجــــزه عـــلى
الحــــجــــزs وجب عــــلـى المحــــضــــر الــــقــــضــــائي وقف إجــــراءات
الحـجـز وتحـريـر مـحـضـر إشـكـال يـسـلـمه للأطـراف لـعـرضه
عـــلى رئـــيس المحـــكـــمــة فـي أجل أقـــصــاه ثـلاثــة (3) أيــام من

تاريخ الاعتراض.
القسم القسم السابعالسابع

في آثار الحجز التحفظيفي آثار الحجز التحفظي

اJـادةاJـادة  659 :  : يـبلغ رسـمـيـا أمـر الحجـز الـتـحـفظي إلى
اJدين وفـقا لـلمادة 688 أدناهs ويتـبع فورا بالحـجزs وعلى
المحــضــر الــقـضــائـي تحــريــر مــحـضــر حــجــز وجــرد لـلأمـوال

اJوجودة تحت يد اJدين وإلا كان الحجز باطلا.

�ــكن الاســتــعــانــة بــالــقــوة الــعــمــومــيــة لــتــنــفــيــذ أمـر
الحجزs عند الاقتضاء.

اJادةاJادة  660 :  : تبقى الأمـوال المحجوزة تحت يد المحجوز
عليه إلى حX الحكم بتثبيت الحجز أو الأمر برفعه.

وله أن ينـتـفع بـهـا انـتفـاع أب الأسـرة الحريـص وأن
�تلك ثـمارها مع المحافظة عليها.

اJــــادةاJــــادة  661 :  : كل تــــصــــــرف قـــانـــــونــي من اJــــديـن في
الأمـــــــوال المحــــــجـــــوزةs لا يــــــكـــــون نــــــافــــــذا. ويـــــتــــــرتب عــــــلى
sضرة بالحـاجزJادية اJالتصرفات القـانونية أو الأعمال ا
تــعـرضـه لـلــعــقــوبــات اJـتــعــلــقـة بــجــرائم الأمــوال المحــجـوزة

اJنصوص عليها في قانون العقوبات.

غير أنه يجــوز للمدين أن يـؤجـر الأموال المحجـوزة
بــتــرخــيــص من رئــيس المحــكــمــة الــذي أمــر بـالحــجــز وذلك

بأمر على عريضة.
القسمالقسم الثامن الثامن

 في تثبيت الحجز التحفظي في تثبيت الحجز التحفظي

اJادةاJادة  662 :  : يجب عـلى الدائن الحاجز أن يرفع دعوى
تـــثـــبــــيت الحـــجــــز أمـــام قـــاضـي اJـــوضـــوع فـي أجل أقـــصـــاه
خمـسة عـشر (15) يوما مـن تاريخ صدور أمـر الحجزs وإلا

.Xكان الحجز والإجراءات التالية له باطل

اJــــادةاJــــادة  663 :  : يــــتم رفـع الحـــجـــز الــــتـــحــــفـــظـيs بـــدعـــوى
استعجاليةs في الحالات الآتية :

1 - إذا لم يــسع الــدائن إلى رفع دعــوى تــثــبـيــته في
الأجل اJنصوص عليه في اJادة 662  أعلاه.

2 - إذا قام اJـدين بإيـداع مبـالغ مالـية بـأمانـة ضبط
المحـكـمـة أو ~ـكـتب المحـضـر الـقـضـائي لـتـغـطيـة أصل الـدين

واJصاريف.

يقيد أمر الحجـز التحفظي على الـعقارات بالمحافظة
الــعـقــاريـة الــتي يـوجـــد بـدائــرة اخـتــصـاصــهـا الـعــقـار خلال
أجل خـمـســة عـشـر (15) يــومـا مـن تـاريخ صــدوره وإلا كـان

الحجز باطلا.
القسم القسم الرابعالرابع

 في حجز اJؤجر على أموال اJستأجر في حجز اJؤجر على أموال اJستأجر

اJادةاJادة  653 :  : يجـوز Jؤجـر اJبـانـي أن يحـجز تحـفظـيا
عــلى مــنــقــولات مــســتــأجــريـه اJـــوجـــودة في هــذه اJــبــانـي

وفاء للأجرة اJستحقة عن الإيجار.

اJــــادةاJــــادة  654 :  : يــــجــــوز Jـــــؤجــــر الأراضي الــــزراعــــيــــة أو
الحقـول أو الـبسـاتsX أن يـحجز تحـفظـيا عـلى اJزروعات
والــــــثـــــمــــــار اJــــــوجــــــودة في تــــــلـك الأراضيs وفــــــاء لـلأجـــــرة

اJستحقة عن إيجارها.

اJـادةاJـادة  655 :  : يـجـوز لـلـمـؤجر أن يـحـجـز تحـفـظـيـا عـلى
اJـــنـــقــولات اJـــوجــودة بـــاJـــبــنـى أو اJــزرعـــة إذا نــقــــلت من
مكـانـهـا بغـير رضـاء اJـؤجر والـتي له علـيهـا حق الامتـياز
اJـنــصـوص عــلـيه فـي الـقــانـونs مــا لم يـكـن قـد مــضى عـلى

نقلها مدة ستX (60) يوما.

اJـادةاJـادة  656 :  : يـجـوز لـلـمـؤجر أن يـحـجـز تحـفـظـيـا عـلى
مــنــقـولات اJــســتـأجــرين الــفـرعــيــX لـلــمــبـاني أو الأراضي
الـزراعــيـة أو الحــقـول أو الـبــسـاتـX اJــوجـودة في الأمــكـنـة

التي يشغلونها.
ويـــجــــوز أيـــضـــا الحــــجـــز تحــــفـــظــــيـــا عــــلى ثـــمــــار تـــلك

الأراضي وفاء للأجرة اJستحقة.

القسم الخامسالقسم الخامس
في حجز اJؤجر على منقولات اJدين اJتنقلفي حجز اJؤجر على منقولات اJدين اJتنقل

اJـادةاJـادة  657 :  : يـجـوز لــلـدائــن ســـواء كـــان بـيـده سـنـــد
أم لاs أن يـحـجز تحـفـظيـا عــلى مـنقـــولات مـدينه اJـتـنقــل

اJوجــــودة في اJنطقة التي يقيم فيها الدائن.
Xع sنـقولات المحـجوزة تحت يـد الدائنJوإذا كـانت ا
حــارسـا عـلــيـهـاs وإلا يــعـX غـيــره حـارسـا عـلــيـهـا بــنـاء عـلى

طلب منه.
القسم القسم السادسالسادس

في الحجز الاستحقاقيفي الحجز الاستحقاقي

اJـــــادةاJـــــادة  658 :  : يـــــجــــــوز Jـــــالـك اJـــــنـــــقــــــول أو من لـه حق
الحــــبس عـــلــــيهs قــــبل رفـع دعـــوى اســــتـــــرداد اJـــنــــقــــولs أن
يـحجـز تحـفـظـيا عـلى ذلك اJـنـقــول عنـد حـائــزهs وفي هذه

الحالةs يجب تعيX اJنقول في الطلب وفي أمر الحجز.
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في الشركات أو الـسندات اJالية أو الديونs ولو لم يحل
أجـل اســتـــحــقـــاقـــهــاs وذلك ~ـــوجب أمـــر عــلـى عــريـــضــة من

رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال.
s668 :  : إذا لم يــكن بــيــد الــدائن ســنــد تــنــفــيــذي اJـادة اJـادة 
لــــكن لـه مُـــسـَــوِّغـــات ظـــاهـــرةs جــــاز له أن يـــحـــجــــز حـــجـــزا
تحـفــظـيــا عــلى مـا يــكـون Jــديـنــه لــدى الــغـيــر مـن الأمــوال

اJشـار إليـها في اJادة  667  أعلاه وبنفس الإجراء.
يــــجب عـــلـى الـــدائـن الحـــاجـــــزs رفع دعــــــوى تـــثــــبـــيت
الحجـــزs وفـقـا للإجـــراءات والآجال اJـنـصـوص عـلـيــها في
اJـــادة  662   أعـلاهs وإلا كـان الحــجـز والإجــراءات الـتـالـيـة

.Xله باطل
يــجــوز أيــضــا لــلـــدائنs إجــراء هــذا الحــجــزs إذا كــانت
دعــــوى الـــدين مـــرفـــوعـــة أمـــام قــــاضي اJـــوضـــوع وفي هـــذه
الحـالـةs تقــدم مـذكرة إضـافـيـة في ملف اJـوضـوع لتـثـبيت
الحــجــز أمـام نــفـس قـاضـي اJــوضـوع لــيــفــصل فــيــهــمــا مــعـا
وبـــحـــــكم واحــــدs ولا يـــعـــتــد بـــالأجل اJـــنــصـــوص عــلـــيه في

اJادة 662 أعلاه.
القسم القسم الأولالأول

 في التبليغ الرسمي لأمر الحجز ورفعه في التبليغ الرسمي لأمر الحجز ورفعه
اJادة اJادة 669 :  : يبلغ أمر الحـجز إلى الغير المحجوز لديه
شــخـــصــيـــا إذا كــان شــخـــصــا طــبـــيــعـــيــاs وإذا كــان شـــخــصــا
مـعـنـويا يـبـلـغ إلى اJـمـثل الـقـانونـيs مع تسـلـيـمه نـسـخـة

من أمر الحجز والتنويه بذلك في المحضر.
يــقــوم المحـضــر الــقـضــائي عــلى الــفـور بــجــرد الأمـوال
اJـراد حجزهـا وتعيـينهـا تعيـينـا دقيقـا في محضـر الحجز
sويعيّن المحجـوز لديه حارسا عليـها وعلى ثمارها sوالجرد
إلا إذا فــضّل هــذا الأخـيــر تـســلــيـمــهـا لــلــمـحــضــر الـقــضـائي

فينـوّه في هذه الحالة عن ذلك في المحضر.
يــــجـب أن يــــنــــوهّ فـي مــــحــــضـــــر الحــــجــــز عـــــلى إعــــذار
المحـجــوز لـديه بـعــدم الـتـخــلي عن الأمـوال المحــجـوزة وعـدم

تسليمها إلى اJدين أو غيرهs إلا بصدور أمر مخالف.

اJــادة اJــادة 670 :  : إذا كـــان اJـــدين المحـــجـــوز عـــلـــيه مـــقـــيـــمـــا
خــــارج الـوطنs وجب تـبــلـــيغ أمــــر الحـجـــز لــشـخـصــه أو
إلى مـوطــنه في الخـارج حسب الأوضاع اJـقررة في الـبلد

الذي يقيم فيه.
اJادة اJادة 671 :  : إذا كان للـمحجوز لديه عــدة فــروعs فلا
ينتج الحجــز أثــرهs إلا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز

وتضمنه أمر الحجز.
اJادة اJادة 672 :  : يعتبـر التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى
المحـجـوز لـديه في الحـــالـة اJـنـصـوص عـلـيـهـا في اJـادة 674
أدنــــاهs ~ــــثـــــابــــة إنــــذار لـه لــــتــــقـــــد� تــــصــــريـح عن الأمــــوال

اJملوكة للمدين واJودعة لديه.

3 -  في كل حـالة يثبت فـيها اJـستأجر أو اJـستأجر
الفـرعي أنه دفع الأجــرة اJـستحـقة في حـالة حجـز اJؤجر

على منقولات اJستأجر.

اJــــادة اJــــادة 664 :  : إذا تـــــعــــلق الحـــــجـــــز بــــســـــنــــدات تجــــاريــــة
sفي محضر الحجز Xيجب أن تع sدينJمحـررة لفـائـدة ا
وتــودع في أمــانــة ضــبط المحـــكــمــة مع أصل المحــضــر مــقــابل

وصل.

اJــادة اJــادة 665 :  : إذا وقع الحــجـــز الــتـــحــفـــظي عـــلى أمــوال
منـقولة مـوجودة تحت يـد اJدينs يحـرر المحضر الـقضائي
sويـــســـلم نـــســـخـــة مــنـه لـــلــمـــدين sمـــحـــضـــر الحـــجــز والجـــرد

ويعينه حارسا عليها.
إذا وقع الحـجـز علـى مَصُـوغـات أو سـبـائك ذهـبـية أو
sفـضـية أو مـعـادن نـفـيـسة أخـرى أو حـلي أو أحـجـار كـر�ة
sفي مـحضـر الحجز Xأن يب sوجب على المحـضر الـقضـائي
نـوع اJــعـدن والـوزن الحــقـيـــقي وأوصـافـه وتـقــديـر قـيــمـته
~ـــعـــرفــة خـــبــيـــر يــعـــX بـــأمــر عـــلى عـــريــضـــةs أومن طــرف
الإدارة اJــكــلــفــة بــدمـغ اJــعــادن الــثــمــيــنــةs وهــذا بــحــضــور
اJـــــدين أو �ــــثــــلـه الــــقــــانــــونـيs أو بــــعــــد صــــحــــة تـــــكــــلــــيــــفه

بالحضور.
وفـي كل الأحـــــوالs يــــرفق تــــقـــــريــــر الخــــبــــيــــر الخــــاص

بالتقدير والوزن ~حضر الحجز.
ويــجبs بــعــد الــوزن والـتــقــيـيـمs أن تـوضـع في حـرز
مــخـتــوم ومـشــمعs وأن يـذكــر ذلك في مــحـضـر الحــجـز مـع
وصف الأخــتـــام وإيــداعـــهــا بـــأمــانــة ضـــبط المحـــكــمــة مـــقــابل

وصل.
اJــادة اJــادة 666 :  : إذا فــصـــلت المحـــكــمـــة في دعـــوى تــثـــبــيت
الحـجــز الـتــحـفــظي بـإثــبـات الـديـنs قـضت بــصــحــة الحـجـز
الـتـحفـظي وتثـبيـتهs كـما �ــكنـهـا أن تقـضي برفع الحـجـز
كــــلــيــا أو جــزئــيــاs إذا بــرر اJــديـن طــلــبه بــأســبـــاب جــديـــة

ومشروعـة.
إذا فـــصـــلت المحـــكــمـــة بـــرفض الـــدعـــوى لــعـــدم إثـــبــات
الـــدينs قـــضت وجـــوبـــا بـــرفع الحـــجـــزs وفـــصـــلت في طـــلب

التعويضات اJدنيةs عند الاقتضاء.
يـجـــوز الحـكــم أيــضا عـلى الحــاجـز بـغرامـة مـــدنـــية

لا تـقل عن عشرين ألف دينار (20.000 دج) .

الفصل الثالثالفصل الثالث
 في حجز ما للمـدين لدى الغير في حجز ما للمـدين لدى الغير

اJـادة اJـادة 667 :  : يـجـوز لكل دائـن بيـده سـنـد تنـفـيذيs أن
يـحـجـز حـجـزا تـنـفـيـذيـاs عـلى مـا يـكـون Jـديـنه لـدى الـغـير
من الأمـوال اJـنـقولـة اJـاديـة أو الأسـهم أو حـصص الأرباح
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وإذا كـان الحـجـز مـتـعـلـقـا بـالأسهـم أو حصـص الأرباح
أو الــســنــدات اJــالــيــةs يــبـــX الــتــصــريح قــيــمــتــهــا ومــكــان

إصدارها وتاريخ استحقاقها.

اJـادةاJـادة  678 : : إذا تــوفي المحــجـوز لــديه أو فــقـد أهــلــيـته
أو زالت صـــــفــــتـه أو زالــت صــــفـــــة من �ـــــثــــلهs وجـب عــــلى
الحاجز أن يبلـغ نسخة من محـضر وأمر الحجز إلى ورثة
sالمحـــجــــوز لــــديه أو إلى �ــــثــــلـــهـم الاتـــفــــاقي أو الــــقــــانـــوني
ويــكـلـفـهم بــتـقـد� تـصــريح ~ـا في حـيــازتـهمs إن لم يـكن ¥
إعـــداده من قـــبـلs خلال أجل أقـــصـــاه عـــشـــرة (10) أيــام من

تـاريخ التبليغ الرسمي.

اJادةاJادة  679 : : إذا لم يصرح المحـجوز لديه ~ا عـنده كما
هــو مــبــX في اJــادة 677 أعلاهs أو قـــدم تـــصـــريـــحـــا بـــغـــيــر
الحـــقــــيــــقــــة أو أخـــفـى الأوراق الـــواجـب إيـــداعــــهــــا لـــتــــأيــــيـــد
الـــتــصــريـحs جــاز الحـــكم عــلـــيه بــاJـــبــلـغ المحــجـــوز من أجـــله
sلــصــالح الــدائن الحــاجــز الــذي حــصل عــلى ســنــد تــنــفــيـذي

وذلك بدعـوى استعجالية.
ويـــــجـب في جـــــمــــيـع الأحــــوال إلـــــزام المحـــــجــــوز لـــــديه
باJـصـاريف الـقضـائـيـةs و�كـن الحكم عـلـيه بـالتـعـويـضات

اJترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقد� التصريح.

اJـــــادةاJـــــادة  680 :  : يـــــحـق لـــــلـــــمـــــحـــــجـــــوز لـــــديه فـي جـــــمـــــيع
الأحــوال أن يـطـلب خصم �ـا في ذمتــه قـدر ما أنـفقه من

اJصاريف.
يــتم الخـصم وتــقـديـر اJــصـاريف بــأمـر عـلى عــريـضـة
مـــســـبب يــصـــدره رئـــيس المحــكـــمـــة الــتي يـــوجـــد في دائــرة

اختصاصها مكان التنفيذ.
لا �ـكن تنـفـيـذ أمــر الخـصم إلا بـعـد أن يـتم الـتبـليغ
الرسمي لـلمـحجـوز علـيه والحاجــزs وهو قـابل للاعتراض

عليه أمام قاضي الاستعجال.
القسم الثالثالقسم الثالث

في الحجز التنفيذيفي الحجز التنفيذي
على أموال اJدين اJوجودة عند الغير وآثارهعلى أموال اJدين اJوجودة عند الغير وآثاره

اJــــادة اJــــادة 681 :  : إذا كـــــان الحــــجـــــز تـــــنــــفـــــيــــــذيـــــا يـــــتــــعـــــلق
~ـنـقـولات مـــاديـة أو سـنــدات مـالـيـة أو أسـهــم أو حـصص
الأربــاح اJــســتــــحــقــة ولم يـــحــصــل الــوفــــاء بــأصـل الــديـن
واJـــصـــاريـف خلال عـــشــرة (10) أيــام الـــتـــالـــيــة لـــلـــتـــبــلـــيغ
الــــرســـمي لـــلــــحـــجـــز إلى المحــــجـــوز عـــلـــيـهs تـــبـــاع الأمـــــوال
المحـجـوزة وفــقـا لإجـراءات بـيع اJــنـقـول اJـنـصــوص عـلـيـهـا

في هذا القانون.

اJــــادة اJــــادة 682 :  : �ـــــنع عـــــلى المحـــــجــــوز لـــــديه الـــــوفــــاء من
اJـبـالغ المحـجوزة لـلـمـدين المحـجوز عـلـيه من تـاريخ تـوقيع

الحجز.

إن عـدم الــتـصـريح في الآجــال اJـنــصـوص عـلــيـهـا في
اJــادة 677 أدنــــاهs يـــرتب اJــــســـؤولـــيـــة اJــــهـــنـــيــــة واJـــدنـــيـــة
لـــلــــمـــحـــجـــوز لـــديـه ~ـــا تـــســــبب فـــيه مـن ضـــرر مـــادي لحق

بالدائن.

673 : : إذا كـــلف المحــــجـــوز لـــديه بــــالحـــضـــور في اJــادةاJــادة  
دعـوى تـثـبـيـت الحـجـز الـتـحـفـظيs فلا يـجـوز له أن يـطـلب
إخـــراجه مـــنــهـــاs والحـــكم الــصـــادر فـــيــهـــا لا يــرتـب أثــرا في

مواجهته إلا فيما يتعلق بتثبيت الحجز.

اJـادةاJـادة  674 :  : يـجـب أن يـتم الــتــبـلــيغ الــرسـمي لمحــضـر
الحــجــز إلى اJــدين المحــجـــوز عـلــيه خـلال أجل ثــمـانــيـة (8)
أيـــام الـــتـــالــيـــة لإجــراء الحــجـــزs مــرفــقـــا بــنــســـخــة من أمــر
الحــجــز مع الــتــنــويه عــلى ذلك في مــحــضــر الــتــبـلــيغs وإلا

كان الحجز قابلا للإبطال.
كما يتـعX على الدائن الحاجز اختيار موطن له في
دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها

الأموال المحجوزة.

اJـادةاJـادة  675 :  : يـجـوز للـمـحـجـوز عـلـيـه أن يـطلـب رفـع
الحجـز كليا أو جزئيـا وفقـا لأحكـام الـمادة  663 أعـلاه.

القسم الثانيالقسم الثاني
في التزامات المحجوز لديهفي التزامات المحجوز لديه

676 :  : إذا كـانت للـمـدين أموال تحت يـد الـدولة اJادةاJادة  
أو إحــدى الجـمــاعـات الإقـلـيـمـــيـة أو مـؤسـسـة عـمـومـيـة أو
هــيـئــة عــمــومــيــة وطــنــيــةs وجب عــلــيــهــا أن تـســلــم لـلــدائن
الحاجــز أو المحضر الـقضائي بـناء على طـلبه شهـادة تثبت

ما لديـها من أموال للمدين المحجوز عليه.

اJـــــادةاJـــــادة  677 :  : يــــــجب عــــــلى المحــــــجـــــوز لــــــديه أن يــــــقـــــدم
تصريـحا مـكتـوبا عن الأمـوال المحجـوزة لديهs يـسلمه إلى
المحضـر الـقضـائي أو إلى الـدائن الحاجـز خلال أجل أقـصاه
sثمانية (8)  أيام التالية من تبليغه الرسمي لأمر الحجز
مرفقـا باJـستنـدات اJؤيـدة لهs ويبX فـيه جمـيع الحجوز

الواقعة تحت يده إن وقعتs مرفقا بنسخ منها.
إذا كـان الحجـز متـعلـقا بـأموال مـنقولـة ماديـةs يجب
عـلى المحـجـوز لــديه أن يـقـدم تـصـريـحـا مــكـتـوبـا يـبـX فـيه

قائمة اJنقولات اJوجودة لديهs الخاصة بالمحجوز عليه.

وإذا كـان الحـجــز مـتـعـلـقــا بـدين لـلـمـحــجـوز عـلـيه في
ذمــة المحــجـوز لــديـهs يـجـب أن يــبـX فـي الــتـصــريـح مـبــلـغ

الدين ومحله وأسباب انقضائه إذا كان قد انقضى.

وإذا كــــان الحـــجــــز مـــتـــعــــلـــقـــا ~ـــبـــلـغ مـــالي مـــودع في
Xيــــــجب أن يــــــبـــــ sحــــــســــــاب جـــــاري أو بــــــنـــــكـي أو وديــــــعـــــة

التصريح مقدار اJبلغ اJالي اJوجود أو انعدامه.
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الفصلالفصل الرابـع الرابـع
 في الـحجـز التنفيـذي عـلى اJنقول في الـحجـز التنفيـذي عـلى اJنقول

القسم القسم الأولالأول
 في إجراءات الحجز في إجراءات الحجز

اJـادة اJـادة 687 :  : إذا لـم يـقم اJــدين بــالــوفــاء بـعــد انــقــضـاء
أجل خـمـســة عـشــر (15) يـومــا من تـاريخ تـكـلـيـفه بـالـوفـاء
وفـــقــا لــلــمــادة 612 أعلاهs يــجــوز لـــلــمــســـتــفــيــد مـن الــســنــد
التنفيـذيs الحجز على جميع اJنقولات و/أو الأسهم و/أو
حـــصص الأربـــاح في الـــشــركـــات و/أو الــســـنـــدات اJــالـــيـــة

للمدين.
يــــتم الحــــجـــز بــــأمـــر عــــلى عــــريـــضــــة يـــصــــدره رئـــيس
المحـكـمـة الـتـي تـوجـد في دائـرة اخـتـصـاصـهـا الأمـوال اJـراد
حــجـزهــاs وعـنــد الاقـتــضــاءs في مـوطن اJــدينs وذلك بــنـاء

على طلب الدائن أو �ثله القانوني أو الاتفاقي.
�ــكن الاســتــعــانــة بــالــقــوة الــعــمــومــيــة لــتــنــفــيــذ أمـر

الحجز عند الاقتضاء.

اJـادةاJـادة  688 :  : يــتم الـتــبـلــيغ الـرســمي لأمـر الحــجـز إلى
Xالمحجـوز عليه شـخصيـا أو إلى أحد أفراد عـائلته الـبالغ
اJقـيمX معهs إذا كـان شخصـا طبيـعياs ويـبلغ إلى اJمثل
الــقــانـوني أو الاتــفــاقي إذا كــان شــخـصــا مــعــنـويــاs ويــقـوم
المحـضــر الـقــضــائي عــلى الـفــور بــجـرد الأمــوال وتـعــيــيـنــهـا
تـعـيـيـنـا دقـيـقـا مع وصــفـهـا وتحـريـر مـحـضـــر حـجـز وجـرد

لها.
وفي جــــمـــيـع الأحـــوالs يــــجب أن تــــســـلـم نـــســــخـــة من
مـحـضـر الحـجـز والجـرد إلى المحـجـوز عـليـه في أجل أقـصاه
ثـلاثـــــــة (3)  أيــــــــامs وإذا رفض الاســــــــتلام يــــــــنـــــــوه عـــــــنـه في

المحضر.
إذا ¥ الحـجـز في غــيــاب اJـدين أو لم يـكـن له مـوطن
مــعـــروفs يــتـم الــتـبــلــيـغ الــرســمي بــالحــجـــز وفــقــا لأحــكـام

اJادة  412 من هذا القانون.
689 :  : إذا كــــان المحـــجـــوز عـــلـــيـه مـــقـــيـــمـــا خـــارج اJــادة اJــادة 
الـوطنs وجب تبليـغه بأمر الحـجز ومحضـر الحجز والجرد
في مــوطــنه بــالخـــارجs حــسب الأوضــاع اJــقــررة في الــبــلــد
الذي يـقـيم فـيهs مع مراعــاة الآجـال اJنـصــوص علـيــها في

هـذا القانون.
وفي هـذه الحــالـةs لا يـتم الــبـيع إلا بــعـد انـقــضـاء مـدة

عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ.
690 :  : إذا لم يــبــلـغ أمــر الحــجــز أو بــلغ ولم يــتم اJـادة اJـادة 
الحـــجـــز في أجل شـــهــرين (2) من تـــاريخ صــدورهs اعـــتـــبــر

الأمر لاغيا بقوة القانون.
�كن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل.

683 :  : يـــســـتــــمـــر المحـــجــــوز لـــديه فـي دفع أجـــرة اJــادةاJــادة  
المحـجـوز عـلـيه أو اJــرتب المخـصص Jـعـاشه أو أجـرة عـمـاله

رغم الحجز.

اJادةاJادة  684 :  : عندمـا يـباشر الحجـز على أموال اJـدين
لــدى الغير بـسند تنفـيذي على مبـلغ مالي أو دينs يكلف
الدائن الحاجز واJدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه
بــالحــضــور أمــام رئـيـس المحــكـمــة فـي أجــل أقــصــاه عــشــرة
(10) أيــام من تـاريخ الــتـبــلـيغ الــرسـميs لأجل الــفـصل في

اJبلغ اJالي المحجوز.

إذا كـــان تــصـــريح المحـــجــوز لـــديه يـــؤكــد وجـــود مـــبــلغ
الـــدينs أصـــدر رئـــيس المحـــكــمـــة أمـــرا بــتـــخـــصـــيص اJـــبــلغ
اJـــطــلـــوب في حـــدود أصل الـــديـن واJـــصــاريـف اJــتـــرتـــبــة

عليهs وأمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك.

إذا كـــان اJـــبــلـغ المحــجـــوز أقل من مـــبــلـغ الــديـنs بــقي
اJدين المحجوز عليه ملزما بتكملة باقي اJبلغ.

إذا كان تصريح المحـجوز لديه يؤكـد عدم وجود مبلغ
مــــالـي لــــلــــمــــديـنs يــــصــــرف الــــدائن الحـــــاجــــز إلى مــــا يــــراه

مناسبا.

sإذا لم يــقــدم المحــجــوز لـديـه الــتـصــريح ~ــا في ذمــته
بعد التبلـيغ الرسمي وإلى غاية جلسة التخصيصs يلزم
بــدفع اJــبـــلغ اJــطــلـــوب من مــالهs وله فـي هــذه الحــالــة حق

الرجوع على اJدين ~ا دفعه.

القسم الرابعالقسم الرابع
 Xفي تعدد الدائن Xفي تعدد الدائن 

اJـادةاJـادة  685 :  : إذا تـقـــدم دائـــنــون آخـرون بــعـــد حــــجـز
ما للـمدين لـدى الغيـرs وكانت لـهم سنـدات تـنفـيذيةs ولم
يـــصــدر أمــر الــتــخـــصــيص بـــعـــدs يــقــيـــدون كـــدائــنــX مـع
الحاجـز الأولs ويتـم التبـليغ الرسـمي للحـاجز والمحجوز
عـليه والمحجـوز لـديه بـذلكs وتـؤجل جــلسـة الـتـخصـيص
إلــى غــــايـــة حــــضــــور جـــمـــيـع الأطـــراف أو انـــقـــضـــاء الأجل

المحدد في التبليغ الرسمي.

اJــــادةاJــــادة  686 :  : إذا كــــانـت اJــــبــــالـغ اJـــــالـــيــــة المحـــــجـــوزة
كـــافــيـــة لــلـــوفـــاء بـــحـــقـــوق جــمـــيع الـــدائــنـــsX يــتم الـــوفــاء
~ـــوجب أمــر تـــخــصـــيص بــX الـــدائــنــX كـل حــسب قـــيــمــة

دينه.

وإذا كــــانـت اJـــبــــالـغ اJـــالــــيــــة غــــيــــر كـــافــــيــــةs يــــجـــري
تقسيمها بX الدائنX قسمة غرماء.
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اJادةاJادة  693 :  : إذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك
ذهـــبـــيـــة أو فـــضـــيـــة أو حـــلـي أو أحـــجـــار كـــر�ـــة أو مـــعــادن
نــفــيــســة أخــرىs تــطــبق الإجــراءات اJــنــصــوص عــلـيــهــا في

اJادة 665 أعلاه.
694 :  : إذا وقـع الحـــجـــز عـــلى لـــوحـــات فـــنـــيـــة أو اJــادة اJــادة 
أشـيـاء ذات قيـمة خـاصةs وجب وصـفـها وتـقيـيـمهـا ~عـرفة

خبير يعX ~وجب أمر على عريضة.
اJـــــادة اJـــــادة 695 :  : إذا وقـع الحـــــجـــــز عـــــلـى مـــــبـــــالـغ مـــــالـــــيـــــة
مـوجـودة في مـسـكـن اJـدين أو في مـحـلـه الـتـجـاريs يـجب
عــلى المحـــضــر الـــقــضـــائي أن يــبـــX مــقـــدارهــا في مـــحــضــر
الحـجـزs ويـقــوم عـلى الـفـور بـالـوفـاء بــقـيـمـة الـدين لـلـدائن

الحاجز مقابـل وصل.
وإذا وقع الحــجـز عـلـى مـبـالغ مــالـيــة بـعـمــلـة أجـنــبـيـة
Xيــجب عــلـى المحــضــر الــقــضــائي أن يــبــ sقـــابــلــة لــلــتــداول
نــوعــهــا ومــقــدارهــاs ويــقــوم بــتــحـويــلــهــا في بــنـك الجــزائـر
مـــــقـــــابل قــــيـــــمــــتـــــهـــــا بــــالـــــديــــنـــــارs ويــــفـي بــــقـــــيــــمـــــة الــــدين

واJصاريـــف للحاجز.

696 :  : إذا وقع الحـــجــــز عـــلى حـــيــــوانـــاتs يـــجب اJــادةاJــادة  
تـعيـX نوعـها وفـصيـلتـها وعـددها ووصف سـنهـا وقيـمتـها

التقريبيةs وتبقى في حراسة المحجوز عليه.
القسم الثالثالقسم الثالث

 في حراسة الأموال المحجوزة  في حراسة الأموال المحجوزة 
sبـــعــد الحـــجــز sالمحــضـــر الــقـــضــائي Xــادة 697 :  : يــعـــJــادة اJا
المحجوز عليه حارسا على الأموال المحجوزة وعلى ثمارها

إذا كانت في مسكنه أو في محله التجاري.
إذا كـانت الأشيـاء المحجـوزة في غـير المحل أو اJـسكن
ولم يــجــد في مــكــان الحـــجــز من يــقــبل الحــراســةs ولم يــأت
الحـاجـز ولا المحـجوز عـلـيه بـشـخص مـقـتــدرs وجب تـكـليف
المحـجـوز عـلـيه بـالحـراسـة مـؤقـتـا إن كـان حـاضـرا ولا يـعـتـد
بـــرفـــضـهs وإن لم يـــكـن حـــاضـــرا كــــلف الحـــاجــــز بـــالحـــراســـة

مؤقتا للمحافظة على الأموال المحجوزة.

sـنـصوص عـلـيـها في الـفـقـرة السـابـقةJوفي الحـالات ا
sيــرفع المحـضــر الـقــضـائي الأمــر فـورا إلـى رئـيس المحــكـمـة
ليقـرر بأمر عـلى عريضةs إمـا نقلـها وإيداعهـا عند حارس
يـخـتـاره الحـاجـز أو المحـضـر الـقـضـائي وإمـا تـعـيـX الحـاجز

أو المحجوز عليه حارسا عليها.

sــادة 698 :  : إذا كـــان الحــارس مـــوجــودا وقت الحـــجــزJــادة اJا
وســلــمـت له الأشــيــاء المحــجــوزة في مــكــان حــجــزهــاs يــوقع
عــلى مـــحــضــر الجـــرد وتــســلم لـه نــســخــة مـــنهs أمــا إذا كــان
غـائبا أو عـX فيمـا بعدs وجب إعادة الجـرد أمامه ثم يوقع

باستلامهs ويعد ذلك ~ثابة تبليغ ببدء الحراسة.

القسمالقسم الثاني الثاني
 في محضر الحجز والجرد في محضر الحجز والجرد

sادة  691 :  : يجب أن يتـضمن محضر الحجز والجردJادةاJا
فضـلا عن البيــانات اJعتادةs ما يأتي :

1- بــيـان الـســنـد الـتـنــفـيـذي والأمــر الـذي ~ـوجـبه ¥

sالحجز

s2 - مبلغ الدين المحجوز من أجله

3 - اخــــــتـــــيــــــار مـــــوطن لــــــلـــــدائـن الحـــــاجــــــز في دائـــــرة
اختصاص المحكـمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان

sالتنفيذ

4 - بـيان مـكـان الحجـز ومـا قام به المحـضـر القـضائي
من إجـــراءاتs أو مــا لـــقـــيه من صـــعــوبـــات أو اعــتـــراضــات

sوما اتخذه من تدابير sأثناء الحجز

5 - تـعـيـX الأشيـاء المحـجـوزة بـالـتـفـصـيل مـع تحـديد
نـوعـهـا وأوصـافـهـا ومـقـدارهـا ووزنـهـا ومـقـاسـهـا وقـيـمـتـهـا

بالتقريب.

و يـختم المحضـر بالتوقـيع عليه مع المحـجوز عليه إن
كان حاضرا أو التنويه عن غيابه أو رفضه التوقيع.

إذا خـلا مـــــــحـــــــضـــــــر الحـــــــجـــــــز والجــــــــرد من أحـــــــد هـــــــذه
الـبـيـاناتs كـان قـابلا للإبـطـال خلال أجل عـشرة ( 10) أيـام

من تاريخه.

 يــرفع طـلب الإبـطـال من كل ذي مــصـلـحـة عن طـريق
الاستـعـجـالs يفـصل فـيه رئـيس المحكـمـة خلال أجل أقـصاه

خمسة عشر (15)  يوما. 

اJـادةاJـادة  692 :  : يـجــوز الحــجــز عـلى الــثــمــار اJـتــصــلـة أو
اJزروعات القائمة قبل نضجها.

ويـجب أن يـتـضـمن محـضـر الحـجـزs موقع الـبـسـتان
والأرض واسـمــهـمــا ورقم اJـسح إن وجــد ومـســاحـة الأرض
الـتــقـريـبـيــة وحـدودهـا ونــوع الـثـمــار واJـزروعـات أو نـوع
الأشـجـار اJثـمـرة وعـددهـا واJـقدار الـتـقـريـبي Jـا �كن أن
يـــحـــصــــد أو يـــجــــنى أو يـــنــــتج مـــنــــهـــا وقـــيــــمـــته عــــلى وجه

التقريب.

يشرع في جني الـثمار أو حصاد اJزروعات وبيعها
~ـــوجب أمـــر عـــلى عـــريـــضـــة بـــنـــاء عـــلى طـــلـب الحــارس أو

الحاجز أو المحجوز عليه.

كـمــا يـجــوز بـيـع الـثـمــار أو اJـزروعــات وهي قــائـمـة
في أرضـهــا إذا كــان ذلك يــحـقـق نـفــعــا أوفـر وفــقــا للإجـراء

اJنصوص عليه في الفقرة  أعلاه.
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إذا صـــــرح بــــبـــــطـلان الحــــجـــــز الأولs فـلا يـــــؤثــــر ذلك
عــلى الحـجوز اللاحــقـة لـه عـلـى نفس اJنـقولات إذا كانت

صحيحة.
القسم القسم الخامسالخامس

 في آثار الحجز التنفيذي على اJنقول في آثار الحجز التنفيذي على اJنقول

اJـادةاJـادة  702 :  : يــتــعـرض الحــارس لــلـعــقـوبــة اJــقـررة في
قانون العقوبـات للجرائم اJتعـلقة بالأموال المحجوزةs إذا
تـســبب في تـبــديـد أو ضـيــاع هـذه الأمــوال أو تـخـلى عــنـهـا
لـغيـره بغـير أمـر من القـضاءs أو تـعمـد عدم إظـهار صورة
من مـحـضـر الحـجـز الـسـابق لـلـمـحـضـر الـقـضـائيs وتـرتب

على ذلك ضرر بالحاجز أو المحجوز عليه.

اJــادةاJــادة  703 :  : يـــكـــون الحـــجــز والإجـــراءات الـــتـــالــيـــة له
قـــابــــلـــX للإبـــطـــالs إذا لم يـــتـم الـــبـــيع خلال أجل ســـتـــة (6)
أشــهـر ابــتــداء من تــاريخ الــتـبــلــيغ الــرسـمي لــلــحــجـز إلى
المحــجـــوز عـــلــيـهs مــا لم يـــكن قـــد ¥ إيـــقــاف الـــبــيـع بــاتـــفــاق

الخصوم أو بحكم قضائي.
إذا تــســبب المحـضــر الـقــضــائي أو مـحــافظ الــبـيع في
هــذا الــبــطلانs يــجــوز إلــزامــهــمــا بــالــتــعــويــضــات اJــدنــيــة

للحاجز.
القسم القسم السادسالسادس

 في إجراءات بيع اJنقولات المحجوزة في إجراءات بيع اJنقولات المحجوزة

sــزاد الـعـلـنيJـادة  704 :  : تـبـاع الأمــوال المحـجـوزة بـاJـادةاJا
بعد إعادة جردهاs إمـا بالتجزئة أو بالجمـلةs وفقا Jصلحة

اJدين.
يــجــري الــبــيع بــعــد مــضي مــدة عــشـرة (10) أيــام من
sتاريخ تسـليم نسـخة من مـحضر الحـجز وتبـليغه رسـميا
إلا إذا اتـــفق الحـاجز والمحـجـوز عـليه عـلى تحـديـد أجل آخر

لا تزيد مدته القصوى على ثلاثة (3) أشهر.
غـيـر أنه إذا كـانـت الأمـوال المحـجـوزةs بـضــائع قـابـلـة
للـتـلف أو بـضـائع عـرضـة لـتـقـلب الأسـعـار أو بـضائـع على
وشك انـقـضاء مـدة صلاحـيـة استـهلاكـهـاs فـلرئـيس المحـكـمة
أن يـأمر بـإجراء الـبـيعs ~جـرد الانتـهـاء من الحجـز والجرد
وفي اJــكــان الـــذي يـــراه مــنــاســـبــا إذا كــان يـــضــمن أحــسن
عـرضs وذلك بأمـر عـلى عـريـضة تـقـدم إلـيه من الحـاجز أو

المحجوز عليه أو المحضر القضائي أو الحارس.

اJــادةاJــادة  705 :  : يـــتم الـــبـــيع بـــاJـــزاد الــعـــلـــني مـن طـــرف
المحــضــر الـقــضـائـيs ويـجــوز أن يــتـخــلى عــنه إلى مــحـافظ
الـبيعs وفي هذه الحالـة يتولى المحضـر القضائي شـخصيا
تـسـلـيم أوراق التـنـفـيذ ومـحـضر الجـرد للأمـوال المحـجوزة

إلى محافظ البيع مقابل وصل إبراء.

لــلــحــارسs مــاعـدا المحــجــوز عـلــيه والحــاجـزs الحق في
أجر عن الحـراسـةs ويـكون لهـذا الأجر امـتياز اJـصروفات
القـضائـيـة على اJـنقـولات المحجـوزة. يـقدر رئـيس المحكـمة

أجر الحراسة بأمر على عريضة.

اJـــــادةاJـــــادة  699 :  : إذا كـــــانـت الحـــــراســـــة بــــــأجـــــرs لا يـــــجـــــوز
لـــلــــحـــارس أن يـــســــتـــعـــمـل أو يـــســـتــــغل أو يـــعــــيـــر الأمـــوال
المحــجـوزة إلا بـأمــر مـخـالف مـن الـقـضــاءs وإلا تـعـرّض إلى
الـعـقـوبـة اJـقـررة في قـانـون الـعقـوبـات لـلـجـرائم اJـتـعـلـقة

بالأموال المحجوزة.
sإذا كــان الحــارس مــالــكــا لــهــا أو صــاحب حـق انــتــفـاع
sجـاز له حق الاستعـمال فيـما خصـصت له دون الاستغلال
وإذا بــــددهـــا تــــعــــرض إلى الــــعـــقــــوبــــة اJـــقــــررة في قــــانـــون

العقوبات للجرائم اJتعلقة بالأموال المحجوزة.
إذا كـانت الحـراسـة عـلى حـيـوانـات أو أدوات عـمل أو
آلات لازمـة لاســتـغلال أرض أو مــصـنع أو مـؤســسـة أخـرى
أو غـيـرهـاs �كـن للـحـاجـز أو المحـجـوز عـليـهs أن يطـلب من
رئـــيس المحـــكـــمــــة اســـتـــصـــدار أمــــر عـــلى عـــريــــضـــة يـــســـمح
للـحارس بـاستـغلال الأموال إذا كـان ذلك يحـقق زيادة في

قيمة الحجز.
القسم القسم الرابعالرابع

 Xفي تعــدد الدائن  Xفي تعــدد الدائن 

sـادة 700 :  : إذا وقع الحـجـز من دائن ولـم يـتم الـبـيعJـادة اJا
وعــلم الـدائــنـون الآخــرون بـالحــجـز الأول قــبل الـبــيعs جـاز
لــــهم أن يـــتــــقـــدمـــوا بـــســــنـــداتـــهـم أمـــام المحـــضـــر الــــقـــضـــائي
لـتسـجيـلـهم وانضـمامـهم إلى الـدائن الحاجـز الأولs وإعادة
جــرد الأمــوال المحـجــوزةs وطـلـب مـواصــلـة إجــراءات الــبـيع

إذا تقاعس الحاجز الأولs وتوزيع اJتحصل منه بينهم.

اJـادة اJـادة 701 :  : إذا لم يــعــلم الــدائـنــون الآخــرون بـالحــجـز
sــدينJجــاز لــهم إجــراء حــجــوز أخــرى عــلى أمـــوال ا sالأول
XعJيجـب على الحـارس ا sوأثنـاء مباشـرة الحجـز الثـاني
في الحـجـز الأول أن يـظـهر نـسـخـة من مـحضـر هـذا الحـجز
والأمـــوال المحـــجــــوزةs وعـــلـى المحـــضـــر الــــقـــضـــائـي في هـــذه
الحــالـــة جــرد هــذه الأمــوال في مــحــضــرs ويــحـــجــز الأمــوال
الــتي لـم يــســـبق حــجـــــزهــاs ويـــعــX حـــارس الحــجــــز الأول
حارسا علـيها إذا كانت في نفـس المحــل أو حارسا آخر إذا
خــــيف أن الحـــــارس الأول لـــيـس بـــاســـتــــطـــاعــــته المحــــافـــظـــة

عليها.

يجب أن يبلغ رسـميا محضر الحجز الثاني إلى كل
من الحــــاجــــز الأول والمحـــــجــــوز عــــلــــيه والحــــارسs وإشــــعــــار
المحضر القـضائي الذي قام بـالحجز الأول فــي أجل أقصاه

عشرة (10) أيامs وإلا كان قابلا للإبطال.
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إذا لم يـتقـدم أحـد لـشرائـهـا بـالقـيـمـة اJقـدرة لـها ولم
يقـبل الدائن اسـتيـفاء ديـنه منـها عـينـا بهـذه القيـمةs أجل
الـبيع إلى تـاريخ آخـــر مع إعـــادة نشـر الإعلان عن البيع
والـتــعـلــيق بـشــكل أوسعs وفـي هـذه الحــالـة تــبـاع Jن يــقـدم

أعلى عرض ولو بثمن أقل �ا قدرت به.

710 :  : إذا لـم يــــــسـع الحــــــاجـــــــز الأول Jــــــبــــــاشــــــرة اJـــــادة اJـــــادة 
إجــراءات الــبــيعs جـاز Jـن يـهــمه الــتــعــجـيـل من الحــاجـزين
الآخــرينs أن يــطـــلب إجــراء الـــبــيع بــعـــد الــقــيــام بـــالــنــشــر
والإعلان اJنصـوص عليـهما في اJادة 707 أعلاهs وفي هذه
الحــــــالــة يــتم إخـــطــار المحــجــــوز عـــلــيه وبــقـــيــة الحــاجــــزين

بتاريخ وساعة ومكان البيع.

اJـادة اJـادة 711 :  : إذا كـان الـطـلب الـثـاني لـلـحـجـز يـتـجاوز
في مـقـداره الحـجـز الأولs يـجـري تـوحـيـد الحـجـزينs إلا إذا
كــانت الأمـوال المحـجـوزة في الحــجـز الأول قـد بـيـعتs وفي
هـذه الحــالـة يــعــتـبــر الحــجـز الــثـانـي ~ـثــابـة اعــتــراض عـلى
Xويـتـرتـب عـلـيه إجـراء الـتـوزيع بـ sـتـحــصل من الـبـيعJا

الدائنX كل بنسبة دينه.

XـعـJـادة 712 :  : إذا لم يـحـصل الـبــيع في الـتـاريخ اJـادة اJا
في الإعلان لـــضـــعف الـــعـــروض أو قـــلـــة اJـــزايـــدينs يـــؤجل
الــبــيع Jــدة خــمــســة عــشــر (15) يــومــاs مـع إعــادة الــتــعــلــيق
والــنـشــر وفـقــا لـلــمـادة 707 أعلاهs وإخـطــار المحــجـوز عــلـيه
بـتـاريخ الـبـيع. وفي هـذا الــتـاريخ تـبـاع الأمـوال Jن يـقـدم
أعــــلى عــــرض وبـــأي ثــــمن دون الــــتـــقــــيــــد بـــعــــدد اJــــزايـــدين

اJنصوص عليه في اJادة  708 أعلاه.

اJادة اJادة 713 :  : يـرسو اJـزاد على الـشيء اJبـاع Jن تقدم
بأعلى عرض ولا يسلم له الشيء اJباع إلا بعد دفع ثمنه.

إذا نـــتج عن بـــيع جـــزء من الأمـــوال المحـــجـــوزة مــبـــلغ
sــصــاريفJكــاف لــلــوفــاء بـــالــديــون المحــجــوز من أجـــلــهــا وا
يتوقف المحضـر القضائي أو محافظ البيع عن اJضي في
بيع باقي المحجوزاتs ويرفع الحجز عنها بقوة القانون.

إذا لم يـدفـع الـراسي عـلــيه اJـزاد ثـمن الــشيء اJـبـاع
فـــورا أو في الأجـل المحـــدد في شـــروط الــبـــيعs وجـب إعــادة
الـبـيع بــاJـزاد عـلى نـفــقـته بـأي ثـمنs ويـلــزم بـفـرق الـثـمن
بــX الــذي عــرضه وثــمن إعــادة الــبــيعs ولــيس له الحق في

طلب الزيادة في الثمن إذا بيع بثمن أعلى.

القسم السابعالقسم السابع
في محضر رسو اJزاد وآثارهفي محضر رسو اJزاد وآثاره

اJادة اJادة 714 :  : يعتبـر محضر البيع برسو اJزادs سندا
تـنـفيـذيـا بفـرق الثـمن تجـاه الراسـي علـيه اJـزاد اJتـخلف

عن دفع ثمن الشيء اJباع.

وفـي جـــــمـــــيع الأحـــــوال لايـــــتـــــحـــــمـل الـــــدائن الحـــــاجـــــز
اJصاريف الإضافية الناتجة عن التخلي.

اJـادةاJـادة  706 :  : يـجـري الـبيع فـي اJكـان الـذي تـوجـد فيه
الأمــــوال المحــــجــــوزة أو في أقــــرب مــــكــــان عــــمــــومي أو فـي
مـحل مـخـصص لـذلكs ويـجـوز أن يـجـري الـبـيع في مـكـان

آخر بأمر على عريضة إذا كان يضمن أحسن عرض.
sزاد الـعـلـني بـكل وسـائل الـنـشرJيـعـلن عن الـبـيع بـا
ويـــتـــضــــمن الإعلان عـــلـى الخـــصـــوصs اسم المحــــجـــوز عـــلـــيه
وتـاريخ الــبــيع وســاعـتـه واJـكــان الــذي يـجـــري فــيه ونـوع
الأمـــوال المحــجــوزة ومــــكــان وجــودهــا وأوقـــات مــعــايـــنــتــهــا
وشـروط الـبـيع والـثــمن الأسـاسي لـلــبـيع الـذي لا يـقل عن

قيمة الدين.

اJـادةاJـادة  707 :  : يـنـشــر إعلان الـبـيـع بـكل وسـائل الــنـشـر
التي تتناسب وأهمية الأموال المحجوزةs لاسيما في :

1 - لــوحــة الإعلانــات بـــالمحــكــمــة الــتي وقع في دائــرة
sاختصاصها الحجز

2 - لوحـة الإعلانات بـكل من البـلدية ومـركز الـبريد
وقــبــاضــة الــضــرائـب الــتي تــوجــد في دائــرة اخــتــصــاصــهــا

sالأموال المحجوزة
3 - فـي جـــريـــدة يــومـــيـــــة وطـــنـــيـــة إذا كـــانـت قـــيـــمــة
الأمـــــــوال المحـــــجـــــــوزة تــــــتــــــجـــــــاوز مـــــائـــــتـي ألف ديـــــنـــــار

(200.000 دج).
كـمـا يـجوز أن يـعـلق الإعـلان في الـسـاحات والأمـاكن

العمومية.
يـثبت تعـليق الإعلان حسب الحـالةs بتـأشيرة رئيس
أمــنـاء الــضــبط ورئــيس المجــلس الــشـعــبي الــبــلــدي أو أحـد
أعـــــــوانه وأحـــــــد الأعــــــوان مـن الإدارات الأخــــــرىs ويــــــثـــــــبت

النشر بنسخة من الجريدة.

اJـادة اJـادة 708 :  : لا يــجـري الـبــيع بـاJــزاد الـعـلــنيs إلا بـعـد
Xيب sإعـادة جرد الأموال المحـجوزة وتحريـر محضـر بذلك
فيه المحضر القـضائي أو محافظ البـيع ما يكون قد نقص

منها.
ولا يـــجـــري الـــبـــيع إلا إذا حـــضـــر عـــدد من اJـــزايـــدين
يــزيـد عـن ثلاثـة (3) أشــخـاصs وإلا أجـل الـبــيع إلـى تـاريخ

لاحق.

اJادةاJادة  709 :  : لا يجوز بـيع اJصوغـات أو السبائك من
الـذهـب أو الـفـضـة أوالحــلي أوالأحـجـار الـكــر�ـة أو اJـعـادن
النـفيـسة الأخـرىs بثـمن أقل من قيـمتـها الحـقيـقيـة حسب

تقدير الخبرة.
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اJــادة اJــادة 718 :  : إذا خــســر طـــالب الاســتــرداد دعــواهs جــاز
لـلدائن الحاجـز أن يرجع علـيه أمام قاضي اJـوضوع بطلب

التعويضات اJدنية عما لحقه من ضرر.

القسم القسم التاسعالتاسع
 في حجز وبيع السندات التجارية في حجز وبيع السندات التجارية

والقيم والقيم اJنقولةاJنقولة

اJــادة اJــادة 719 :  : تحـــجــز الــســنـــدات الــتــجــاريــة اJــوجــودة
لــدى اJـديـن إذا كــانت لحــامــلــهـا أو قــابــلــة لــلــتــظــهــيــر وفــقـا
للأحـكـام اJـقـررة لـلـحـجـزالـتـنـفـيـذي عـلى اJـنـقـول تحـت يد

اJدين.
وتحـجــز الـقــيم اJــنـقـولــة وإيـرادات الأســهم الاســمـيـة
وحـصص الأربـاح اJـسـتـحــقـة اJـوجـودة في ذمـة الأشـخـاص
اJــعــنــويـة طــبــقــا للأحــكـام اJــقــررة لحــجــز مـا لــلــمــدين لـدى
الغـيـرs ويتـرتب عـلى ذلكs الحجـز عـلى ثمـارهـا وفوائـدها

إلى تاريخ البيع.

اJـادةاJـادة  720 :  : تــبـاع الــقـيم اJــنـقــولـة والأســهم بــواسـطـة
أحــد الــبــنــوك أو أيـة مــؤســســة مــؤهـلــة قــانــونــاs تــعـX من
طرف رئـيس المحـكـمـة بـأمـر عـلى عـريـضـةs بـنـاء علـى طلب
الــــدائن الحــــاجــــزs يــــبــــX في الأمــــر مــــا يــــلــــزم اتــــخــــاذه من

إجراءات النشر والتعليق.

الفصلالفصل الخامس الخامس
 في الـحجـز التنفيـذي عـلى العقارات في الـحجـز التنفيـذي عـلى العقارات
والحقوق والحقوق العينية العقارية اJشهرةالعينية العقارية اJشهرة

القسـم القسـم الأولالأول
 في استصدار أمر الحجز وقيده في استصدار أمر الحجز وقيده

اJــادةاJــادة  721 :  : يــجـــوز لـــلـــدائن الحـــجــز عـــلى الـــعـــقــارات
و/أو الحـقـوق الـعـيـنـيـة الـعـقـاريـة Jـدينـهs مـفرزة كـانت أو
مــشـاعــةs إذا كـان بــيـده ســنـد تــنــفـيــذي وأثـبت عــدم كـفــايـة

الأموال اJنقولة Jدينه أو عدم وجودها.
غـــيـــر أن الــــدائن اJـــرتـــهن أو صــــاحب حق الامـــتـــيـــاز
sالخـاص عـلى عـقـار أو صـاحب حق الــتـخـصـيص عـلى عـقـار
الـــذي بــــيــــده ســـنــــدا تــــنـــفــــيــــذيـــاs يــــجــــوز له الحـــــجـــز عـــــلى
الـعــقـارات و/أو عــلى الحــقــوق الـعــيـنــيــة الـعــقـاريــة Jــديـنه

مباشرة حتى لو انتقلت ملكيتها إلى الغير.

722 :  : يـــقــــدم طـــلب الحـــجـــز عــــلى الـــعـــقـــار و/أو اJــادةاJــادة  
الحقوق العينـية العقاريةs إلى رئـيس المحكمة التي يوجد
في دائــرة اخــتــصــاصــهــا الـــعــقــارs من طــرف الــدائن أو من
�ـــثـــله الـــقـــانـــونـي أو الاتـــفــاقـي. ويـــتـــضـــمن الـــطـــلب عـــلى

الخصوص :

يــكــون المحـضــر الــقــضــائي أو مــحــافـظ الــبـيـع مــلــزمـا
بـالـثـمنs إذا لم يـسـتـوفه مـن الراسـي عـليـه اJـزاد فورا أو
في الأجـل المحــدد في شــروط الــبــيعs ولم يــبــادر إلى إعــادة
الـــبـــيـع خلال أجل أقــــصـــاه خـــمــــســـة عـــشـــر (15)  يـــومـــا من

تاريخ البيع.
ويـعـتـبر مـحـضـر الـبيع بـرسـو اJـزاد سـندا تـنـفـيـذيا

تجاه من أشرف منهما على البيع.

اJــــادةاJــــادة  715 :  : يـــــثــــبت رســـــو اJــــزادs ~ــــحــــضـــــر الــــبــــيع
بـاJــزاد العلـنيJ sن تقــدم بـأعلى عرض بـعد اJناداة ثلاث
(3) مـرات متـتـالـيةs يـفـصل بـX كل منـهـا مـدة دقيـقـة على

الأقــل.
يـتــضـمن مــحــضـر رســو اJـزادs فــضلا عن الــبـيــانـات

اJعتادةs ما يأتي:
1 - الـــســــنــــد الــــتـــنــــفــــيــــذي الـــذي ~ــــوجــــبه ¥ الحــــجـــز
والإجـراءات الـتي تـلـتهs لاسيـمـا تـاريخ الـتـبـلـيغ الـرسمي

sوالتكليف بالوفاء وتاريخ إعلان البيع
s2 - أسماء وألقاب الأطراف

sزاد العلنيJ3 - إجراءات البيع با
s4 - مبلغ الدين

sباعة بالتفصيل مع تحديد نوعهاJ5 - الأموال ا
s6 - حضور المحجوز عليه أو غيابه

7 - الثمن الـراسي به اJزاد وتاريخ الـدفـع والهوية
الكاملة Jن رسى عليه اJزاد شخصا طبيعيا أو معنويا.

يــخـــتـــتم مـــحــضـــر رســو اJـــزاد بـــالــتـــوقــيـع عــلـــيه مع
الـراسـي عـلــيـه اJـــزادs وتــودع الــنــســخــة الأصـلــيــة بــأمــانـة

ضبط المحكمة.
القسم القسم الثامنالثامن

 في طلب استرداد الأموال المحجوزة  في طلب استرداد الأموال المحجوزة 

716 :  : إذا ادعـى الــــغـــــيـــــر مــــلـــــكـــــيــــة مـــــنـــــقــــولات اJــــادة اJــــادة 
مــحــجــوزةs وقــام بـرفـع دعــوى اسـتــردادهــاs يــوقف الــبــيع

وجوبا من المحضر القضائي أو محافظ البيع.
717 :  : تــرفـع دعــــوى الاســتــــرداد اJــشــار إلــيــهـا اJـادة اJـادة 
في اJادة  716  أعلاهs أمام قاضي الاسـتعجال ضد الدائــن
sإن وجدوا XـتدخـلـJالحاجـــز والمحـجـوز علـيه والحـاجـزين ا
بــحـضــور المحـضـر الــقـضــائي أو مـحــافظ الـبــيعs وتـشــتـمل
الـــعـــريـــضــــة عـــلى بـــيــــان واف لـــســـنـــدات اJـــلــــكـــيـــة وتـــرفق

بالوثائق اJؤيدة لها.
يـفصل قاضي الاسـتعجـال في أجل خمسـة عشر (15)
يـــومـــاs بــاســـتـــرداد اJـــنــقـــولات المحـــجـــوزة ورفع الحـــجــز أو

رفض طلب الاسترداد ومواصلة التنفيذ.
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1- نــوع الـســـنــد الـتــنـفــيـذي الــذي ~ــوجـبه ¥ الحــجـز

وتــاريــخـه والجــهــة الــتي أصــدرته ومــبــلغ الــدين اJــطــلــوب
sالوفاء به

s2 - تــاريخ الــتــبــلـــيغ الــرســمي لــلـــســنــد الــتــنــفــيــذي
sدين بالوفاء بقيمة الدينJوتاريخ تكليف ا

3 - تــــعـــيـــX الـــعـــقــــار و/أو الحق الـــعـــيــــني الـــعـــقـــاري
المحجـوزs تعـيـينـا دقيـقــاs لا سـيـما مـوقعه وحـدوده ونوعه
ومــشـتــملاته ومـســاحـته ورقم الــقـطــعـة الأرضــيـة واســمـهـا
عـنـد الاقـتـضـاءs مـفرزا أو مـشـاعـاs وغـيـرهـا من الـبـيـانات
Xيــبـ sوإذا كــان الــعـقــار بــنــايــة sالــتي تــفــيــد في تــعــيــيــنه

الشـــارع ورقمه وأجزاء العقارات.

وإذا خلا الأمر من أحد الـبيانـات الثلاثة  أعلاهs كان
قابلا للإبطال.

القسم القسم الثانيالثاني
 في التبليغ الرسمي لأمر الحجز العقاري في التبليغ الرسمي لأمر الحجز العقاري

اJــــادةاJــــادة  725 :  : يــــقـــوم المحــــضــــر الـــقــــضـــائـي بــــالـــتــــبـــلــــيغ
الــرســمي لأمــر الحــجـز إلـى اJـدينs وإذا كــان الــعــقـار و/أو
الحق الـعيـني الـعـقاري مـثـقلا بـتأمـX عـينـي للـغـيرs وجب
القـيام بالـتبلـيغ الرسمي لأمـر الحجز إلى هـذا الأخير مع

إخطار إدارة الضرائب بالحجز.

يــنــذر اJـديـن بـأنه إذا لـم يـدفـع مـبــلغ الــدين في أجل
شـهر واحد (1) من تاريخ الـتبـليـغ الـرسميs يـباع الـعقار

و/أو الحق العيني العقاري جبرا عليه.

يــودع أمـر الحــجـز عــلى الـفــورs أو في الـيــوم اJـوالي
لـــلــتـــبــلــيـغ الــرســمـي كــأقــصى أجـل في مــصـــلــحــة الـــشــهــــر
الــعـــقــاري الــتـابع لــهــا الــعــقـــارs لــقــيــد أمــر الحــجــزs ويــعـد
الـعـقــار و/أو الحق الـعـيـنـي الـعـقـاري مــحـجـوزا من تـاريخ

القيد.

اJـادةاJـادة  726 :  : إذا كـان الـدائن الحـاجـزs دائـنـا �ـتـازاs له
تأمX عيني على الـعقارات اJراد حجزهاs يقوم بالتبليغ
الــرســـمي لأمــر الحــجــز إلى حــائــز الــعــقــار اJــرهــونs وإلى

الكفيل العيني إن وجد.
Xرهون أو الكفيل العيني الخـيار بJلحائز العقـار ا
الــوفــاء بــالـــديـن أو الــتــخــلــيــة أو قــبـــول إجــراءات الحــجــز

والبيع.
القسم القسم الثالثالثالث

Xفي حالة تعدد الدائن Xفي حالة تعدد الدائن 

اJـادةاJـادة  727 :  : إذا تـقــدم دائن آخـر بــيـده ســنـد تــنـفــيـذي
حائزا لقوة الشيء اJقضي بهs بعد قيد أمر الحجزs وجب
sالحـاجـزين Xعـلى المحـضـر الـقـضـائي تــسـجـيـله مع الـدائـنـ

1 - اسم ولــقب الــدائن ومــوطـنه الحــقــيــقي ومــوطـنه
المخــتــار فـي دائــرة اخــتــصــاص المحـــكــمــة الــتـي يــوجــد فــيــهــا

sالعقار و/أو الحق العيني العقاري

sدين وموطنهJ2 - اسم ولقب ا

3 - وصف الــــعــــقــــار و/أو الحـق الــــعــــيــــني الــــعــــقــــاري
اJــطــلــوب حـجــزهs مـع بـيــان مــوقــعهs وأيــة بــيــانــات أخـرى
تفـيـد في تـعيـيـنهs طبـقـا Jـا هو ثـابت في مـسـتخـرج سـند

sلكيةJا
sيــجـــوز لـــلــدائن أن يـــســـتــصـــدر أمـــرا عــلـى عــريـــضــة
يسمح لـلمحـضر القـضائي بدخـول العقـارs للحـصول على
البيانات الـلازمة لوصف العقار ومشتملاتهs وهذا الأمر

غير قابل لأي طعن.

اJادة اJادة 723 :  : يـرفق طلب الحـجـز اJشـار إلـيه في اJادة
722 أعلاهs بالوثائق الآتية :

1 - نــســخـة مـن الــسـنــد الــتــنــفــيــذي اJــتـضــمـن مـبــلغ
الـدينs ونـسخـة من مـحضـر الـتبـليـغ الرسـمي والـتكـليف

sبالوفاء
2 - مـــحــضـــر عــدم كـــفــايـــة الأمــوال اJـــنــقـــولــة أو عــدم

sوجودها بالنسبة للدائن العادي
3 - مـسـتـخـرج عـقد الـرهن أو أمـر الـتـخـصيـص على
عـــقـــار أو مــســـتـــخــرج مـن قــيـــد حق الامـــتـــيــازs بـــالـــنــســـبــة

sلأصحاب التأمينات العينية
sدين للعقارJ4 - مستخرج من سند ملكية ا

5 - شهادة عقارية.
إذا لم يـــرفـق الـــطـــلب بــــإحـــدى هـــذه الــــوثـــائقs رفض
طـــلب الحـــجـــزs و�ـــكن تجـــديـــده عــنـــد اســـتـــكـــمـــال الــوثـــائق

اJطلوبة.

اJـــــادةاJـــــادة  724 :  : يـــــتـم الحـــــجـــــز عـــــلى الـــــعـــــقـــــار و/أو الحق
الـعــيــني الــعـقــاريs ~ــوجــب أمـــر عــلى عــريــضـةs يــصـدره
رئـيس المحـكـمــة الـتي يـوجــــد في دائـــرة اخـتـصـاصـهـا هـذا
الـــعـــقــــار و/أو الحق الـــعــــيـــني الــــعـــقـــاريs فـي أجل أقـــصـــاه

ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع الطلب.

إذا كــان لــلــمــدين عــدة عــقــارات و/أو حــقــوق عــيــنــيـة
عقـارية تـقع في دوائـر اختـصاص مـختـلـفةs يـجوز لـلدائن
اســـتــصــدار أمــر واحـــد بــالحــجـــز عــلــيــهـــا من طــرف رئــيس
المحـــكــــمـــة الـــتـي يـــقع فـي دائـــرة اخـــتــــصـــاصـــهــــا إحـــدى هـــذه

العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية.

يـجب أن يــتـضـمن أمــر الحـجـزs فــضلا عن الـبــيـانـات
اJعتادةs ما يأتي :
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عــقـود الإيــجـار الــتي لـيس لــهـا تــاريخ ثـابـتs وعـقـود
الإيـجـار الـتي أبـرمـهـا اJـدين المحـجـوز عـلـيه بـعـد قـيـد أمـر

الحجزs لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز.
غــيــر أنه يــجــوز لــلــمــدين المحــجــوز عــلــيهs أن يــطــلب
استـصدار أمر عـلى عـريضةs يـرخص له إيـجار الـعقارات
و/أو الحــقـوق الــعـيــنــيـة الــعـقــاريـةs إذا كــان ذلك يــزيـد من
إيــرادات الــعــقــار ولا يــضـــر ~ــصــالح أطــراف الحــجــزs دون
الإخـلال بــالأحــــكـــام اJــتــــعـــلــقـــة بـــعـــقـــود الإيـــجــار الـــواجـــبــة

الشهر.

اJــــادةاJــــادة  732 :  : تـــــلــــحق بــــالـــــعــــقــــار و/أو الحق الـــــعــــيــــني
الـــعــقــاريs ثـــمــاره وإيـــراداته من تــاريـخ قــيــد أمـــر الحــجــز

بالمحافظة العقارية.
وللمدين المحجـوز عليه أن يبيع ثمـار العقار اJلحق
بـه مـــــتى كـــــان ذلك مـن أعــــمـــــال الإدارة الحـــــســــنـــــةs ويــــودع

الثمن بأمانة ضبط المحكمة.
يـجـوز لـلـدائن الحـاجـز أن يــطـلب من رئـيس المحـكـمـة
الـــتـــرخــيـص له بـــأمـــر عـــلى عـــريـــضـــةs بـــحـــصــاد المحـــاصـــيل
الزراعـية وجـني الثـمـار والفـواكه وبيـعهـا باJـزاد العـلني
أو بـيعـهـا عن طريق وسـيط أو بـأية طـريـقة أخـرىs ويودع

ثمنها بأمانة ضبط المحكمة.

اJــادةاJــادة  733 :  : إذا قـــام اJـــدين المحـــجـــوز عـــلــيـه أو حـــائــز
الــعــقــار أو الـــكــفــيل الـــعــيــني بـــاخــتلاس أو إتلاف الأمــوال
اJـــذكـــورة في اJـــادة  732  أعلاهs تـــعــــرض إلى الـــعـــقـــوبـــات
اJقـررة في قـانـون العـقـوبـات لـلجـرائم اJـتـعلـقـة بـالأموال

المحجوزةs فضلا عن التعويضات اJدنيةs عند الاقتضاء.

اJـــــادة اJـــــادة 734 :  : إذا كـــــان الـــــعـــــقـــــار و/أو الحـق الـــــعـــــيـــــني
الــعـقــاريs مـثـقـلا بـتـأمــX عـيــني وانـتــقـلت مــلـكــيـته بــعـقـد
رســـمي مــشـــهــر إلـى الــغـــيــر قـــبل قــيـــد أمــر الحـــجــزs وجب
إنذار الـغير الحائـز وتكلـيفه بدفع مـبلغ الدين أو تـخليته

العقارs وإلا بيع العقار جبرا عليه.
يــــجب أن يــــشــــتــــمل الإنــــذارs فــــضـلا عن الــــبــــيــــانـــات

اJعتادةs على ما يأتي :
s1- بيان السند التنفيذي والإجراءات التالية له

s2 - بيان أمر الحجز وتاريخ القيد
3 - إنذار الحائز وتـكليفه بالـوفاء ~بلغ الدين خلال
أجل شـهر واحد (1) من تاريخ التـبليغ الـرسميs وإلا بيع

العقار جبرا عليه.
تــطــبق جــمــيع الأحــكــام اJــنــصــوص عــلـيــهــا فـي اJـواد
731 و732 و733 أعلاهs عــــــنـــــــد إنـــــذار الحـــــائــــــز وتـــــكـــــلــــــيـــــفه

بالوفاء.

واسـتـصـــدار أمــر عـلى عـريـضـة يـتـضـمن قـيـده بـالمحـافـظـة
الـعقارية مع بقـية الدائنـsX ويصبح منذ تـاريخ التأشير

بهs طرفا في إجراءات التنفيذ.
ولا يـــجـــوز شـــطب الـــتــــســـجـــيلات والـــتـــأشـــيـــرات إلا

بصدور أمر مخالف.
القسم القسم الرابعالرابع

في قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية وآثارهفي قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية وآثاره

اJــادةاJــادة  728 :  : يــجب عــلـى المحــافظ الــعـــقــاريs قــيــد أمــر
الحـــجـــز من تــاريـخ الإيــداع وتـــســلـــيم شـــهــادة عـــقـــاريــة إلى
المحـــــضــــر الــــقــــضـــــائيs أو إلى الـــــدائن الحــــاجـــــزs خلال أجـل
أقصـاه ثمـانية (8) أيامs وإلا تـعرض لـلعقـوبات الـتأديـبية

اJنصوص عليها في التشريع الساري اJفعول.

تـتـضـمن الـشـهـادة الـعقـاريـة جـمـيع الـقـيـود والحـقوق
اJــثــقـــلــة لــلــعــقــار أو الحق الــعـــيــني الــعــقــاري وكــذا أســمــاء

الدائنX وموطن كل منهم.

اJــادةاJــادة  729 :  : عــنـــد قــيــام المحــافظ الــعــقــاري بــقــيــد أمــر
الحـجـزs يـجب ذكـر تـاريخ وسـاعة الإيـداعs ويـنـوه بـهـامشه
وبــتــرتــيب ورود كل أمــر حـجــز ســبق قــيـدهs مـع ذكـر اسم
ولـــقب ومـــوطـن كل الـــدائـــنـــX والجـــهـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتي

أصدرت أمر الحجز.

اJـادةاJـادة  730 :  : إذا لم يكـن العـقـار المحـجـوز مـؤجرا وقت
قــيـد أمــر الحـجـزs اســتـمــر اJـدين المحــجـوز عــلـيه حــائـزا له
بــصــفـتـه حــارسـا إلـى أن يـتـم الــبـيـعs مـا لـم يــؤمـر بــخلاف

ذلك.
لـلـمـدين المحـجوز عـلـيه الـسـاكن في الـعـقـار أن يـبقى

ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع.
sإذا كــــان الــــعــــقــــار مــــؤجــــرا وقـت قــــيــــد أمــــر الحــــجــــز
اعـتـبـرت الأجــرة اJـسـتـحـقـة مـحــجـوزة تحت يـد اJـسـتـأجـر
~جـرد تـبـلـيغه الـرسـمي بـأمـر الحـجزs و�ـنع عـلـيه الـوفاء

بها Jالك العقار.
إذا سبق لـلمـستـأجر أن دفع الأجـرة للـمدين المحـجوز
عـــلــيه قـــبل تــبــلـــيــغه الـــرســمي صح وفـــاؤهs ويــســأل عـــنــهــا

اJدين بصفته حائزا لها.

اJادةاJادة  731 :  : تبـقى عقـود الإيـجار الـتي أبـرمهـا اJدين
sولـهــا تــاريخ ثــابت قــبل قــيــد أمــر الحــجـز sالمحــجــوز عــلـيـه
نـــافـــذة في حـق الحــاجـــزين والـــدائـــنـــX الـــذين لـــهم حـــقــوق
مـقــيــدةs إلا إذا أثـبت الــدائـن أو الــراسي عــلـيه اJــزاد ولـو
بـــعــد الـــبــيـــعs وقـــــوع غش من اJـــديــن المحـــجــوز عـــلــيه أو
اJـسـتـأجـــر في هـذا الإيـجـارs فـفي هـذه الحـالة �ـكن فـســخ

الإيجار.
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5 - تحـديد شـاغل الـعـقـار وصـفـته وسـبب الـشغلs أو
sأنه شاغر

sصاريفJ6 - شروط البيع والثمن الأساسي وا
7 - تجزئة الـعقار إلى أجـزاءs إن كان في ذلك فائدة
sمـع تحـديـد الـثـمـن الأسـاسي لـكل جـزء sأفـضـل عـنـد الـبـيع
وتـــوضـــيح الـــتــــرتـــيب الـــذي ســــيـــجـــري فـــيه الــــبـــيعs عـــنـــد
الاقـــــتــــــضــــــاءs وإذا كــــــان مــــــحـل الحـــــجــــــز وحــــــدة اســــــتــــــغلال

sلا يجوز تجزئتها sاقتصادية أو مجموعة فلاحيــة
8 - بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع.

يـؤشـر رئيس المحـكـمـة المختص إقـلـيمـيـا على مـحـضر
إيــــــداع قـــــائــــــمـــــة شـــــروط الــــــبـــــيـعs ويـــــحـــــدد فــــــيه جــــــلـــــســـــة
لـلاعـــتــــراضـــات وجــــلـــســــة لاحـــقــــة لـــلــــبـــيـع وتـــاريخ وســــاعـــة

انعقادهما.
إذا خــــــلـت قــــــائــــــمـــــــة شــــــروط الــــــبـــــــيع مـن أحــــــد هــــــذه
الــبــيــانـاتs كــانت قــابــلـة لـلإبـطــال بــنــاء عـلى طــلب كل ذي
مـصـلـحـة خلال أجل أقـصـاه جـلـسـة الاعـتـراضات وإلا سـقط

حقه.
في حـالـة إلـغاء قـائـمـة شـروط البـيعs يـعـاد تجـديـدها

على نفقة المحضر القضائي.

738 :  : تـــــــرفـق مع قــــــــائـــــــمـــــــة شـــــــروط الــــــــبـــــــيع اJــــــادةاJــــــادة  
اJستندات الآتية:

1 -  نــســخــة من الــســنــد الــتــنــفــيــذي الــذي ¥ الحــجـز
sقتضاه~

s2 -  نسخة من أمر الحجز
3 -  نـسخة من محـضر التبـليغ الرسمي لـلمحجوز

sعليه أو الحائز أو الكفيل العيني إن وجد
4 -  شـهــادة عـقـاريــة تـتــضـمن الــقـيــود الـتي حــصـلت

sإلى غاية تاريخ الحجز
5 -  مستخرج جدول الضريبة العقارية.

القسم السادسالقسم السادس
في تحديد الثمن الأساسي في تحديد الثمن الأساسي 

اJــادةاJــادة  739 :  : يــحـــدد الــثـــمن الأســاسـيs الــذي يـــبــدأ به
sـزاد العـلني والـقـيمـة التـقـريبـية له في الـسوقJالـبـيع با
للعقار و/أو الحق الـعيني العقاري المحجوزs جملة أو على
sبـأمـر عـلى عـريـضة Xيـع sأجـزاء من طـرف خـبيـر عـقـاري
بـنـاء عـلى طــلب المحـضـر الـقـضـائي أو الـدائن الحـاجـزs بـعـد
إثـــبـــات إيـــداع أتـــعــاب الخـــبـــيـــر بـــأمـــانـــة الــضـــبـط والمحــددة

مسبقا من طرف رئيس المحكمة.

اJادةاJادة  735 :  : لا يجوز للـمدين المحجوز عـليهs ولا لحائز
العقارs ولا للكـفيل العينيs بعد قيد أمر الحجز بالمحافظة
الــعــقــاريــةs أن يــنــقـل مــلــكــيــة الــعـــقــار و/أو الحق الــعــيــني
sولا أن يـرتـب تـأمـيــنـات عـيــنـيــة عـلـيه sالــعـقـاري المحــجـوز

وإلا كان تصرفه قابلا للإبطال.

غير أنه يجوز لـبائع العقار المحـجوز ومقرض ثمنه
والـشريك اJـقـاسمs أن يقـيد حق الامـتـياز عـلى العـقار في

الآجال والأوضاع اJنصوص عليها في القانون اJدني.

اJـادةاJـادة  736 :  : إذا أودع اJــدين المحــجـوز عــلــيهs أو حــائـز
الـعـقـارs أو الــكـفـيل الــعـيـني بــأمـانـة الــضـبطs أو بـX يـدي
المحضر القضائيs قـبل جلسة اJزايدةs مبلغا كافيا للوفاء
Xــــتــــرتـــبــــة عـــلــــيه لــــلـــدائــــنـــJـــصــــاريف اJبــــأصل الـــديـن وا
اJـــقـــيـــديـن في الـــشـــهـــادة الــعـــقـــاريـــة والحـــاجـــزينs فـــإن كل
التصرفات الواردة عـلى العقار واJتعلـقة بنقل اJلكية أو

بترتيب تأمينات عينية عليهs تكون نافذة.

 القسم الخامس القسم الخامس
في قائمة شروط البيعفي قائمة شروط البيع

اJـادةاJـادة  737 :  : إذا لم يــقم اJـدين المحـجـوز عــلـيه بـالـوفـاء
خلال أجل ثلاثX (30) يــومـا من تـاريخ الـتــبـلـيغ الـرسـمي
لأمر الحجزs يحـرر المحضر القضائي قائمة شروط البيـع
ويـــودعــهـــا بــأمـــانـــة ضــبـط المحــكـــمــة الـــتي يـــوجـــد في دائــرة

اختصاصها العقار المحجوز.

فـي حــالــة تـــعــدد الــعــقـــارات و/أو الحــقــوق الــعـــيــنــيــة
الـعـقـارية المحـجـوزةs تودع قـائـمـة شروط الـبـيع في أمـانة

ضبط المحكمة التي يوجد فيها أحد هذه العقارات.

يــجب أن تــتـضــمن قــائــمـة شــروط الــبـيعs فــضلا عن
البيانات اJعتادةs ما يأتي:

1 - اسم ولــقب كل من الــدائــنــX اJـقــيــدين والحــاجـز
sوموطن كل منهم sدين المحجوز عليهJوا

2 - السند التـنفيذي الذي ¥ الحجز ~قتضاه ومبلغ
sالدين

s3 - أمــر الحــجــز وتـــاريخ تــبــلــيــغـه الــرســمي وقــيــده
sوتاريخ إنذار الحائز أو الكفيل العيني إن وجد

4 - تــــعـــيـــX الـــعـــقــــار و/أو الحق الـــعـــيــــني الـــعـــقـــاري
المحـجـوزs تـعـيـيـنـا دقـيـقـاs لا سيـمـا مـوقـعه وحـدوده ونـوعه
ومــشـتــملاته ومـســاحـته ورقم الــقـطــعـة الأرضــيـة واســمـهـا
عـنـد الاقـتـضـاءs مـفرزا أو مـشـاعـاs وغـيـرهـا من الـبـيـانات
Xيــبـ sوإن كــان الــعــقــار بــنــايــة sالــتي تــفــيــد في تــعــيــيــنه

sالشارع ورقمه وأجزاء العقارات
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ورثـــتــهم إلـى رئــيس المحـــكــمـــةs قــبل جـــلــســة الاعـــتــراضــات
بـثلاثـة (3) أيــام عـلى الأقلs وإلا ســقط حـقـهم في الــتـمـسك

بها.
تـسـجل الـعـريـضـة في سـجل خـاص بـعـد دفع الـرسوم
حــسـب تــاريخ ورودهـــاs وتــعـــقــد جـــلــســـة الاعــتـــراضــات في
غـــرفـــة اJـــشـــورة بــحـــضـــور اJـــعـــتــرض والحـــاجـــز والمحـــضــر

القضائي.

يـفـصـل رئـيس المحـكـمـة في الاعــتـراضـاتs بـأمـر غـيـر
قابل لأي طعنs في أجل أقصاه ثمانية (8)  أيام.

Xيـــؤشــــر أمـــ sإذا لـم يـــقــــدم أي اعـــتــــراض بـــالجــــلـــســــة
الـــضـــبط بـــذلك في الـــســـجـل الخـــاص بهs ويـــشـــرع المحـــضــر
الـــــقـــــضـــــــائي فـي إجـــــراءات الإعـلان عـن الـــــبــــــيـع بـــــاJــــــزاد

العلني.

اJـادة اJـادة 743 :  : يـجــوز لــكل من اJــدين المحـجــوز عــلـيه أو
sأن يـطلب بـطريق الاسـتعـجال sالحـائز أو الـكفـيل العـيني
وقف إجــراءات الـبـيع مــؤقـتـا عــلى عـقــار و/أو حق عـيـني
عـــقـــاري أو أكـــثـــر من الـــعـــقـــارات المحـــجـــوزةs إذا أثـــبت أن
قـيــمـة إحـدى هــذه الـعــقـارات و/أو الحق الـعــيـني الــعـقـاري

.Xكاف للوفاء بديون جميع الدائن

يــحــدد الأمــر الاســتـعــجــالي الــعــقــارات و/أو الحــقـوق
العينية العقارية محل التوقيف اJؤقت للبيع.

مـع ذلك يـــجــــوز لـــكل دائـن حـــتى بــــعـــد الحـــكـم بـــرســـو
اJــزاد أن يـــســتــمــر في بــيع تــلك الــعــقــارات و/أو الحــقــوق
الــعـيــنــيـة الــعـقــاريـة إذا لم يــكف الـثــمن الــنـاتج عن الــبـيع

للوفاء بدينه.

اJـادةاJـادة  744 :  : يــجـوز لـلــمـدين المحــجـوز عـلــيه أو الحـائـز
أو الكفـيل العـينيs أن يـطلب بطـريق الاستـعجـالs تأجيل
إجــراءات بـــيع الــعـــقــار و/أو الحق الـــعــيـــني الـــعــقــاريs إذا
أثـــبت أن الإيـــرادات الـــســـنــــويـــة لـــهـــذا الـــعـــقـــار و/أو الحق
الـعيني العقـاري لسنة واحدة كـافية للوفـاء بديون جميع

.Xالدائن

يـــحـــدد الأمـــر الـــفـــاصل بـــتــأجـــيـل الــبـــيعs الأجـل الــذي
يـسـتـأنف فـيه إجـراءات الـبـيع إذا لم يـتم الـوفـاءs مـراعـيا
في ذلك اJهـلة اللازمة لـلمـدين المحجـوز علـيه للـوفاءs على

أن لا تتجاوز سنة واحدة(1).

اJادة اJادة 745 :  : إذا وجد بX الـدائنsX بـائع العقار و/أو
الحق الـعـيــني الـعـقــاري أو أحـد اJـقـايــضـX به أو الـشـريك
اJــقــاسمs بــلغ له المحــضــر الــقــضـائـي إنـذارا بــأنـه في حــالـة
عــدم رفـع دعــوى الـــفـــسخ لــعـــدم دفع الـــثـــمن أو الـــفــرق في

يــجـب عــلى الخــبــيــر إيــداع تــقــريــر الــتـقــيــيـم بــأمــانـة
الـضـبـط خلال الأجل الـذي يـحـدده رئـيس المحـكـمـةs عـلى أن
لا يـتـجـاوز هـذا الأجل عـشرة (10) أيـام من تـاريخ تـعـيـينه

وإلا استبدل بغيره.

القسم السابعالقسم السابع
في التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيعفي التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع

اJادةاJادة  740 :  : يجب على المحضر القضائي خلال خمسة
عـــشــر (15) يـــومـــا اJــوالـــيـــة لإيــداع قـــائـــمــة شـــروط الـــبــيع

بأمانة الضبطs أن يبلغ رسميا الأشخاص الآتية :
sدين المحجوز عليهJ1 -  ا

2 - الـــكـــفـــيل الـــعـــيــــني والحـــائـــز لـــلـــعـــقـــار و/أو الحق
sالعيني العقاري إن وجدا

3 - اJالـكX عـلى الـشيـوع إن كـان العـقار و/أو الحق
sالعيني العقاري مشاعا

sقيدين كل ~فردهJا X4 - الدائن
5 - بائع العقـار أو مقرض ثمنه أو الشريك اJقاسم

sإن وجد sقايض بهJأو ا
وفي حالة الوفـاةs يكون التبليغ الرسمي إلى ورثة
هـؤلاء بصفة جـماعيـةs دون تحديد الأسمـاء والصفاتs في
مــوطــنـــهمs فــإن لـم يــكن لـــهم مــوطن مـــعــروف فـــفي مــوطن

اJتوفى.

اJــادةاJــادة  741 :  :  يـــتـــضــمـن مــحـــضــر الـــتـــبــلـــيغ الـــرســمي
sـعـــتـادةJفـــضلا عن الـبـيـانـات ا sلـقـائـمــة شـــروط الـبـيــع

ما يأتي :
s1- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع

2 - تــــعـــــيــــX الــــعــــقــــارات و/أو الحــــقـــــوق الــــعــــيــــنــــيــــة
sالعقارية المحجوزة بالإجمال

s3 - الثمن الأساسي المحدد جملة أو لكل جزء
4 - تـــــاريخ وســـــاعــــة الجـــــلــــســـــة المحــــددة لـــــلــــنـــــظــــر في
الاعتراضات المحتـملةs وتاريخ وساعة جـلسة البيع باJزاد

sالعلني
5 - إنــذار اJــبـــلغ لــهم بـــالاطلاع عــلى قـــائــمــة شــروط
البيع لإبداء اJلاحـظات والاعتراضات المحـتملةs وإلا سقط

حقهم في التمسك بها.

القسم الثامنالقسم الثامن
 في الاعتراضات وطلب وقف بيع العقار في الاعتراضات وطلب وقف بيع العقار

اJـادة اJـادة 742 :  : تـقــدم الاعــتـراضــات بــعـريــضــة من طـرف
الأشـــــخـــــاص اJــــــشـــــار إلـــــيـــــهـم في اJـــــادة  740 أعـلاهs أو من
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1 - اسم ولــــــــقـب كل مـن الــــــــدائن الحــــــــاجـــــــز واJــــــــدين
المحـجـوز علـيـه والحـائز والـكـفـيل الـعـيـني إن وجـد ومـوطن

sكل منهم
sالعقار كما ورد في قائمة شروط البيع X2 - تعي
3 - الـثمن الأسـاسي لكل جـزء من العـقار و/أو الحق

sالعيني العقاري
sزاد العلنيJ4 - تاريخ وساعة البيع با

5 - تــعـيــX المحـكــمــة الـتي يــجـري فــيــهـا الــبـيع أو أي
مكان آخر للبيع.

750 :  : يـــتم تــــعـــلـــيق ونــــشـــر الإعلان عـن الـــبـــيع اJــادةاJــادة  
باJزاد العلني وفق ما يأتي :

1 - في بــــــاب أو مــــــدخل كـل عـــــقــــــار مـن الـــــعــــــقـــــارات
sالمحجوزة أرضا أو مباني

2 - في جـريدة يومـية وطنيـة أو أكثر حـسب أهمية
sالعقار المحجوز

3 - في لــوحــة الإعـلانــات بــالمحــكـــمــة الــتي يـــتم فــيــهــا
sالبيع

4 - في لوحة الإعلانات بـقباضة الضرائب والبلدية
sالتي يوجد فيها العقار

s5 - في الساحات والأماكن العمومية
6 - وفـي أي مـــكـــان آخـــر يـــحـــتـــمـل أن يـــضـــمن جـــلب

أكبر عدد من اJزايدين.
يـــثـــبـت نـــشـــر وتــــعـــلـــيـق الإعلان بـــتــــقـــد� صـــورة من
الجـريــدةs أو تـأشـيــرة اJـوظف اJـؤهل عــلى هـامش الإعلان

اJنشور ويرفق مع ملف التنفيذ.

Xالحــاجـــزين والـــدائـــنــ X751 :  : �ــكـن لــلـــدائـــنـــ اJــادةاJــادة  
اJـــتــدخـــلــX في الحـــجــزs واJـــدين المحــجـــوز عــلــيـهs والحــائــز
والكفيل العـينيs تقد� عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب
إلــغـــاء إجـــراءات الـــنـــشــر والـــتـــعـــلـــيق قـــبل جـــلـــســـة الــبـــيع

بثلاثة(3) أيام على الأقلs وإلا سقط حقهم في ذلك.
يــفـصل رئــيس المحــكـمــة في طـلـب الإلـغــاء يـوم الــبـيع
وقـبل افـتـتـاح الـبـيع بـاJـزاد الـعـلـنيs بـأمـر غـيـر قـابل لأي

طعن.
إذا قــــرر إلـــغـــاء إجـــراءات الـــنــــشـــر والـــتـــعــــلـــيقs أجل
البـيع إلى جـلـسـة لاحقـة وأمـر بإعـادة هـذه الإجـراءات على

نفقة المحضر القضائي.
إذا فـصـل بـرفض طـلب الإلـغــاءs أمـر بـافـتــتـاح الـبـيع

باJزاد العلني فورا.

الـــثــــمن أو طـــلب إعـــادة الــــبـــيع عن طـــريـق اJـــزاد الـــعـــلـــني
والــتـأشـيــر بـذلك عــلى قـائـمــة شـروط الـبــيع قـبل الجــلـسـة
المحددة للاعـتراضـات بثلاثة (3) أيـام على الأقلs وإلا سقط

حقه في ذلك.
غـيــر أنه إذا رفع دعــوى الــفـسخ أو قــدم طــلـبــا لإعـادة
الـبــيع بـاJــزاد الـعــلـني في الأجل المحــدد في الـفــقـرة الأولى
أعلاهs قـــام المحــضــر الـــقــضــائي بـــتــأشــيـــر ذلك عــلـى قــائــمــة
شــــروط الــــبــــيـعs وتــــوقف عن الاســـــتــــمــــرار في إجــــراءات
البـيع إلى حـX الفـصل في هـذه الدعـوى من طـرف قاضي

اJوضوع.
اJــــادة اJــــادة 746 :  : تــــرفع دعــــوى الـــفــــسخ وفـــقــــا للإجـــراءات
الـعـــاديــة أمــام المحــكــمـة المخــتــصــة بــبــيع الــعـقــار و/أو الحق

العيني العقاري.
القسم القسم التاسعالتاسع

في إجراءات البيع باJزاد العلنيفي إجراءات البيع باJزاد العلني

747 :  : إذا لـم يــتم تحــديــد تــاريخ ومــكــان جــلــسـة اJـادةاJـادة  
الـبـيـع بـاJـزاد الـعـلـني مـسـبـقـاs يـتم تحـديـدهـا ~ـوجب أمـر
عــلـى عــريــضــةs بــنـــاء عــلى طــلب المحـــضــر الــقــضــائي أو أي

دائن طرف في الحجز.
يصدر رئيس المحـكمة الأمر بعد الـتحقق من الفصل

في جميع الاعتراضات التي سجلت.
يـخــطـر المحـضـر الـقـضـائي جـمــيع الـدائـنـX اJـقـيـدين
sـدين المحـجـوز عـليه والحـائـز والـكفـيل الـعـيـني إن وجدJوا
sـــزاد الــعـــلــنيJبـــتــاريخ وســـاعــة ومـــكــان جـــلــســـة الــبـــيع بــا

ثمانية(8) أيام قبل الجلسة على الأقل.

اJادةاJادة  748 :  : يقوم المحضـر القضائيs بعد إيداع قائمة
شــروط الــبـــيعs بــنــشــر مـــســتــخــرج من هـــذه الــقــائــمــة في
جــريــدة يــومـــيــة وطــنـــيــة والــتــعـــلــيق في لـــوحــة الإعلانــات
بالمحكـمة خلال ثمانية (8) أيام التـالية لآخر تبليغ رسمي
بــإيــداع الـــقــائــمــة وتـــرفق صــورة من الإعـلان في الجــريــدة

ونسخة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ.
يجـوزلكل شـخص الاطلاع عـلى قائـمـة شروط الـبيع

في مكتب المحضر القضائي أو في أمانة ضبط المحكمة.

اJــادةاJــادة  749 :  : يـــحــرر المحـــضـــر الـــقــضـــائي قـــبل جـــلـــســة
الـــبـــيع بـــاJـــزاد الـــعــلـــنـي بــثـلاثــX(30) يـــومـــا عـــلى الأكـــثـــر
وعـشرين (20) يـومـا عـلى الأقـلs مسـتـخـرجـا مـن مـضـمون
sالــســنــد الــتــنــفــيــذي وقــائـــمــة شــروط الــبــيع مــوقـّـعــا مــنه
ويـقـوم بنـشـر الإعلان عن الـبيع بـاJـزاد العـلـني على نـفـقة

طالب التنفيذ.
يـتـضـمن اJـســـتـخـرجs فــضلا عن الـبـيـانـات اJـعـتـادة

ما يأتي :
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في الجــــلــــســـات اJــــوالـــيــــةs يــــبـــاع الــــعــــقـــار و/أو الحق
الـعـيـني الـعـقاري Jن تـقـدم بـأعـلى عـرض ولـو كان أقل من
الـــــثــــــمن الأســـــاسـيs إلا إذا قـــــبـل الـــــدائـن الحـــــاجـــــز أو أحـــــد
الـــدائــنــX اJـــتــدخــلــX فـي الحــجــز اســتـــيــفــاء الــديـن عــيــنــا
بـالــعـقـار و/أو الحـق الـعـيــني الــعـقـاريs بــالـثــمن الأسـاسي

المحدد له.
اJــــــادة اJــــــادة 755 :  : يـــــــجب أن يـــــــحــــــدد فـي الأمــــــر الــــــصــــــادر
بـتأجـيل الـبـيعs تـاريخ جـلسـة لاحـــقـة للـــبـيع خــلال فــترة
لا تــــقل عـن ثلاثـــX (30) يـــــــومــــــا ولا تـــــــزيـــــــد عـن خـــــــمـــــــســــــة

وأربعX(45) يوما من تاريخ التأجيل.
وفـي هـذه الحـالـةs يــعـاد الـنـشــر والـتـعـلــيق عن الـبـيع
بـــالــكــيــفــيــات اJــنــصـــوص عــلــيــهــا في اJــادتــX  749 و 750 

أعلاه.
اJــــادة اJــــادة 756 :  : يــــجـــري بــــيـع الـــعــــقــــارات و/أو الحــــقـــوق
الـــعــيــنـــيــة الـــعــقــاريـــة بــالــتـــتــابعs وإذا تـــنــاول الـــبــيع عــدة
عقارات و/أو حقوق عـينية عقارية تقع في دوائر محاكم
مـخـتـلـفـةs يـتم الـبـيع حـسـب تـتـابع قـيـد الحـجـز اJـنـصوص

عليه في اJادة 724  أعلاه.
 غـيـر أنه إذا كــان الـثـمن الـنــاتج من بـيع عـقـار و/أو
حق عـــيــني عـــقــاري واحــد أو أكـــثــرs كــافـــيــا لــلـــوفــاء بــأصل
الـدين واJصاريف الـقضائيـةs يأمر الـرئيس الذي أشرف
عــــلى الـــبــــيع بــــالـــتــــوقف عن بــــيع بــــاقي الــــعـــقـــارات و/أو
الحـقـوق الــعـيـنــيـة الـعــقـاريـة المحــجـوزة ورفع الحـجــز عـنـهـا

تلقائيا.
اJادة اJادة 757 :  : يرسو اJـزاد على من تقـدم من اJزايدين

بأعلى عرض وكان آخر مزايد.
يــعـــتــمــد الـــرئــيـس الــعـــرض الــذي لا يــزاد عـــلــيـه بــعــد
الـنـداء به ثلاث (3) مـرات مـتــتـالـيـةs تــفـصل بـX كل نـداء

دقيقة واحدة.
يـجب عـلى الراسـي علـيه اJـزاد أن يـدفع حال انـعـقاد
sـسـتـحـقـةJـصـاريف والـرسـوم اJخـمس الـثـمـن وا sالجـلـسـة
ويـــدفع اJـــبــلغ الـــبــاقـي في أجل أقـــصــاه ثـــمــانـــيــة (8) أيــام

بأمانة ضبط المحكمة.
إذا لم يـودع الــراسي عـلـيـه اJـزاد بـاقي الــثـمن كـاملا
في اJـــدة المحـــددة في الـــفـــقـــرة  أعلاهs يـــتم إعـــذاره بــالـــدفع
خلال خـمسة (5) أيامs وإلا أعيد الـبيع باJزاد الـعلني على

ذمته.
اJـادة اJـادة 758 :  : يـلــزم الـراسي عــلـيه اJــزاد اJـتــخـلف عن
دفع الـثـمن في أجل ثـمـانـيـة (8) أيـام اJـنـصـوص علـيه في
اJادة  757 أعلاهs بفـرق الثـمن إذا أعيـد بـيع العـقار بـثمن
أقل من الـــثــمن الـــراسي به اJـــزادs ولا يــكـــون له الحق في

الزيادة إذا بيع بثمن أعلى.

اJادةاJادة  752 :  : يقدر رئـيس المحكمة مصاريف إجراءات
الــتـنــفـيـذ ~ــا فـيـهــا أتـعــاب المحـضـر الــقـضـائـي ~ـوجب أمـر
عـــلى عـــريـــضـــةs تـــقـــدم من طـــرف هـــذا الأخـــيـــر أو مـن أحــد
الــدائــنـــsX ويــعــلن عن هـــذا الــتــقــديــر قـــبل افــتــتــاح اJــزاد

العلنيs وينوه عنها في حكم رسو اJزاد فيما بعد.

القسم العاشرالقسم العاشر
في جلسة البيع باJزاد العلنيفي جلسة البيع باJزاد العلني

اJـادةاJـادة  753 :  : يـجــري الـبـيع بــاJـزاد الـعـلــني في جـلـسـة
عــلـنــيـة بــرئـاســة رئـيس المحــكـمــة أو الــقـاضي الــذي يـعــيـنه
لـــهـــذا الــغـــرض ~ـــقــر المحـــكـــمــة الـــتي أودعـت فــيـــهـــا قــائـــمــة
sفي الــــتـــاريـخ والـــســـاعــــة المحـــدديـن لـــذلك sشــــروط الـــبــــيع
sالــــضـــبط Xوتــــكـــون بــــحـــضــــور المحــــضـــر الــــقـــضــــائي وأمــــ
وحضـورالدائنـX اJقيـدين واJدين المحـجوز علـيه والحائز
والـكـفـيـل الـعـيـنـي إن وجـدs أو بـعـد إخــبـارهم بـثــمـانـيـة(8)
أيـــام عـــلـى الأقل قـــبـل تـــاريخ الجـــلـــســــةs وحـــضـــور عـــدد من

اJزايدين لا يقل عن ثلاثة(3) أشخاص.
يـــجـــوز تـــأجـــيل الـــبــــيع بـــاJـــزاد الـــعـــلـــنـي بـــطـــلب من
أطراف الحجز إذا كان لـلتأجيل أسباب جـديةs لاسيما قلة

اJزايدين وضعف العروض.
تـعــاد إجـراءات الــنــشـر والــتـعــلـيق عــلى نــفـقــة طـالب

التأجيل.

اJادة اJادة 754 :  : بعـد افتتـاح جلـسة البـيعs يقـوم الرئيس
بــالــتـــحــقق مـن حــضــور أو غـــيــاب أطــراف الحـــجــز وإتــمــام

إجراءات التبليغ الرسمي والنشر والتعليق.
إذا كــانت هـذه الإجــراءات صـحـيــحـةs يــأمـر بـافــتـتـاح
اJـزاد الـعـلـنـيs ويـذكـر بـشـروط الـبـيع ونـوع الـعـقـار و/أو
الحق العـيني الـعقـاري اJعروض لـلبـيعs والثـمن الأساسي
والـــــرســــوم واJـــــصــــاريـفs ثم يـــــحــــدد مـــــبــــلـغ الــــتـــــدرج في
sزايدة حسب أهمـية العقار و/أو الحق العيني العقاريJا
وفي جــــــمـــــيـع الأحـــــوال لا يــــــقل عـن عـــــــشــــــرة آلاف ديـــــنـــــار

(10.000 دج) في كل عرض.
إذا لم يـتوفر الـنصـاب من اJزايدين أو كـان العرض
أقل من الـثمـن الأساسي لـلـمـزايـدةs أو لم يتـقـدم أحـد بأي
عرض خلال خـمس عشرة (15) دقيـقةs أثبـت الرئيس ذلك
فـي سـجل الجـلـســةs وقـرر تـأجـيـل الـبـيع إلى جــلـسـة لاحـقـة

بذات الثمن الأساسي.
فـي الجـــــلـــــســــــة الجـــــديـــــدةs وبـــــغـض الـــــنـــــظــــــر عن عـــــدد
اJــــزايــــدينs إذا كــــانت الــــعــــروض أقـل من قــــيــــمــــة الــــثــــمن
الأســاسي وغــيــر كــافـيــة لــقــيـمــة الــدين واJــصــاريفs قـرر
الرئـيس تأجـيل البـيع وإنقـاص عشـر الثـمن الأساسي مع

إعادة النشر والتعليق وفقا للمادة 750 أعلاه.
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1- الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي الــــذي ~ــــوجــــبه ¥ الحــــجــــز

والإجــراءات الــتي تــلــتهs لاســيـمــا تــاريخ كـل من الــتــبـلــيغ
الرسمي والتكليف بالوفاء وإعلان البيع.

2 - تعيX العـقار و/أو الحق العينـي العقاري اJباع
ومـشـتـملاتـه والارتـفـاقـات الـعـالـقـة به إن وجـدتs كـمـا هـو

sفي قائمة شروط البيع Xمع
3 - تحــــديـــــد الــــثــــمـن الأســــاسـي لــــلــــعـــــقــــار و/أو الحق

sباعJالعيني العقاري ا
sزاد العلنيJ4 - إجراءات البيع با

5 - الــهــويــة الــكــامــلــة لــلــراسي عــلــيه اJــزاد شــخــصــا
sطبيعيا أو معنويا

6 - الثمن الراسي به اJزاد وتاريخ الدفع.
7 - إلزام المحـجوز عـليه أوالحـائز أو الـكفـيل العـيني
أو الحــارسs حــسب الأحــوالs بــتــســلــيم الــعــقــار و/أو الحق

العيني العقاري Jن رسا عليه اJزاد.

sـزاد لأطـراف الحـجزJـادة  764 :  : لا يبـلغ حـكم رسـو اJـادةاJا
ويــتم تـنــفـيـذه جــبـرا عـلى الأشــخـاص اJــذكـورين في اJـادة

763 - 7 أعلاه.

يــــتــــرتـب عــــلى قـــــيــــد حــــكـم رســــو اJــــزاد بـــــالمحــــافــــظــــة
الـعقـاريـة تـطهـيـر العـقـار و/أو الحق الـعيـني الـعـقاري من

كل التأمينات العينية.

اJادةاJادة 765 :  :  حكم رسو اJزاد غير قابل لأي طعن.

الفصلالفصل السادس السادس
 في الحجز على العقارات غير اJشهرة في الحجز على العقارات غير اJشهرة

القسم القسم الأولالأول
 أحكام عامة أحكام عامة

اJــادة اJــادة 766 :  : يــجــوز لــلـــدائن وفــقـــا لأحــكــام اJــادة 721 
أعلاهs الحـجــز عـلى عـقـارات مـديـنـه غـيـر اJـشـهـرةs إذا كـان
لـــهــــا مـــقـــرر إداري أو ســــنـــد عـــرفي ثــــابت الـــتــــاريخ وفـــقـــا

لأحكام القانون اJدني.
Xتـتم إجـراءات الحـجـز في هـذه الحـالـة وفـقـا لـلـمـادتـ

 722و723  أعلاهs ويرفق مع طلب الحجز:

1 - نــســخـة مـن الــسـنــد الــتــنــفــيــذي اJــتـضــمـن مـبــلغ
sالدين

2 - مـــحــضـــر عــدم كـــفــايـــة الأمــوال اJـــنــقـــولــة أو عــدم
sوجودها

3 - مسـتخـرج من الـسنـد الـعرفي أو اJـقرر الإداري
للعقار اJراد حجزه.

وفي هــذه الحــالــةs يــتــضــمن مــنــطــوق الحـكـم الــصـادر
بـرسو اJـزاد لـلـبـيع الثـانيs إلـزام اJـزايـد اJتـخـلف بـفرق

الثمن إن وجد.
اJـادة اJـادة 759 :  : إذا كـان من رسـا عـلـيه اJـزاد دائـنـا وكـان
مـبـلغ ديــنه ومـرتـبــته مع بـقـيــة الـدائـنـX تــبـرران إعـفـاءه
مـن دفع ثــــمـن اJــــبـــــيع وفــــقـــــا لــــلــــمــــادة  757  أعلاهs يـــــقــــرر

الرئيس اعتبار دينه ثمنا للبيع.
القسم الحادي عشرالقسم الحادي عشر

 في إعادة البيع باJزاد العلني في إعادة البيع باJزاد العلني

اJـــــادة اJـــــادة 760 :  : إذا بـــــيـع الـــــعـــــقـــــار و/أو الحق الـــــعـــــيـــــني
الـعـقـاري بـثـمن أقل من الـثـمن الأسـاسي المحـدد في قـائـمة
شــروط الـــبــيعs يــجـــوز لــكل شـــخص في أجل ثـــمــانــيــة (8)
أيـــام الــتــالـــيــة لـــتــاريخ حـــكم رســو اJـــزادs تــقــد� عـــريــضــة

موقعة منهs يطلب فيها إعادة البيع باJزاد العلني.
في هــــذه الحــــالـــةs يــــتــــعـــهــــد اJــــزايــــد الجـــديــــد بــــزيـــادة
الـسدس(6/1) عن الـثـمن الـراسي به اJـزاد على الأقلs مع
إيـداعه الثـمن الـكامل مع اJـصاريف الـقـضائـية والـرسوم
اJــســتـــحــقــة بـــأمــانــة الـــضــبط مــقـــابل وصلs ويــعـــاد الــبــيع
بـاJــزاد الــعـلــني بــنـفس الــكـيــفــيـات اJــنـصــوص عــلـيــهـا في
اJــــواد من  749 إلى 757  أعلاهs ويــــتــــحـــمـل طــــالب تجــــديـــد

البيع باJزاد العلني جميع النفقات.

اJادةاJادة  761 :  : يجوز للـمزايد الجديـد طلب إيقاف إعادة
البيع اJقـرر على ذمته قبل الحكم برسو اJزاد الجديدs إذا
sــتـرتـبـة عــلى تـراجـعهJـصـاريف الإضــافـيـة اJقـام بــإيـداع ا

بأمانة ضبط المحكمة.
يــقــدم طــلـب إيــقــاف إعــادة الـــبــيع في شـــكل عــريــضــة
مــرفـــقــا بــوصـل إيــداع اJـــصــاريف الإضـــافــيـــةs إلى رئــيس

المحكمة الذي يفصل فيه بأمر غير قابل لأي طعن.

القسم الثاني عشرالقسم الثاني عشر
في حكم رسو اJزاد وآثارهفي حكم رسو اJزاد وآثاره

اJادة اJادة 762 :  : تـنقل إلى الـراسي علـيه اJزاد كـل حقوق
اJـدين المحـجـوز عـلــيه الـتي كـانت لـه عـلى الـعـقـارات و/أو
الحـقوق الـعـينـية الـعقـارية اJـبـاعة بـاJزاد الـعلـنيs وكذلك
كـل الارتــفــاقــات الــعــالــقــة بـهــاs ويــعــتــبــر حــكـم رســو اJـزاد

سندا للملكية.
يـتـعـX عـلـى المحـضـر الـقـضـائي قـيـد حـكم رسـو اJـزاد
بــــالمحــــافـــــــظــــة الـــــعــــقــــــاريـــــة مـن أجـل إشــــــهـــــاره خلال أجل

شهرين (2)  من تاريخ صدوره.
اJــــادة اJــــادة 763 :  : يــــتـــضــــمن حــــكم رســــو اJـــزادs فــــضلا عن
بـيــــانـات الأحـــكــام اJـألـوفــة وأســـمـاء وألـقـــاب الأطـــراف

ما يأتي :
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اJــادة اJــادة 773 :  : إذا اقــتـــصـــرت دعــوى الاســـتــعـــجـــال عــلى
جـزء من الـعـقـارات المحـجوزةs فـلا يـوقف الـبـيع بـالـنـسـبة

لباقي الأجزاء الأخرى.

774 :  : مع مـــراعــــاة أحـــكـــام اJـــواد من  762  إلى اJــادة اJــادة 
 765 أعلاهs تــتم إجــراءات شــهــر حــكم رســو اJــزاد الــعـلــني

بـالمحـافــظـة الـعـقـاريــة الـواقع في دائـرة اخـتــصـاصـهـا مـوقع
العقار دون مراعاة لأصل اJلكية.

الفصل السابعالفصل السابع
في الحجز على الأجور واJداخيل واJرتباتفي الحجز على الأجور واJداخيل واJرتبات

اJادة اJادة 775 :  : لا يجــوز الحـجز على الأجـور واJـداخيـل
واJـرتـبـات إلا ~ـوجب سـنـد تـنـفـيـــذي وفي حـدود الـنـسب

اJذكــورة في اJادة 776 أدناه.

اJادة اJادة 776 :  : يجوز Jن بيـده سند تنفيذي الحجز على
الأجور واJداخـيل واJرتـبات الـتي يتـقاضـاها اJـدين وفقا

للإجراءات التاليةs وفي حدود النسب اJبينة أسفله :
- 10 % إذا كـان اJـرتـب الـصـافي يـسـاوي أو يـقل عن

sضمونJقيمة الأجر الوطني الأدنى ا
- 15 % إذا كـان اJـرتب الــصـافي يــفـوق قـيــمـة الأجـر
الـــوطـــنـي الأدنى اJـــضـــمــــون ويـــســـاوي أو يـــقـل عن ضـــعف

sقيمته
- 20 % إذا كـان اJـرتب الـصـافي يـفـوق ضـعف الأجـر
الـــوطـــنـي الأدنى اJـــضــــمـــون ويـــســـاوي أو يــــقل بـــثلاث (3)

sمرات عن قيمته
- 25 % إذا كــــان اJــــرتـب الــــصـــــافي يـــــفــــوق ثلاث (3)
مـرات قـيـمـة الأجـر الـوطـني الأدنى اJـضـمـون ويـساوي أو

sيقل بأربع (4)  مرات عن قيمته
- 30 % إذا كـــــان اJـــــرتب الـــــصــــافـي يــــفـــــوق أربع (4)
مـرات قـيـمـة الأجـر الـوطـني الأدنى اJـضـمـون ويـساوي أو

sيقل بخمس (5) مرات عن قيمته
- 40 % إذا كـــان اJـــرتـب الـــصـــافي يـــفـــوق خـــمس (5)
مـرات قـيـمـة الأجـر الـوطـني الأدنى اJـضـمـون ويـساوي أو

sيقل بست (6) مرات عن قيمته
- 50 % إذا كــــــان اJـــــرتب الـــــصـــــافـي يـــــفـــــوق ست (6)

مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى اJضمون.
تسـتثنى اJـنح العائـلية عـند حساب الـدخل الصافي

في النسب اJذكورة  أعلاهs ولا يجوز الحجز عليها.

اJــــادة اJــــادة 777 :  : يـــــجــــوز الحـــــجــــز عـــــلى الأجـــــر أو اJــــرتب
بـقيـمـة الـنفـقـة الغـذائـيـةs إذا كان الـدين المحـجـوز من أجله
يـتـعـلق بـنفـقـة غـذائـيـة لـلـقـصـر أو الـوالـدين أو الـزوجة أو

كل من تجب نفقتهم قانونا.

اJـادة اJـادة 767 :  : يــتم الـتــبـلــيغ الـرســمي لأمـر الحــجـز إلى
اJــديـن وإلى حــائــز الـعــــقــار إن وجــــد طــــبــقــا لــلــمـادة 688

وما يليها من هذا القانون.
اJادة اJادة 768 :  : يـفتـتح بـأمانـة ضـبط المحكـمـة التي يـوجد
في دائـرة اختـصـاصـهـا الـعـقارs سـجل خـاص لـقـيـد الحـجوز
الـعقـاريـة وقـيـد الدائـنـX الحـاجزين والـدائـنـX الـذين لهم

سندات تنفيذية في مواجهة اJدين المحجوز عليه.
اJــادة اJــادة 769 :  : فــيـــمــا يــخص حــجــز الــثــمــار وعــدم نــفــاذ
تـــصــرفــات اJــدين عــلى الــعـــقــارات غــيــر اJــشــهــرةs تــطــبق

أحكام اJواد 731 و732 و733  أعلاه.
اJـادة اJـادة 770 :  : يـحـرر المحـضــر الـقـضـائي قــائـمـة شـروط
الــــبــــيـع وفــــقـــــا لأحــــكــــام اJـــــادة 737 أعـلاهs وتــــرفـــق مــــعــــهــــا

اJستندات المحــددة في اJادة 766 أعلاه.
تـــطــــبق عــــلى تحــــديـــد الــــثــــمن الأســــاسي والـــتــــبــــلـــيغ
الرسمي لقائـمة شروط البيع وتقـد� الاعتراضات أحكام

اJواد من 739 إلى 742  أعلاه.
يــــخـــضع نــــشــــر الإعلان عن الــــبـــيـع بـــاJــــزاد الـــعــــلـــني

لأحكام اJادتX  748 و750  أعلاه.

اJـادةاJـادة  771 :  : يـقـدم طـلب إلــغـاء إجـراءات الـنـشـر وفـقـا
لأحكـام اJادتX 751 و752  أعلاهs وتخـضع إجراءات الـبيع
باJـزاد الـعـلـني لأحـكـام اJواد من  753 إلى 759 أعلاهs وفي
760 XادتJزاد العلني تطبق أحكام اJحالة إعادة البـيع با

و761  أعلاه.
القسم الثانيالقسم الثاني

 في طلب استحقاق العقار المحجوز في طلب استحقاق العقار المحجوز

اJـادة اJـادة 772 :  : يــجـوز لحـائــز الـعــقـار بـســنـد مــلـكـيــة كـمـا
يجـوز لـلـغيـر الحـائـز لسـنـد مـلـكيـةs طـلب بـطلان إجراءات
الحجـز مع طـلب اسـتـحـقـاق الـعـقـار المحـجـوز كـله أو بـعضه
ولــو بـــعــد انــتـــهــاء الآجـــال المحــددة للاعــتـــراض عــلى قـــائــمــة
شروط البيعs وذلك بـدعوى استعجالية ترفع ضد الدائن

الحاجز واJدين المحجوز عليه بحضور المحضر القضائي.
يـفـصـل رئـيـس المحــكـمـة في الـدعــوى الاسـتـعـجــالـية
فـي أجــل أقـصــاه ثلاثـون (30)  يـومــا مـن تـاريخ تـسـجـيل

الدعوى.
إذا حل الـتـاريخ اJعـX لـلـبـيع قـبل أن يـفصـل رئيس
المحـكـمـة في دعـوى الاستـعـجـالs فلـرافع الـدعـوى أن يـطلب
وقف الـبيع بعريـضة تقدم إلى رئـيس المحكمة قـبل جلسة
الــبــيـع بــثلاثــة (3)  أيـــام عــلى الأقلs بــشـــرط إيــداع كــفــالــة
يــحـددهــا الــرئــيس بــأمـر عــلى عــريــضـة تــغــطي مــصـاريف

إعادة النشر والتعليقs عند الاقتضاء.
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s4 -  مبلغ الدين المحجوز من أجله 

 5 -  تحــــديـــد الــــنــــســـبــــة المحـــجــــوزة وتــــقـــديــــر اJــــبـــلغ

sرتب أو الأجرJقتطع من اJا
 6 -  أمــر المحـجـــوز لــديه بــتــســلــيم اJــبـــلغ اJــقــتــطع

إلـى الدائـن الحاجــز نقدا مقابل وصل أو دفعه في حساب
جارs أو بحوالة بريدية.

اJادة اJادة 781 :  : إذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهائية
في الـسنـد الـتنـفـيذيs يـقـتصـر أمر الـتـحويل وجـوبـا على

مبلغ الدين.
وإذا كــان مــبــلغ الــدين نــفـقــة غــذائــيـةs يــتــضــمن أمـر
الــــتـــحــــويلs الاســــتـــمــــرار في الـــدفـع شـــهــــريـــا إلـى الـــدائن
الحاجزs إلى غاية انقضائه قانونا أو صدور أمر مخالف.

782 :  : يــتم الــتــبــلــيـغ الــرســمي لأمــر الــتــحــويل اJـادة اJـادة 
اJـــــشـــــار إلـــــيه فـي اJـــــادتــــX 780 و781  أعـلاهs إلى اJـــــــدين

المحجوز عليه وإلى المحجوز لديه.
يجب على المحجوز لـديه تنفيذ أمر التحويل لفائدة
الـدائن الحـاجز ابـتـداء من الـشهـر الـتالي لـتـاريخ التـبـليغ

الرسمي.
الفصل الفصل الثامنالثامن

 في بعض البيوع العقارية الخاصة في بعض البيوع العقارية الخاصة

القسم القسم الأولالأول
 في البيوع العقارية للمفقود وناقص الأهلية واJفلس  في البيوع العقارية للمفقود وناقص الأهلية واJفلس 

اJادة اJادة 783 :  : يتم بيع العقارات و/أو الحقوق العينية
sـــزاد الــعـــلــنيJــرخـص بــبـــيــعـــهــا قـــضــائـــيـــا بــاJالــعـــقــاريـــة ا
لـلـمـفـقـود ونـاقص الأهـلـيـة واJـفـلسs حـسب قـائـمـة شـروط
الــــبـــيـعs تـــودع بــــأمـــانــــة ضــــبط المحـــكــــمــــةs يـــعــــدهـــا المحــــضـــر
الـقـضـائي بــنـاء عـلى طـلب اJــقـدم أو الـوصي أو الـوليs أو

يعدها وكيل التفليسةs حسب الحالة.
تتضمن قائمة شروط البيع البيانات الآتية :

s1 -  الإذن الصادر بالبيع
sالـــعــقـــار و/أو الحق الـــعــيـــني الــعـــقــاري X2 -  تــعـــيــ
تـــــعــــيـــــيــــنـــــا دقــــيـــــقــــاs لا ســـــيــــمـــــا مــــوقـــــعه وحـــــدوده ونــــوعه
sومــشـتـملاته ومـســاحـته ورقم الـقـطـعــة الأرضـيـة واسـمـهـا
عـنـد الاقـتـضـاءs مـفرزا أو مـشـاعـاs وغـيـرهـا من الـبـيـانات
Xيــبـ sوإن كــان الــعــقــار بــنــايــة sالــتي تــفــيــد في تــعــيــيــنه

sالشارع ورقمه وأجزاء العقارات
s3 -  شروط البيع والثمن الأساسي

4 -  تجزئة الـعقار إلى أجزاء إذا اقـتضت الضرورة
sمع ذكر الثمن الأساسي لكل جزء sذلك

5 -  بيان سندات اJلكية.

وفي جــمـــيع الأحــوالs لا يـــجــوز أن يــتـــجــاوز الحــجــز
نصف الأجر أو اJرتب.

اJـــــادة اJـــــادة 778 :  : يـــــتـم الحـــــجـــــز عـــــلى الأجـــــور واJـــــداخـــــيل
واJــــرتـــبــــاتs بـــأمــــر عـــلـى عـــريــــضـــةs تــــقـــدم مـن الـــدائن أو
الـزوجـة أو الـوصي أو الحـاضـنs حـسب الحـالـةs إلى رئـيس
المحكمـة التي يـوجد في دائـرة اختـصاصـها اJـوطن أو اJقر
الاجـتماعي لـلمحـجوز لديه أو مـركز دفع الأجر أو اJرتب

للمحجوز عليه.
يـــتم الــتـــبــلــيـغ الــرســمي لأمـــر الحــجـــزs إلى المحــجــوز
Xأو إلى أحــــد أفـــراد عـــائـــلـــتـه الـــبـــالـــغـــ sعـــلـــيه شــــخـــصـــيـــا
اJــقـيــمــX مـعـه في مــوطـنه الحــقــيــقيs أو يــتم في مــوطـنه
المختارs ويبلغ إلى المحـجوز لديه شخصـيا إذا كان شخصا
طـــبــيــعــيـــاs ويــبــلغ إلى اJـــمــثل الــقــانـــوني أو الاتــفــاقـي أو
اJفـوض إذا كان شخـصـا معـنوياs مـع تـسليمـه نسخـة من
أمــــر الحــــجــــز والـــتــــنـــويـه بــــذلـك في مــــحـــضــــر الـــتـــبــــلـــيغ

الرسمي.
779 :  : إذا تـــعــــدد الحـــاجـــزونs أو ظــــهـــر دائـــنـــون اJــادة اJــادة 
بــيـدهم سـنـدات تـنـفـيـذيــة بـعـد إجـراء الحـجـز الأولs فـإنـهم
يـشــتـركـون بــحـصص مــتـسـاويــة في نـســبـة الحـجــز اJـشـار

إليها في اJادة 776 أعلاه.
يــتم قــيــد بــقــيــة الحــاجــزين مع الحــاجــز الأول بــأمــانـة

الضبطs بأمر على عريضةs ~جرد إثبات صفتهم.

تــبـــقى لـــلــديـــون اJــتـــعــلـــقــة بـــالــنـــفـــقــة الـــغــذائـــيــة حق
الأولوية على باقي الـديون عند الاستيفـاء وفقا للترتيب

اJنصوص عليه في القانون اJدني.

اJـادة اJـادة 780 :  : يــتـولـى المحـضــر الــقـضــائي دعــوة الــدائن
الحــاجــــز واJــدين المحــجــوز عـــلــيـه لــلــحـــضـــور أمــام رئــيس
المحـــكــــمـــــة في أجل أقــــصـــاه ثـــمـــانـــيـــة (8)  أيـــام من تـــاريخ

التبليغ الرسمي لأمر الحجز.

Xالـطـرف Xيـقـوم رئيـس المحكـمـة ~ـحـاولة الـصـلح بـ
في أجل أقــصــاه شـهــر واحـد s(1) ويــحـرر مــحــضـرا يــثـبت

فيه حضورهما أو غيابهما.
إذا حصل صلحs يقيد رئيس المحكمة الشروط اJتفق

عليها في محضرs ويأمر برفع الحجز تلقائيا.
إذا لـم يــــحـــــصل الـــــصــــلـحs يــــثـــــبت ذلـك في مـــــحــــضــــر
sيحدد فيه sويصدر أمرا بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز

فضلا عن البيانات اJعتادةs ما يأتي:
 1 -  اسم ولـــــقـب وصـــــفـــــة الـــــدائـن الحـــــاجـــــز وتـــــاريخ

sيلاد ومكانه وموطنهJا
sدين المحجوز عليهJ2 -  اسم ولقب ا 

s3 -  اسم ولقب وصفة المحجوز لديه وعنوانه 
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يـبلغ رسـميـا المحضـر القـضائي قـائمـة شروط الـبيع
إلى الدائـنـX أصـحـاب الـتأمـيـنـات الـعيـنـيـةs ولـهؤلاء حق
طـلب إلـغـاء قــائـمـة شـروط الـبـيع بـطـريق الاعـتـراض عـلى

القائمةs عند الاقتضاءs طبقا لأحكام هذا القانون.

اJــادة اJــادة 789 :  : تــطـــبق عــلـى الــبــيـــوع اJــشـــار إلــيـــهــا في
اJـواد 783 و786 و788  أعلاهs إجــراءات الـنــشـر والــتـعــلـيق
الخـاصـة بــبـيع الـعـقــارات المحـجـوزةs اJـنـصــوص عـلـيـهـا في

هذا القانون.

الباب السادسالباب السادس
في توزيع اJبالغ اJتحصلة من التنفيذفي توزيع اJبالغ اJتحصلة من التنفيذ

790 :  : إذا ¥ الحـــجــــز عـــلى مــــبـــالغ مــــالـــيـــة لـــدى اJــادة اJــادة 
اJـدينs أو ¥ بيع الأمـوال المحجوزةs اسـتلم الـدائن الحاجز
اJــبـــالغ اJـــتــحـــصـــلــة مـن الــتـــنـــفــيـــذ مـــبــاشـــرة من المحـــضــر

القضائي أو محافظ البيع.

اJـادة اJـادة 791 :  : في حـالـة تـعـدد الـدائـنsX وكـانـت اJبـالغ
اJــتــحــصــلــة من الــتــنــفـيــذ كــافــيــة لــلــوفــاء بــحــقـوق جــمــيع
الدائنX الحاجـزين والدائنX اJتدخلX في الحجزs يجب
عـلى المحضر الـقضائي أو مـحافظ البيـع أو على من تكون
لديه هذه اJبـالغ أن يؤدي لكل دائن دينه بعد تقد� سنده

التنفيذي.
يـجـوز الـوفـاء أيــضـا بـالـدين لجـمـيع الـدائـنـX الـذين
لــيـست لــهم ســنـدات تــنـفــيـذيــةs بـعــد مـوافــقـة كــتـابــيـة من

اJدين المحجوز عليه.
تــرد اJـــبــالغ اJـــالــيـــة اJــتــبـــقــيـــة إلى اJــديـن المحــجــوز

عليهs بعد سداد الديون واJصاريف.

اJـادة اJـادة 792 :  : إذا كــانت اJــبـالـغ اJـالــيـة اJــتــحـصــلـة من
Xالــتــنــفــيــذ غــيــر كــافــيــة لـلــوفــاء بــحــقــوق جــمــيـع الــدائــنـ
الحــاجــزين والــدائــنــX اJــتــدخــلـــX في الحــجــزs يــجب عــلى
المحـضــر الــقـضــائي أو مــحـافـظ الـبــيع وعــلى كل من تــكـون
لديه اJـبالغ اJتحـصلة من التـنفيـذs إيداعها بـأمانة ضبط
المحـكمـة التي ¥ في دائـرة اختـصاصـها الـتنـفيـذ مع إرفاق

جدول عن الأموال المحجوزة ومحضر رسو اJزاد.

وفي هـــــذه الحـــــالــــةs يـــــقـــــوم رئـــــيس أمـــــانـــــة الــــضـــــبط
بــإخــطــار رئـيـس المحـكــمــة كــتــابـيــا من أجـل تـوزيـع اJـبــالغ

اJتحصلة من التنفيذ.

اJـادة اJـادة 793 :  : في حــالـة وجــود عـدة حــجـوز عــلى أمـوال
sدين المحـجـوز عـليه أمـام جـهات قـضـائيـة مـختـلـفةJنـفس ا
يـــجـب عـــلى المحـــضـــرين الـــقـــضـــائــيـــsX أو عـــلـى مــحـــافـــظي
الــبــيعs وعــلـى كل من كــانت لـــديه اJــبــالغ اJـــتــحــصــلــة من

784 :  : تـــــــرفـق مع قــــــــائـــــــمـــــــة شـــــــروط الــــــــبـــــــيع اJــــــادة اJــــــادة 
اJستندات الآتية :

1 -  مستخرج جدول الضريبة العقارية.

2 -  مـسـتخـرج من عـقـد اJـلـكيـةs والإذن بـالـبـيع عـند

الاقتضاء.
3 -  الشهادة العقارية.

اJــــادة اJــــادة 785 :  : يــــقـــوم المحــــضــــر الـــقــــضـــائـي بــــالـــتــــبـــلــــيغ
Xإلى الــدائــنـ sالــرســمي عن إيــداع قــائــمـة شــروط الــبــيع
sوإخـطـار الـنـيـابـة الـعـامـة sأصـحـاب الـتـأمــيـنـات الـعـيـنـيـة
ولــهـؤلاء حق طــلب إلـغــاء قـائــمـة شــروط الـبــيع عن طـريق
الاعـــتـــراض عــلـــيـــهـــاs عـــنــد الاقـــتـــضـــاءs طـــبــقـــا لأحـــكـــام هــذا

القانون.
القسم الثانيالقسم الثاني

في البيوع العقارية اJملوكة على الشيوعفي البيوع العقارية اJملوكة على الشيوع

اJــادة اJــادة 786 :  : إذا تـــقـــرر بــحـــكم أو قـــرار قـــضــائـي بــيع
العقـار و/أو الحق العـيني الـعقاري اJـملـوك على الـشيوع
sلعـدم إمكـان القسـمة بـغيـر ضرر أو لـتعذر الـقسـمة عـينا
بــيع الـــعــقــار عن طــريق اJـــزاد الــعــلــني بــنـــاء عــلى قــائــمــة
شـروط الــبـيـعs يـعــدهـا المحــضـر الــقــضـائيs وتــودع بـأمــانـة
ضبط المحكمة الـتي يوجد فيها العقارs بناء على طلب من

يهمه التعجيل من اJالكX على الشيوع.

تـشــتــمل قــائـمــة شـروط الــبــيع فــضلا عن الــبـيــانـات
اJذكورة في اJادة 783 أعلاهs على ذكر جميع اJالكX على
الشـيوع ومـوطن كل منـهمs ويرفق بـها فضـلا عن الوثائق
اJــذكـورة في اJـادة 784 أعلاهs نـسـخـة من الحـكم أو الـقـرار

الصادر بإجراء البيع باJزاد العلني.

اJــــادة اJــــادة 787 :  : يــــقـــوم المحــــضــــر الـــقــــضـــائـي بــــالـــتــــبـــلــــيغ
Xإلى الــدائــنـ sالــرســمي عن إيــداع قــائــمـة شــروط الــبــيع
أصــحـــاب الــتـــأمــيـــنــات الـــعــيــنـــيــةs وجـــمــيع اJـــالــكـــX عــلى
الــشــيــوعs ولـهــؤلاء حق طــلـب إلـغــاء قــائــمــة شــروط الـبــيع
بــطـريق الاعــتـراض عــلى الــقـائــمـةs عــنـد الاقــتـضــاءs طـبــقـا

لأحكام هذا القانون.
القسم الثالثالقسم الثالث

في بيع العقارات اJثقلة بتأمX عينيفي بيع العقارات اJثقلة بتأمX عيني

اJـادة اJـادة 788 :  : يـجــوز Jـالك الــعـقــار و/أو الحق الـعــيـني
الــعــقــاري اJــثــقـل بــتــأمــX عــيــني الــذي يــرغب في الــوفــاء
بــــديــــونهs إذا لم يــــسـع الـــدائــــنــــون إلى طــــلب ديــــونــــهم ولم
يبـاشروا إجـراءات الـتنـفيـذ علـيهs أن يـطلب بـيعه بـاJزاد
الـعــلـنيs بـنـاء عــلى قـائـمـة شــروط الـبـيعs يـعــدهـا مـحـضـر
قـضــائيs وتـودع بــأمـانــة ضـبط المحــكـمــة الـتي يــوجـد فــيـهـا

العقار.
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لا يـجـوز لـلـدائن اJـتخـلف تـقـد� أي طـعن في قـائـمة
توزيع التسوية الودية التي أشر عليها الرئيس.

798 :  : إذا لم تـــتـم الـــتـــســــويـــة الـــوديــــةs بـــســـبب اJــادة اJــادة 
اعتراض أحد الدائـنX على قائمة الـتوزيع اJؤقتةs يأمر
الــرئـيس بــتــثـبــيت الاعـتــراض في مــحـضــرs ويـفــصل فـيه

بأمر خلال أجل ثمانية (8) أيام.
يجـوز استـئـناف الأمـر الـصادر عن الاعـتراض خلال
عـشـرة (10)  أيـامs إذا كـان اJـبـلـغ اJـتـنـازع عــلـيه يـزيـد عن

مائتي ألف دينار ( 200.000 دج).

يـــرفع الاســتـــئـــنـــاف أمــام رئـــيس المجـــلس الـــقـــضــائي
ويفصل فيه في أقرب الآجال.

لا يـــخـــضع هـــذا الاســـتــئـــنـــاف لـــلــتـــمـــثــيـل الــو جـــوبي
~حام.

الاسـتـئــنـاف لـيس له أثـر مــوقفs ولا �ـنع الـرئـيس
من تـسـلـيـم أوامـر تـوزيع اJـبـالغ اJـالـيــة إلى مـسـتـحـقـيـهـا

.Xمن الدائن

اJــادة اJــادة 799 :  : لا يـــتـــرتب عـــلـى إفلاس اJـــدين المحـــجـــوز
عـــلــــيه وقـف إجـــراءات الــــتــــوزيع ولــــو حـــدد الــــتــــوقف عن

الدفع بتاريخ سابق على الشروع في التوزيع.

الكتابالكتاب الرابع الرابع
 في الإجراءات اJتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية في الإجراءات اJتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية

الباب الأولالباب الأول
في الإجراءات اJتبعة أمام المحاكم الإداريةفي الإجراءات اJتبعة أمام المحاكم الإدارية

الفصل الفصل الأولالأول
 في الاختصاص في الاختصاص

القسم القسم الأولالأول
 في الاختصاص النوعي في الاختصاص النوعي

اJادة اJادة 800 :  : المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة
في اJنازعات الإدارية. 

 تـــــخـــــتـص بـــــالـــــفـــــصل فـي أول درجـــــةs بـــــحـــــكم قـــــابل
للاســتـئــنـاف في جــمـيـع الـقــضـايــاs الـتي تــكـون الــدولـة أو
الــولايـة أو الــبـلــديـة أو إحــدى اJـؤســسـات الــعـمــومـيـة ذات

الصبغة الإدارية طرفا فيها.

اJــــــــادة اJــــــــادة 801 :  : تــــــــخـــــــــتـص المحــــــــــاكم الإداريــــــــــة كــــــــذلك
بالفصل في :

1 -  دعــــاوى إلــــغـــــاء الــــقــــرارات الإداريــــة والــــدعــــاوى
الـــتــــفـــســــيـــريــــة ودعـــاوى فــــحص اJـــشــــروعـــيــــة لـــلــــقـــرارات

الصادرة عن :

التـنفـيـذs إيداعـها بـأمانـة ضـبط المحكـمة الـتي ¥ في دائرة
اخـــــتــــــصـــــاصــــــهـــــا الحــــــجـــــز الأول أو الـــــبــــــيع الأول لـلأمـــــوال

المحجوزة.

اJـادة اJـادة 794 :  : يــعــد رئـيس المحــكــمـة خلال خــمــسـة عــشـر
(15)  يــومـــا من تــاريخ إخــطـــارهs قــائــمــة مــؤقـــتــة لــتــوزيع
Xالــدائــنــ Xــتــحـــصــلــة مـن الــتــنـــفــيــذ بـــJــالــيـــة اJــبـــالغ اJا
اJـــقـــيـــدينs ويـــأمـــر بـــإيـــداعـــهـــا بـــأمـــانــة الـــضـــبـط وتــعـــلـــيق

مستخرج منها.

اJــادة اJــادة 795 :  : يــتـــولى رئـــيس أمـــانـــة الــضـــبط تـــعـــلــيق
مـستـخـرج من القـائـمة اJـؤقـتة لـلتـوزيع اJـشار إلـيـها في
(30) Xـدة ثلاثـJ بـلــوحـة إعلانــات المحـكـمــة sـادة 794 أعلاهJا

يوما.
يـــجــوز لـــكل دائن بـــيــده ســـنــد ديـنs أن يــتـــقــدم خلال
عـــشــرة (10)  أيــام مـن تــاريخ انـــتــهـــاء أجل الـــتــعـــلــيقs إلى
أمانـة الـضـبط لـطـلب قـيـده مع بـقـيـة الـدائـنـsX وإلا سقط
حــقه في الانــضــمــام إلى الــقــائـمــة اJــشــار إلــيــهـا فـي اJـادة

794 أعلاه.

اJـــــادة اJـــــادة 796 :  : يـــــتـم تـــــكـــــلـــــيـف الـــــدائـــــنـــــX الحــــــاجـــــزين
والــــدائـــــنــــX اJــــتــــدخــــلــــX فـي الحــــجــــز من طــــرف المحــــضــــر
الـقـضـائي بـنـاء عـلى طـلب من يـهـمه الـتـعـجـيلs بـالحـضـور

إلى جلسة التسوية الودية أمام رئيس المحكمة.
في الجــــلـــســــة المحــــددةs يـــتــــحــــقق الــــرئـــيـس من صــــفـــة
الـــدائـــنـــX وصـــحــة تـــكـــلـــيف الأطـــراف بــالحـــضـــور وصـــحــة
الـتــوكـيلات وصـحـة طـلـبـات الـتــسـجـيلs ثم يـقـرر قـيـد من
تــثــبت صــفـتـه في قـائــمــة الــتـوزيـع وشـطب مـن لم تــثـبت

صفته.
إذا حــــضـــر الأطــــراف وحــــصل الاتــــفـــاق عــــلى قــــائــــمـــة
الـتوزيـع اJؤقـتـةs بـتسـويـة وديـةs أثبـت الرئـيس اتـفـاقهم
في مـحــضــر يــوقـعه وأمــX الــضــبط والحـاضــرونs ويــكـون

لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
إذا تـــخــــلف جـــمــــيع الـــدائـــنــــX عن حـــضــــور الجـــلـــســـة
المحــددة لـــلــتــســويـــة الــوديــةs أشـّــر الــرئــيـس عــلى الـــقــائــمــة

اJؤقتة وتصبح بذلك نهائية.
وفي الحـــالـــتـــsX يـــصـــدر الـــرئـــيس أمـــرا ولائـــيـــا إلى
رئـيـس أمـانــة الـضــبط ~ــنح اJــبـالغ اJــســتـحــقــة لـكل دائن

حسب القائمة.

اJــــادة اJــــادة 797 :  : إذا تـــــغـــــيب أحـــــد الأطـــــراف عن حـــــضــــور
جـلـسة الـتـسـويـة الـوديـةs يجـوز تـوزيع اJـبـالغ اJـتـحـصـلة
من الــتـنــفــيـذ عــلى الــدائـنــX الحـاضــرينs مع حــفظ حــقـوق

الدائن اJتخلف في القائمة اJؤقتة.
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7 -  في مـادة تـعـويض الـضـرر الـناجـم عن جـنـاية أو
جنحة أو فعل تـقصيريs أمام المحـكمة التي يقع في دائرة

sاختصاصها مكان وقوع الفعل الضار
8 -  في مـادة إشـكـالات تـنـفـيـذ الأحـكـام الـصـادرة عن
الجـهات الـقضـائيـة الإداريةs أمـام المحكـمة التـي صدر عـنها

الحكم موضوع الإشكال.
805 :  : تكـون المحـكـمة الإداريـة المخـتصـة إقـليـمـيا اJادة اJادة 
بـالــنــظـر في الــطــلـبــات الأصـلــيــةs مـخــتـصــة في الــطـلــبـات
الإضــــافـــــيــــة أو الـــــعــــارضـــــة أو اJــــقـــــابـــــلــــة الـــــتي تـــــدخل في

اختصاص المحاكم الإدارية.
تـخـتص المحــكـمـة الإداريـة أيـضـا بـالـنـظـر في الـدفـوع

التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية.

اJـادة اJـادة 806 :  : تحـدد مــقـرات المحـاكـم الإداريـة عن طـريق
التنظيم.

القسم القسم الثالثالثالث
في طبيعة الاختصاصفي طبيعة الاختصاص

اJــــادةاJــــادة  807 :  : الاخـــــتــــصـــــاص الــــنـــــوعي والاخـــــتــــصــــاص
الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام.

يـــــجــــوز إثــــارة الــــدفـع بــــعــــدم الاخــــتـــــصــــاص من أحــــد
الخصوم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

يجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي.

القسم القسم الرابعالرابع
في تنازع الاختصاصفي تنازع الاختصاص

Xادة  808 :  : يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بJادةاJا
محكمتX إداريتX إلى مجلس الدولة.

يـؤول الــفـصـل في تـنــازع الاخـتــصــاص بـX مــحـكــمـة
إداريـة ومــجـلس الـدولــةs إلى اخـتــصـاص هـذا الأخــيـر بـكل

غرفه مجتمعة.
القسم القسم الخامسالخامس
في الارتباطفي الارتباط

اJـادة اJـادة 809 :  : عـنـدمـا تـخطـر المحـكـمـة الإداريـة بـطـلـبات
مـستـقلـة في نفس الـدعوىs لـكنـها مـرتبـطةs بـعضـها يـعود
إلى اخـــتــصـــاصــهـــا والــبـــعض الآخـــر يــعـــود إلى اخــتـــصــاص
مجلس الدولةs يـحيل رئيس المحكمة جـميع هذه الطلبات

إلى مجلس الدولة.
عـنــدمـا تـخـطــر المحـكـمـة الإداريــة بـطـلـبــاتs ~ـنـاسـبـة
النـظر في دعـوى تدخل في اخـتصـاصهـاs وتكـون في نفس
الوقت مرتبطـة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة
أمام مجلس الـدولةs وتدخل في اختصاصهs يحيل رئيس

المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة.

-  الــولايـــة واJـــصــالح غـــيـــر اJــمـــركـــزة لــلـــدولـــة عــلى
sمستوى الولاية

sصالح الإدارية الأخرى للبلديةJالبلدية وا  -
-  اJـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة المحـــلـــيـــة ذات الـــصـــبـــغــة

sالإدارية
s2 -  دعاوى القضاء الكامل

3 - القضايا المخولة لها ~وجب نصوص خاصة.

s800 و801  أعلاه XــادتــJــادة 802 :  : خلافـــا لأحــكـــام اJــادة اJا
يكون من اختصاص المحاكم العادية اJنازعات الآتية :

1 -  مخالفات الطرق.
2 -  اJــــــنـــــازعـــــات اJــــــتـــــعـــــلـــــقــــــة بـــــكـل دعـــــوى خـــــاصـــــة
باJسـؤوليـة الرامـية إلى طلب تـعويض الأضـرار النـاجمة
عن مـركبة تابـعة للدولـةs أو لإحدى الولايات أو الـبلديات

أو اJؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

القسم الثانيالقسم الثاني
في الاختصاص الإقليميفي الاختصاص الإقليمي

اJـادة اJـادة 803 :  : يـتـحــدد الاخـتـصـاص الإقـلـيــمي لـلـمـحـاكم
الإدارية طبقا للمادت37X و38 من هذا القانون.

اJـــــادة اJـــــادة 804 :  : خلافـــــا لأحـــــكـــــام اJـــــادة 803 أعلاهs تـــــرفع
الــدعــاوى وجــوبــا أمــام المحـاكـم الإداريــة في اJــواد اJــبــيــنـة

أدناه : 
1 -  في مــادة الـضـرائب أو الـرســومs أمــام المحــكـمة
التي يقـع في دائرة اختـصاصـها مـكان فـرض الضـريبة أو

sالرسم
2 -  في مـادة الأشغال الـعمومـيةs أمام المحـكمة التي

sيقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال
sمهما كانت طبيعتها s3 -  في مادة العقود الإداريـة
أمام المحـكـمة الـتي يـقع في دائرة اخـتـصاصـهـا مكـان إبرام

sالعقد أو تنفيذه
4 -  فـي مــادة اJـــنـــازعـــات اJــتـــعـــلـــقــة بـــاJـــوظـــفــX أو
أعـــوان الـــدولـــة أو غـــيـــرهم مـن الأشـــخـــاص الـــعـــامـــلـــX في
اJـؤسسات العـموميـة الإداريةs أمام المحكـمة التي يقع في

sXدائرة اختصاصها مكان التعي
5 -  في مــادة الخـدمـات الـطــبـيـةs أمـام المحــكـمـة الـتي

sالخدمات �يقع في دائرة اختصاصها مكان تقد
6 -  فـي مـــادة الــــتـــوريــــدات أو الأشـــغــــال أو تـــأجــــيـــر
خــدمــات فــنــيــة أو صــنــاعــيــةs أمــام المحــكــمــة الــتي يــقع في
دائرة اختصاصـها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا

sكان أحد الأطراف مقيما به
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اJادة اJادة 817 :  : يـجوز لـلـمدعي تـصـحيح الـعـريضـة التي
لا تــثــيــر أي وجهs بــإيــداع مـذكــرة إضــافــيــة خلال أجل رفع

الدعوى اJشار إليه في اJادتX  829 و830 أدناه.

اJـادة اJـادة 818 :  : تــودع الـعــريـضــة مع نـســخـة مــنـهــا ~ـلف
الـقــضـيــةs وعــنـد الــضــرورةs يـأمــر رئـيـس تـشــكـيــلــة الحـكم

الخصوم بتقد� نسخ إضافية.

819 :  : يــجـب أن يـرفـق مع الــعــريــضــة الــرامــيـة اJـادة اJـادة 
إلى إلــغـاء أو تــفــسـيــر أو تــقـديــر مــدى مـشــروعــيـة الــقـرار
الإداريs تحت طائلة عدم القبولs القرار الإداري اJطعون

فيهs ما لم يوجد مانع مبرر.
وإذا ثبت أن هذا اJـانع يعود إلى امتناع الإدارة من
تـمــكـX اJـدعـي من الـقـرار اJــطـعـون فــيهs أمـرهــا الـقـاضي
اJـــقـــرر بــتـــقــد�ه فـي أول جــلـــســةs ويـــســتـــخــلـص الــنـــتــائج

القانونية اJترتبة على هذا الامتناع.

اJــادة اJــادة 820 :  : عـــنــــدمـــا يـــرفـق الخــــصــــوم مـــســـتــــنـــدات
تدعـيــما لـعـرائضـهم ومذكـراتـهمs يعـدّون في نـفس الوقت
sمــا لم يـــوجــد مــانع يــحــول دون ذلك sجــردا مــفــصـلا عــنــهــا

بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها.
وفي جميع الحالات يؤشر أمX الضبط على الجرد.

اJـادة اJـادة 821 :  :  تــودع الـعــريـضــة بــأمـانــة ضــبط المحـكــمـة
الإدارية مقابل دفع الـرسم القضائيs ما لم ينص القانون

على خلاف ذلك.

822 :  : في الحــالــة الـتي يــجب أن تــفــصل فــيــهــا اJـادة اJـادة 
المحـكـمـــة الإداريـة فــي أجل مـحــدد بـنص خـاصs لا يـســـري
هـــذا الأجــل إلا ابتـداء من تـاريخ إيـداع الـعـريضـة بـأمـانة

الضبط. 

اJــادة اJــادة 823 :  : تــقــيــد الـــعــريــضــة عــنــد إيـــداعــهــا بــســجل
خاص �سك بأمانة ضبط المحكمة الإدارية.

يـــســـلم أمـــX الـــضـــبط لـــلـــمـــدعي وصلا يـــثـــبـت إيــداع
الـــعــريـــضـــةs كــمـــا يـــؤشــر عـــلى إيـــداع مـــخــتـــلف اJـــذكــرات

واJستندات.

اJــــادة اJــــادة 824 :  : تــــقــــيــــد الــــعــــرائـض وتــــرقم فـي الــــســــجل
حسب ترتيب ورودها.

يقيـد التـاريخ ورقم التـسجـيل على الـعريـضة وعلى
اJستندات اJرفقة بها.

اJــــادة اJــــادة 825 :  : يـــــفــــصـل رئــــيـس المحــــكـــــمــــة الإداريـــــة في
الإشــــكــــالات اJــــتـــعــــلــــقــــة بــــالإعـــفــــاء مـن الـــرسـم الــــقـــضــــائي
sسـتنداتJـذكرات واJتعـلقة بـإيداع وجرد اJوالإشكـالات ا

بأمر غير قابل لأي طعن.

اJــــادة اJــــادة 810 :  : تــــخــــتص المحــــكــــمــــة الإداريــــة إقــــلــــيــــمــــيــــا
بــــالـــفـــصل فـي الـــطـــلــــبـــات الـــتي تــــعـــود إلى اخـــتــــصـــاصـــهـــا
الإقـــلـــيـــميs وفي الـــطـــلـــبـــات اJـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا الـــتـي يـــعــود

الاختصاص الإقليمي فيها إلى محكمة إدارية أخرى.

اJـادة اJـادة 811 :  : عـنـدمــا تـخـطـر مــحـكـمــتـان إداريـتـان في
آن واحـد بـطــلـبـات مـسـتــقـلـةs لـكــنـهـا مـرتــبـطـة وتـدخل في
Xيرفع رئيسـا المحكمت sالاخـتصاص الإقليـمي لكل منهـما

تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة.

يــخــطــر كـل رئــيس مــحــكـــمــة إداريــة الــرئــيس الآخــر
بأمر الإحالة.

يـــــفــــــصــل رئــــــيــس مـــــجــــــلـس الـــــــدولــــــة بـــــأمـــــــر فـــي
الارتـبــاط إن وجــــدs ويـحــدد المحـكــمــة أو المحـاكم المخـتـصــة

للفصــل في الطلبات.

812 :  : يــتــرتـب عـلـى أوامــر الإحــالــة اJــنــصـوص اJـادة اJـادة 
عــلــيــهـــا في اJــادتــX 809 و 811  أعلاهs إرجـــاء الــفـــصل في

الخصومةs وهي غير قابلة لأي طعن.

القسم السادسالقسم السادس
في تسوية مسائل الاختصاصفي تسوية مسائل الاختصاص

813 :  : عـــنــــدمـــا تـــخـــطــــر إحـــدى المحـــاكم الإداريـــة اJــادة اJــادة 
بـطـلـبـات تـرى أنـهـا من اخـتـصـاص مـجـلس الـدولـةs يـحـول
رئـــــيس المحـــــكــــمـــــة اJـــــلف فـي أقــــرب الآجـــــال إلـى مــــجـــــلس

الدولة.
يـفـصل مـجـلس الـدولـة في الاخـتـصـاص ويـحـددs عـند
الاقـــتــــضـــاءs المحـــكــــمـــة الإداريـــة المخــــتـــصـــة لــــلـــفـــصـل في كل

الطلبات أو في جزء منها.

814 :  : عـــــنـــــدمــــا يـــــفـــــصل مـــــجـــــلس الـــــدولـــــة في اJــــادة اJــــادة 
الاخــــتـــصــــاصs يــــحـــيـل الـــقــــضــــيـــة أمــــام المحــــكـــمــــة الإداريـــة
المخـــتــــصــــةs ولا يــــجـــوز لــــهــــذه الأخــــيـــرة الــــتــــصــــريح بــــعـــدم

اختصاصها.
الفصل الثانيالفصل الثاني
في الدعوىفي الدعوى

القسم القسم الأولالأول
 في رفع الدعوى في رفع الدعوى

اJـادة اJـادة 815 :  : مع مـراعـاة أحـكـام اJادة 827 أدنـاهs ترفع
الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام.

اJــــادة اJــــادة 816 :  : يــــجب أن تــــتـــضــــمن عــــريـــضــــة افـــتــــتـــاح
الـدعوى الـبـيانـات اJنـصوص عـلـيهـا في اJادة  15 من هذا

القانون.
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اJادة اJادة 832 :  : تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية :
s1 -  الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة

sساعدة القضائيةJ2 -  طلب ا
sدعي أو تغير أهليتهJ3 -  وفاة ا

4 -  القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

الفرع الثانيالفرع الثاني
 في وقف التنفيذ في وقف التنفيذ

اJـادة اJـادة 833 :  : لا تـوقف الـدعـوى اJـرفوعـة أمـام المحـكـمة
الإداريـةs تنفـيذ القـرار الإداري اJتنازع فـيهs ما لم ينص

القانون على خلاف ذلك.
غيـر أنه �كن للـمحـكمة الإداريـة أن تأمرs بـناء على

طلب الطرف اJعنيs بوقف تنفيذ القرار الإداري.

اJــــادة اJــــادة 834 :  : تــــقــــدم الــــطــــلــــبــــات الـــــرامــــيــــة إلى وقف
التنفيذ بدعوى مستقلة.

لا يـــقــبل طـــلب وقف تـــنــفـــيــذ الــقـــرار الإداريs مــا لم
يــكن مـــتــزامـــنــا مع دعـــوى مــرفـــوعــة في اJـــوضــوعs أو في

حالة التظلم اJشار إليه في اJادة 830 أعلاه.

اJـادة اJـادة 835 :  : يـتم الــتـحــقـيق في طــلب وقف الــتـنــفـيـذ
بـصــفـة عــاجــلـةs ويــتم تـقــلـيـص الآجـال اJــمـنــوحـة للإدارات
اJعنـية لـتقـد� اJلاحظات حـول هذا الـطلبs وإلا اسـتغني

عن هذه اJلاحظات دون إعذار.
عندمـا يظهـر للمـحكـمة الإدارية من عـريضة افـتتاح
الــــدعــــوى ومن طــــلــــبــــات وقـف الــــتــــنــــفــــيــــذ أن رفض هــــذه

الطلبات مؤكدs يجوز الفصل في الطلب بدون تحقيق.

836 :  : في جــمــيع الأحـــوالs تــفــصل الــتــشــكــيــلــة اJـادة اJـادة 
التي تـنظـر في اJوضوع فـي الطلـبات الـرامية إلى وقف

التنفيذ بأمر مسبب.
يــــنـــتـــهي أثــــر وقف الـــتـــنــــفـــيـــذ بـــالـــفــــصل في دعـــوى

اJوضوع.

اJــادة اJــادة 837 :  : يــتم الـــتــبــلــيـغ الــرســمي لـلأمــر الــقــاضي
بــوقف تــنــفــيــذ الـــقــرار الإداري خلال أجل أربع وعــشــرين
(24)  سـاعةs وعـند الاقـتـضاءs يـبلغ بـجـميع الـوسائلs إلى
الخـــصـــوم اJـــعـــنـــيـــX وإلـى الجـــهـــة الإداريـــة الـــتي أصـــدرت

القرار الإداري اJطعون فيه.
تـوقف آثار الـقرار الإداري اJطـعون فـيه ابتداء من
تـــاريخ وســـاعـــة الــتـــبـــلــيـغ الــرســـمي أو تـــبـــلــيـغ أمــر وقف

التنفيذ إلى الجهة الإدارية التي أصدرته.

826 :  : تـــمـــثـــيل الخـــصـــوم ~ـــحـــام وجـــوبي أمـــام اJــادة اJــادة 
المحكمة الإداريةs تحت طائلة عدم قبول العريضة.

اJــــادة اJــــادة 827 :  : تــــعـــفـى الـــدولــــة والأشــــخـــاص اJــــعـــنــــويـــة
اJــــذكــــورة في اJـــادة 800 أعـلاهs من الـــتــــمـــثــــيل الــــوجـــوبي

~حام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل.

توقع العرائـض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل
اJــقــدمــة بــاسم الــدولــة أو بـــاسم الأشــخــاص اJــشــار إلــيــهم

أعلاهs من طرف اJمثل القانوني.

828 :  : مع مــراعــاة الــنــصــوص الخــاصــةs عــنــدمــا اJـادة اJـادة 
تكون الدولة أو الولايـة أو البلدية أو اJؤسـسة العمومية
ذات الصـبـغـة الإدارية طـرفـا في الـدعوى بـصـفـة مدعي أو
sالــوالي sـــعــنـيJتـــمــثل بـــواســـطــة الـــوزيــر ا sمــدعـى عــلـــيه
رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــبــلــدي عــلى الــتــواليs واJــمــثل

القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية.

الفرع الأولالفرع الأول
في الآجالفي الآجال

اJـادة اJـادة 829 :  : يـحـدد أجل الـطـعن أمـام المحـكـمـة الإداريـة
بـأربـعة (4)  أشـهـرs يـسـري من تـاريخ الـتـبـلـيغ الـشـخصي
بــنـســخــة من الــقــرار الإداري الـفــرديs أو من تــاريخ نــشـر

القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي. 

sـعني بـالقرار الإداريJادة 830 :  : يـجوز لـلشخص اJادة اJا
تـقـد� تـظـلم إلى الجـهـة الإداريـة مـصـدرة الـقـرار في الأجل

اJنصوص عليه في اJادة 829 أعلاه.

sتـظـلم أمامـهـا عن الردJيعـد سـكوت الجـهـة الإداريـة ا
خلال شـهرين s(2) ~ـثابـة قرار بـالـرفض ويبـدأ هذا الأجل

من تاريخ تبليغ التظلم.

وفي حـالـة سـكـوت الجـهـة الإداريـةs يـسـتـفـيـد اJـتـظـلم
من أجل شهرين s(2) لتقد� طـعنه القضـائيs الذي يسري
من تـــاريـخ انـــتـــهـــاء أجـل الـــشـــهـــرين (2)  اJـــشـــار إلـــيه في

الفقرة  أعلاه.
فـي حـــــالـــة رد الجـــهـــة الإداريـــة خلال الأجل اJـــمـــنـــوح
لـــهـــاs يــــبـــدأ ســـريـــان أجـل شـــهـــرين (2) من تـــاريخ تــــبـــلـــيغ

الرفض.
يــــثـــــبت إيــــداع الــــتـــــظــــلم أمــــام الجـــــهــــة الإداريــــة بــــكل

الوسائل اJكتوبةs ويرفق مع العريضة.

اJـادة اJـادة 831 :  : لا يـحــتج بــأجل الــطـعن اJــنــصـوص عــلـيه
في اJـادة  829  أعلاهs إلا إذا أشيـر إلـيه في تـبـلـيغ الـقرار

اJطعون فيه.
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يـعلم الخصـوم قبل جلسـة الحكمs بهـذا الوجهs ويحدد الأجل
الـذي �ـكن فـيه تـقـد� ملاحـظـاتـهم عـلى الـوجه اJـثارs دون

خرق آجال اختتام التحقيق.
لا تطبق أحكام هذه اJادة على الأوامر.

 2 -  دور اJقرر-  دور اJقرر

اJـادة اJـادة 844 :  : يعـX رئـيس المحـكـمة الإداريـة الـتـشكـيـلة
التي يؤول إليهـا الفصل في الدعوىs ~جـرد قيد عريضة

افتتاح الدعوى بأمانة الضبط.

يــعـX رئــيس تــشـكــيـلــة الحـكـمs الـقــاضي اJـقــرر الـذي
يحددsّ بناء عـلى ظروف القضيةs الأجل اJـمنوح للخصوم
من أجـل تــقـــد� اJـــذكـــرات الإضـــافــيـــة واJـلاحــظـــات وأوجه
الـــدفـــاع والــردودs ويـــجـــوز له أن يـــطـــلب مـن الخــصـــوم كل

مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع.
يــجـــوز لــرئـــيس تـــشــكـــيــلـــة الحـــكمs عــنـــدمـــا تــقـــتــضي
sأن يـــحـــدد فـــور تــســـجـــيـل الـــعـــريـــضــة sظـــروف الـــقـــضـــيـــة
الـتـاريخ الــذي يـخـتــتم فـيه الــتـحـقــيقs ويـعــلم الخـصـوم به

عن طريق أمانة الضبط.

اJادة اJادة 845 :  : يتم تـبلـيغ الطـلبات والأعـمال الإجـرائية
المختلفة أثناء التحقيق إلى الأطراف أو �ثليهم.

3 -  إبلاغ محافظ الدولة-  إبلاغ محافظ الدولة

اJادة اJادة 846 :  : عنـدما تكـون القضـية مهـيأة للـجلسةs أو
عــنـــدمــا تــقــتـــضي الــقــيــام بـــالــتــحــقق عـن طــريق خــبــرة أو
سـمـاع شــهـود أو غـيـرهـا مـن الإجـراءاتs يـرسل اJـلف إلى
مــحـافظ الـدولـة لـتــقـد� الـتـمـاسـاته بــعـد دراسـته من قـبل

القاضي اJقرر.

 4 -  الإعفاء من التحقيق-  الإعفاء من التحقيق

اJادة اJادة 847 :  : يجـوز لـرئيس المحـكمـة الإدارية أن يـقرر
بــألا وجه لـــلــتــحـــقــيق في الـــقــضــيــة عـــنــدمــا يــتـــبــX له من
الــعـــريــضـــة أن حـــلــهـــا مــؤكـــدs ويـــرسل اJـــلف إلى مـــحــافظ

الدولة لتقد� التماساته.
في هــذه الحــالـــة يــأمــر الــرئـــيس بــإحــالـــة اJــلف أمــام

تشكيلة الحكم بعد تقد� التماسات محافظ الدولة.

 5 -  التسوية والإعذار-  التسوية والإعذار

اJـادة اJـادة 848 :  : عـنــدمـا تــكـون الـعــريـضـة مــشـوبــة بـعـيب
يـرتب عـدم الـقـبـولs وتـكـون قـابـلـة لـلـتـصـحـيـح بـعـد فوات
الأجـل اJـــــنـــــصـــــوص عـــــلـــــيـه في اJـــــادة 829 أعـلاهs لايـــــجـــــوز
لـلـمـحـكـمـة الإداريــة أن تـرفض هـذه الـطـلـبـات وإثـارة عـدم

القبول التلقائي إلا بعد دعوة اJعنيX إلى تصحيحها.

يــجـوز اســتـئــنـاف أمـر وقـف الـتــنـفـيــذ أمـام مــجـلس
الــــدولــــة خـلال أجل خــــمــــســــة عــــشــــر(15) يــــومــــا مـن تــــاريخ

التبليغ.

القسم الثانيالقسم الثاني
في الخصومةفي الخصومة

الفرع الفرع الأولالأول
في التحقيقفي التحقيق

1 -  أحكام عامة-  أحكام عامة

اJــادة اJــادة 838 :  : تــودع اJـــذكــرات والـــوثــائـق اJــقـــدمــة من
الخصوم بأمانة ضبط المحكمة الإدارية.

يتم الـتـبلـيغ الرسـمي لـعريـضة افـتـتاح الـدعوى عن
طـريق مـحـضـر قضـائيs ويـتم تـبـليغ اJـذكـرات ومـذكرات
الـــرد مع الـــوثـــائق اJـــرفـــقـــة بـــهـــا إلى الخـــصـــوم عن طـــريق

أمانة الضبط تحت إشراف القاضي اJقرر.

اJــادة اJــادة 839 :  : يـــجــوز تـــبــلـــيغ الأعـــمــال الإجـــرائـــيــة إلى
�ثلي الأطراف.

اJــادة اJــادة 840 :  : تــبــلغ كـل الإجــراءات اJــتــخـــذة وتــدابــيــر
الـــتــحــقـــيق إلى الخـــصــوم بــرســـالــة مــضـــمــنـــة مع الإشــعــار
بالاستلامs أو عن طريق محضر قضائيs عند الاقتضاء.

يـــتم أيــضـــا تـــبــلـــيغ طـــلـــبــات الـــتـــســويـــة والإعــذارات
وأوامر الاختتام وتاريخ الجلسة بنفس الأشكال.

يــشـار في تــبــلــيغ الــعـرائض واJــذكــرات إلى أنه في
�حـالــة عـدم مـراعـاة الأجـل المحـدد من طـرف الـقــاضي لـتـقـد
مــــذكـــرات الـــردs �ـــكـــن اخـــتـــتــــام الـــتـــحـــقــــيق دون إشـــعـــار

مسبق.

اJـادة اJـادة 841 :  : تـبــلغ نــسخ الــوثــائق اJــرفــقــة لــلـعــرائض
واJــذكـرات إلى الخـصــوم بـنـفس الأشــكـال اJـقـررة لــتـبـلـيغ

اJذكرات.
عندمـا يحـول عدد الوثـائق أو حجـمها أو خـصائـصها
دون اســتـــخــراج نــسـخ عــنــهـــاs يــبــلغ جـــرد مــفــصـل لــهــا إلى
sللاطـلاع علـيـهـا بـأمـانـة الـضـبط sالخـصـوم أو إلى �ـثـلـيـهم

وأخذ نسخ عنها على نفقتهم.

اJــــادة اJــــادة 842 :  : يــــجــــوز لـــــرئــــيس المحـــــكــــمــــة الإداريــــة أن
يرخص فـي حالـة الضـرورة اJـلحـةs بـتسـليـم هذه الـوثائق

مؤقتا إلى الخصوم أو �ثليهم خلال أجل يحدده.

اJادة اJادة 843 :  : عنـدما يتـبX لـرئيس تشـكيـلة الحكمs أن
sالحــكم �ــكن أن يــكــون مــؤســســا عــلى وجه مــثــار تــلــقــائــيـا



17 ربيع الث ربيع الثاّني عام اني عام  1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 8021

23 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2008 م م

856 :  : �ـكـن إعـادة الــســيــر في الــتــحــقــيق بــنـاء اJـادة اJـادة 
على حكم يأمر بتحقيق تكميلي.

857 :  : تـــبـــلغ اJـــذكـــرات اJـــقـــدمـــة إلى الخـــصـــوم اJــادة اJــادة 
خلال اJـــرحــلـــة الــفـــاصــلـــة بــX اخـــتــتـــام الــتـــحــقـــيق وإعــادة

السير فيه.
الفرع الفرع الثاني الثاني 

في وسائل التحقيقفي وسائل التحقيق
 1 -  الخبرة-  الخبرة

اJــــادة اJــــادة 858 :  : تــــطــــبـق الأحــــكــــام اJـــــتــــعــــلــــقـــــة بــــالخــــبــــرة
اJـــنـــصــــوص عـــلــــيـــهـــا فـي اJـــواد من 125  إلى 145 مـن هـــذا

القانون أمام المحاكم الإدارية.
2 -  سماع الشهود-  سماع الشهود

اJـادة اJـادة 859 :  : تـطـبق الأحـكام اJـتـعـلـقـة بسـمـاع الـشـهود
اJــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهـــا فـي اJـــواد من  150 إلى 162 مـن هـــذا

القانون أمام المحاكم الإدارية.

اJادة اJادة 860 :  : يجـوز لتشـكيـلة الحكم أو لـلقـاضي اJقرر
الـــذي يـــقــوم بـــســمـــاع الــشـــهـــودs أن يــســـتــدعـي أو يــســـتــمع

تلقائيا إلى أي شخص يرى سماعه مفيدا.
كـــمــــا يـــجـــوز أيــــضـــا ســـمــــاع أعـــوان الإدارةs أو طـــلب

حضورهم لتقد� الإيضاحات.

3 -  اJعاينة والانتقال إلى الأماكن -  اJعاينة والانتقال إلى الأماكن

861 :  :  تـــطـــبـق الأحـــكـــام اJـــتـــعـــلـــقـــة بـــاJـــعـــايـــنـــة اJــادة اJــادة 
والانــتــقــال إلـى الأمــاكن اJــنـــصــوص عــلــيـــهــا في اJــواد من

 146إلى  149 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.

 4 -  مضاهاة الخطوط -  مضاهاة الخطوط

اJــــادة اJــــادة 862 :  : تــــطــــبق الأحــــكــــام اJــــتــــعــــلــــقــــة ~ــــضــــاهـــاة
الخطـوط اJـنصـوص عـليـهـا في اJواد من 164  إلى 174 من

هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
 5 -  التدابير الأخرى للتحقيق-  التدابير الأخرى للتحقيق

اJادة اJادة 863 :  : يـجوز لرئيـس تشكيـلة الحكم تـعيX أحد
أعـضائـها لـلـقيـام بـكل تدابـير الـتـحقـيق غـير تـلك الواردة

في اJواد من  858   إلى  861  أعلاه.

sـادة 864 :  : عـنــدمــا يــؤمـر بــأحــد تـدابــيــر الـتــحــقـيقJـادة اJا
يـجـــوز لتـــشـكيـلـة الحــكم أن تقـرر إجـراء تسـجـيل صوتي
أو بـــصــــري أو ســـمــعي بـــصـــري لــكل الـــعــمـــلــيـــات أو لجــزء

منها.

يـــشــار في أمـــر الــتـــصــحـــيحs إلى أنـه في حــالـــة عــدم
الـقـيـام بــهـذا الإجـراءs �ــكن رفض الـطـلــبـات بـعــد انـقـضـاء
sيـــومــا الأجل المحــــدد الـــذي لا يـــقل عـن خـــمـــســـة عـــشـــر (15)  

باستثناء حالة الاستعجال.

اJــادة اJــادة 849 :  : عـــنـــدمـــا لا يـــحـــتــرم أحـــد الخـــصـــوم الأجل
اJـمــنـوح له لــتـقـد� مــذكـرة أو ملاحــظـاتs يـجــوز لـرئـيس
تـشــكـيــلــة الحـكم أن يــوجه له إعــذارا بـرســالـة مــضـمــنـة مع

الإشعار بالاستلام.
في حـالة الـقـوة الـقاهـرة أو الحـادث الفـجـائيs يـجوز

منح أجل جديد وأخير.

اJـادة اJـادة 850 :  : إذا لم يــقــدم اJـدعـيs رغم الإعــذار اJـوجه
لهs اJـذكــرة الإضــافـيــة الــتي أعــلن عن تــقـد�ــهــاs أو لم يـقم

بتحضير اJلف يعتبر متنازلا.

sرغم إعــذاره sـــدعى عــلـــيهJــادة 851 :  : إذا لم يـــقــدم اJــادة اJا
أية مذكرةs يعتبر قابلا بالوقائع الواردة في العريضة.

6 -  اختتام التحقيق-  اختتام التحقيق

sـادة 852 :  : عــنــدمـا تــكــون الـقــضــيـة مــهــيـأة لــلــفـصلJـادة اJا
يــحــدد رئـــيس تــشــكــيــلــة الحــكم تـــاريخ اخــتــتــام الــتــحــقــيق

~وجب أمر غير قابل لأي طعن. 

يبـلغ الأمـر إلى جـميع الخـصـوم برسـالـة مضـمـنة مع
إشــعــار بـالاســتلام أو بـأيــة وســيـلــة أخـرىs فـي أجل لا يـقل
عن خمسة عشر (15)  يوما قبل تاريخ الاختتام المحدد في

الأمر.

853 :  :  إذا لـم يـــصـــدر رئـــيس تـــشــــكـــيـــلـــة الحـــكم اJــادة اJــادة 
الأمر بـاختـتـام التـحقـيقs يـعتـبر الـتـحقـيق منـتـهيـا ثلاثة

(3)  أيام قبل تاريخ الجلسة المحددة.

sذكرات الواردة بـعد اختتـام التحقيقJادة 854 :  : اJادة اJا
لا تبلغ ويصرف النظر عنها من طرف تشكيلة الحكم.

إذا قـــــدم الخـــــصــــــوم بـــــعــــــد تحـــــديـــــد تــــــاريخ اخــــــتـــــتـــــام
الـتـحقـيقs طـلـبات جـديـدة أو أوجهـا جـديدةs لا تـقـبل ما لم

تأمر تشكيلة الحكم بتمديد التحقيق.

7 -  إعادة السير في التحقيق-  إعادة السير في التحقيق

اJـادة اJـادة 855 :  : يـجــوز لـرئـيس تــشـكـيـلــة الحـكم في حـالـة
الـضـرورةs أن يــقـرر إعـادة الـسـيـر فـي الـتـحـقـيقs ~ـوجب

أمر غير مسبب وغير قابل لأي طعن.
يــبـلغ هــذا الأمــر بـنــفس شـروط تــبــلـيغ أمــر اخـتــتـام

التحقيق اJنصوص عليه في اJادة 852  أعلاه.
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اJادة اJادة 875 :  : يجوز لتشـكيلة الحكم أو لـرئيس المحكمة
sوفي حــــالـــة الــــضـــرورة sأن يـــقــــرر في أي وقـت sالإداريــــة
جـــدولــــة أيـــة قــــضـــيــــة لـــلــــجـــلــــســـة لــــلـــفــــصل فـــيــــهـــا بــــإحـــدى

تشكيلاتها.

اJـادة اJـادة 876 :  : يــخـطــر جـمــيع الخـصــوم بـتــاريخ الجــلـسـة
الذي ينادى فيه على القضية.

يــتم الإخــطــار من طــرف أمــانــة الــضــبط عــشــرة (10)
أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة.

في حـالـة الاستـعـجالs يـجـوز تقـلـيص هذا الأجل إلى
يومX (2)  بأمر من رئيس تشكيلة الحكم.

القسم الثانيالقسم الثاني
في الرد والتنحيفي الرد والتنحي

اJـادة اJـادة 877 :  : يـقــدم طـلب الـرد بــعـريـضـة تــودع بـأمـانـة
ضـبـط الجـهـة الـقـضـائـيـة الإداريـة الــتي يـعـمل بـهـا الـقـاضي

اJعني.
وإذا كـــان الـــقـــاضي اJـــطــــلـــوب رده رئـــيس مـــحـــكـــمـــة
sيقـدم الـطلب مـبـاشرة إلى رئـيس مـجلس الـدولة sإداريـة

ويفصل فيه وفقا لأحكام اJادة 882 أدناه.
اJـادة اJـادة 878 :  : يـجب تــقـد� طــلب الـرد قــبل إقــفـال بـاب

اJناقشة.
sويـجب أن يتضـمن الطلب تحت طـائلة عـدم القبول
الإشـارة إلى أسبـاب الـرد اJـنـصوص عـلـيـهـا في اJادة 241
من هــــذا الـــقـــانـــونs ويــــرفق بـــالــــوثـــائق اJـــبــــررة لهs عـــنـــد

الاقتضاء.
يجب أيـضا عـلى القـاضي الـذي يعـلم أنه في وضعـية
تجــعـله قـابلا لـلــرد ~ـفـهـوم اJـادة 241 من هـذا الــقـانـونs أن
يـقـدم طـلـبـا لـرئـيس الجـهــة الـقـضـائـيـة الإداريـة الـتـابع لـهـا

بغرض استبداله.
اJـادة اJـادة 879 :  : يــبـلـغ رئـيـس الجـهــة الــقــضـائــيــة الإداريـة

نسخة من طلب الرد إلى القاضي اJطلوب رده.

880 :  : يـــجـب عـــلى الـــقـــاضي اJـــطـــلـــوب ردهs أن اJــادة اJــادة 
Xجـرد تبلـيغه بـطلب الـرد إلى ح~ sيـتنـحى عن القـضيـة

الفصل فيه.
في حالـة الاسـتعـجالs يـعـX رئيس الجـهة الـقـضائـية

الإدارية قاضيا آخر لضمان سير القضية.
اJادة اJادة 881 :  : يقدم القـاضي اJطلوب ردهs كـتابة قبول
الـرد أو أسـبـاب اعـتـراضه عـلـيه في أجل عـشـرة (10)  أيـام

من تاريخ استلامه طلب الرد.

882 :  : إذا قـــــــبـل الــــــــقـــــــاضـي طــــــــلب الــــــــرد يــــــــتم اJــــــادة اJــــــادة 
استخلافه حالا.

865 :  : تـــطــــبق الأحـــكــــام اJـــتــــعـــلــــقـــة بــــالإنـــابـــات اJــادة اJــادة 
الـقـضــائـيـة اJـنــصـوص عـلـيــهـا في اJـواد من  108 إلى 124 

من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
الفرع الثالثالفرع الثالث

في عوارض التحقيقفي عوارض التحقيق

اJادة اJادة 866 :  : الطـلبات الـعارضـة هي الطلـبات اJقـابلة
والتـدخل. ويـحـقق فـيـهـا حـسب الأشـكال اJـقـررة لـعـريـضة

افتتاح الدعوى.
 1 -  في الطلب اJقابل -  في الطلب اJقابل

اJــادة اJــادة 867 :  : يـــكــون الـــطــلـب اJــقـــابل مـــقــبـــولا إذا كــان
مرتبطا بالطلب الأصلي.

اJـادة اJـادة 868 :  : يـتــرتب عـلى عــدم قـبـول الــطـلب الأصـلي
عدم قبول الطلب اJقابل.

 2 -  في التدخل -  في التدخل

اJــادة اJــادة 869 :  : تــطــبـق الأحــكــام اJــتــعــلــقـــة بــالــتــدخل في
الخـصــومــة اJــنــصــوص عــلــيـهــا في اJــواد من  194 إلى 206

من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
اJادة اJادة 870 :  : لا يقبل أي تدخل بعد اختتام التحقيق.

الفرع الفرع الرابعالرابع
في الادعاء بالتزويرفي الادعاء بالتزوير

اJــــادة اJــــادة 871 :  : تـــــطــــبـق الأحــــكـــــام اJــــتـــــعــــلـــــقــــة بـــــالادعــــاء
بـالــتــزويـر اJــنــصــوص عـلــيــهـا فـي اJـواد من  175 إلى 188

من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.

الفرعالفرع الخامس الخامس
 في التنازل في التنازل

872 :  : تــــطـــبق الأحــــكـــام اJـــتـــعــــلـــقـــة بــــالـــتـــنـــازل اJــادة اJــادة 
اJــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهـــا فـي اJـــواد من  231 إلى 236 مـن هـــذا

القانون أمام المحاكم الإدارية.

اJــادة اJــادة 873 :  : لا يــجــوز لــلــمــحـــكــمــة الإداريــة أن تــمــنح
إشهادا بالتنازل اJقدم بعد اختتام التحقيقs ما لم يؤمر

بإعادة السير فيه.
الفصل الفصل الثالثالثالث

 في الفصل في القضية في الفصل في القضية

القسم القسم الأولالأول
 في الجدولة في الجدولة

اJـادة اJـادة 874 :  : يــحــدد رئــيس تــشـكــيــلــة الحـكـم جـدول كل
جلسة أمام المحكمة الإداريةs ويبلغ إلى محافظ الدولة.
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889 :  : يــــتـــــضـــــمن الحـــــكـم أيــــضـــــاs الإشـــــارة إلى اJــــادة اJــــادة 
الوثائق والنـصوص اJطبقةs ويشار إلى أنه ¥ الاستماع
sوعند الاقتضاء sقـرر وإلى محافظ الدولةJإلى القاضي ا
إلى الخــصــوم و�ــثــلـيــهمs وكــذا إلى كـل شـخـص ¥ سـمــاعه

بأمر من الرئيس.

اJادة اJادة 890 :  : يسبق منطوق الحكم بكلمة "يقرر".

2 -  تصحيح الأخطاء اJادية والإغفالات-  تصحيح الأخطاء اJادية والإغفالات

اJادة اJادة 891 :  : يجـوز للـجـهة القضــائية التـي أصـدرت
sقضي بهJولو بعـد حيـازة ذلك الحكم قوة الـشيء ا sالحـكـم
أن تــصــــحح الخـــطــأ اJـــادي أو الإغــفـــال الــذي يـــشــوبهs كـــمــا
يــجـوز لــلــجـهــة الـقــضــائـيــة الـتي يــطــعن في الحــكم أمـامــهـا

القيام بتصحيحه.
يـقدم طلب التصـحيح إلى الجهة الـقضائيـة بعريضة
من أحـد الخــصـوم أو بـعـريـضـة مــشـتـركـة مـنــهمs كـمـا �ـكن

لمحافظ الدولة تقد� هذا الطلب.
يـفـصل فـي طـلب الـتـصــحـيح بـعــد سـمـاع الخـصـوم أو

بعد صحة تكليفهم بالحضور.

اJــادة اJــادة 892 :  : يـــؤشــر عـــلى أصل الحـــكم اJــصـــحح وعــلى
sــســتــخــرجـة مــنه ~ــا قــضى به حــكم الــتــصــحـيحJالـنــسخ ا

ويبلغ الخصوم بحكم التصحيح.

إذا كــان الحـكم اJـصــحح حـائــزا لـقـوة الــشيء اJـقـضي
به فلا يكون حكم التصحيح قابلا لأي طعن.

3 -  حفظ اJلف-  حفظ اJلف

اJــادة اJــادة 893 :  : تحـــفظ أصــول الأحــكـــام والأوامــر بــأمــانــة
ضــبط المحـكـمــة الإداريـة لــكل قـضـيــة مع الـوثــائق اJـتـعــلـقـة

بالتحقيق.
يـسـتــعـيـد الخـصـوم الـوثـائق اJـمـلـوكـة لـهمs بـنـاء عـلى
طــــلــــبـــهــم مـــــقـــابـل وصـل بــــالاســـتـلامs مــــا لم يــــأمـــر رئــــيس
المحــكـــمــة الإداريــة أن بـــعض هــذه الـــوثــائق تـــبــقى مــلـــحــقــة

بالحكم.
فـي حــالـــة اســـتـــئـــنــاف الحـــكم أو الأمـــرs يـــرسل مـــلف

القضية مع الوثائق اJرفقة بهs إلى جهة الاستئناف.

 4 -  تبليغ الأحكام -  تبليغ الأحكام 

اJـادة اJـادة 894 :  : يـتم الـتـبلـيغ الـرسـمي للأحـكـام والأوامر
إلى الخصوم في موطنهمs عن طريق محضر قضائي.

اJادة اJادة 895 :  : يجوز بصفـة استثنائيـة لرئيس المحكمة
الإداريـة أن يأمـر بـتـبـلـيغ الحـكم أو الأمـر إلى الخـصوم عن

طريق أمانة الضبط.

في حـــــالـــــة الاعـــــتـــــراض عــــلـى الـــــردs وكــــان الـــــقـــــاضي
اJـــطــلــوب رده تــابــعــا لــلــمــحـــكــمــة الإداريــةs يــرسل رئــيس
المحـكــمــة اJـلـف إلى رئـيـس مـجــلس الــدولـة ~ــجــرد انـتــهـاء

الأجل المحدد في اJادة 881  أعلاه.
يتعـX أن يفصل في الـطلب خلال أجل عشرين (20)
 يـــــومـــــا مـن تـــــاريخ اســـــتـلام اJـــــلفs فـي غـــــرفـــــة اJـــــشــــورة

بـرئـاسـة رئـيس مـجـلس الـدولـة و~ـسـاعـدة رئـيـسي غـرفـة
على الأقل.

وإذا تـــعــلـق الــرد بـــقــاض فـي مــجـــلس الـــدولــة تـــطــبق
أحكام اJادة  244 من هذا القانون.

يــبـلغ طـالب الــرد والمحـكـمــة الإداريـة اJـعـنــيـةs بـقـرار
مجلس الدولة ~جرد النطق به.

sادة 883 :  : يحكم عـلى طالب الرد الذي خسر دعواهJادة اJا
s(10.000 د.ج) بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة آلاف دينار

دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

القسم الثالثالقسم الثالث
 في سير الجلسة في سير الجلسة

اJادة اJادة 884 :  : بـعد تلاوة الـقـاضي اJقـرر لـلتـقـرير اJـعد
حول القضيةs يـجوز للخصوم تقـد� ملاحظاتهم الشّفوية

تدعيما لطلباتهم الكتابية.
�ــكن أيــضــا لــرئـيس تــشــكــيـلــة الحــكم الاســتــمـاع إلى

أعوان الإدارة اJعنية أو دعوتهم لتقد� توضيحات.
�ـكـنه أيضـاs خلال الجـلـسـةs وبصـفـة اسـتثـنـائـيةs أن
يـــطــــلب تـــوضـــيـــحـــات مـن كل شـــخـص حـــاضـــر يـــرغب أحـــد

الخصوم في سماعه.

اJـادة اJـادة 885 : : يـقـدم مـحـافظ الـدولـة طـلـبـاته بـعـد إتـمام
الإجراءات اJنصوص عليها في اJادة 884 أعلاه.

اJـادة اJـادة 886 :  : المحـكـمـة الإداريـة غـيـر مـلـزمـة بـالرد عـلى
الأوجـه اJــقـــدمـــة شـــفـــويـــا بــالجـــلـــســـةs مـــا لم تـــؤكـــد ~ـــذكــرة

كتابية.

887 :  : يــــتـــنـــاول اJـــدعـى عـــلـــيه الــــكـــلـــمـــة أثـــنـــاء اJــادة اJــادة 
الجـلــسـة بــعـد اJــدعيs عـنــدمـا يــقـدم هــذا الأخـيـر مـلاحـظـات

شفوية.
القسم القسم الرابعالرابع
 في الأحكام في الأحكام

  1 -  أحكام عامة -  أحكام عامة

888 :  : تـطــبـق اJـقــتــضــيــات اJــتـعــلــقــة بــالأحــكـام اJـادة اJـادة 
الـقــضـائــيـة اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـواد من  270 إلى 298

من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.
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903 :  : يــــخـــتص مـــجـــلـس الـــدولـــة بـــالـــنـــظـــر في اJــادة اJــادة 
الـطـعـون بـالـنـقض في الـقـرارات الـصـادرة في آخـر درجـة

عن الجهات القضائية الإدارية.
يـختص مـجـلس الدولـة كـذلكs في الطـعـون بالـنقض

المخولة له ~وجب نصوص خاصة. 

الفصلالفصل الثاني الثاني
في الدعوىفي الدعوى

القسم القسم الأولالأول
في افتتاح الدعوىفي افتتاح الدعوى

اJــــادة اJــــادة 904 :  : تــــطـــــبق أحـــــكــــام اJـــــواد من 815 إلى 825
أعلاهs اJــتـعــلـقــة بـعــريـضــة افــتـتــاح الـدعــوىs أمـام مــجـلس

الدولة.

اJــــادة اJــــادة 905 :  : يــــجـب أن تــــقــــدم الـــعــــرائـض والــــطــــعـــون
ومــذكـرات الخــصـومs تحت طــائـلــة عـدم الــقـبــولs من طـرف
مـحـام مـعـتـمـد لــدى مـجـلس الـدولـةs بـاسـتـثـنـاء الأشـخـاص

اJذكورة في اJادة 800 أعلاه.

اJــــادة اJــــادة 906 :  : تــــطـــبـق الأحـــكــــام الـــواردة فـي اJـــواد من
 826 إلى 828  أعلاهs فــيــمــا يـــخص تــمــثــيل الأطــراف أمــام

مجلس الدولة.
اJــادة اJــادة 907 :  : عـــنــدمــا يــفـــصل مــجــلـس الــدولــة كــدرجــة
أولى وأخـيرةs تـطبق الأحـكام اJـتعـلقـة بالآجـال اJنـصوص

عليها في اJواد من  829 إلى 832 أعلاه.

اJادة اJادة 908 :  : الاستـئـناف أمـام مجـلس الدولـة ليس له
أثر موقف.

اJــادة اJــادة 909 :  : الـــطــعن بـــالـــنــقض أمـــام مـــجــلس الـــدولــة
ليس له أثر موقف.

القسم الثانيالقسم الثاني
 أحكام عامة أحكام عامة

اJـادة اJـادة 910 :  : تـطـبق الأحـكام اJـتـعـلـقة بـوقف الـتـنـفـيذ
اJــنــصــوص عــلــيـهــا في اJــواد من 833 إلى 837 أعلاهs أمــام

مجلس الدولة.
القسم الثالثالقسم الثالث

 في وقف تنفيذ القرارات الإدارية في وقف تنفيذ القرارات الإدارية

اJادة اJادة 911 :  : يجـوز لمجلس الـدولةs إذا أخـطر بـعريـضة
sـأمور به من طـرف المحكـمة الإداريةJرفع وقف التـنفـيذ ا
أن يـقـرر رفـعه حــالاs إذا كـان من شـأنه الإضــرار ~ـصـلـحـة
عــامـة أو بــحـقــوق اJـســتـأنفs وذلك إلى غــايـة الــفـصل في

موضوع الاستئناف.

5 -  اJصاريف القضائية-  اJصاريف القضائية

اJــادة اJــادة 896 :  : تــطـــبق الأحـــكــام اJـــتــعـــلــقـــة بــاJـــصــاريف
الـقــضـائــيـة اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـواد من  417 إلى 422

من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.

القسم القسم الخامسالخامس
 في دور محافظ الدولة في دور محافظ الدولة

897 :  : يـــحـــيـل الـــقـــاضـي اJـــقـــرر وجــــوبـــاs مـــلف اJــادة اJــادة 
الـــقــضــيـــة مــرفــقـــا بــالـــتــقــريـــر والــوثــائـق اJــلــحـــقــة به إلى
مـحــافظ الــدولـةs لــتـقــد� تـقــريـره اJــكــتـوب في أجل شــهـر

واحد (1) من تاريخ استلامه اJلف.
يـــجب عــلـى مــحــافـظ الــدولــة إعـــادة اJــلف والـــوثــائق
اJـــرفـــقـــة به إلـى الـــقـــاضي اJـــقـــرر ~ـــجـــرد انـــقـــضـــاء الأجل

اJذكور.
اJادة اJادة 898 :  : يعرض محافظ الدولة تقريره اJكتوب.
يـــتــضـــمن الـــتــقـــريــر عـــرضــا عـن الــوقـــائع والــقـــانــون
والأوجه اJثـارة ورأيه حـول كل مسـألة مـطـروحة والحـلول

اJقترحة للفصل في النزاعs ويختتم بطلبات محددة.

sادة 899 :  : يقدم محـافظ الدولة أيضـا خلال الجلسةJادة اJا
ملاحـــظــــاته الـــشـّـــفـــويــــة حـــول كل قــــضـــيــــة قـــبل غــــلق بـــاب

اJرافعات.

900 :  : يـــــجـب أن يــــشـــــار فـي أحـــــكـــــام المحـــــكـــــمــــة اJــــادة اJــــادة 
الإداريةs بـإيـجـاز إلى طلـبـات مـحافظ الـدولـة وملاحـظاته

والرد عليها.
الباب الثانيالباب الثاني

في الإجراءات اJتبعة أمام مجلس الدولةفي الإجراءات اJتبعة أمام مجلس الدولة

الفصل الفصل الأولالأول
 في الاختصاص في الاختصاص

901 :  : يـــخـــتـص مـــجـــلس الـــدولـــة كـــدرجـــة أولى اJــادة اJــادة 
وأخــيـرةs بـالـفـصل في دعـاوى الإلـغــاء والـتـفـسـيـر وتـقـديـر
اJشـروعية في القرارات الإداريـة الصادرة عن الـسلطات

الإدارية اJركزية.

كمـا يختـص بالفـصل في القـضايا المخـولة له ~وجب
نصوص خاصة.

اJــادة اJــادة 902 :  :  يـــخـــتص مـــجــلـس الــدولـــة بـــالــفـــصل في
استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.
كــمـــا يــخــتص أيــضـــا كــجــهــة اســـتــئــنــافs بـــالــقــضــايــا

المخولة له ~وجب نصوص خاصة.
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الباب الثالثالباب الثالث
 في الاستـعجال  في الاستـعجال 

الفصل الفصل الأولالأول
في قاضي الاستعجالفي قاضي الاستعجال

اJـادة اJـادة 917 :  : يـفـصل في مـادة الاسـتعـجـال بـالـتشـكـيـلة
الجماعية اJنوط بها البت في دعوى اJوضوع.

اJــادة اJــادة 918 :  : يـــأمـــر قــاضـي الاســتـــعـــجـــال بــالـــتـــدابـــيــر
اJؤقتة.

لا ينظر في أصل الحقs ويفصل في أقرب الآجال.

الفصل الفصل الثـانيالثـاني
 في الاستعجال الفوري في الاستعجال الفوري

القسم الأولالقسم الأول
 فــي سلطات قاضي الاستعجال فــي سلطات قاضي الاستعجال

919 :  : عــنــدمــا يــتــعــلق الأمــر بــقــرار إداري ولـو اJـادة اJـادة 
sويـــكـــون مـــوضــوع طـــلب إلـــغـــاء كــلـي أو جــزئي sبـــالــرفض
يــجــوز لـقــاضي الاسـتــعـجــالs أن يــأمـر بــوقف تـنــفـيــذ هـذا
الـــقـــرار أو وقف آثـــار مـــعـــيـــنـــة مـــنـه مـــتى كـــانت ظـــروف
الاستعجال تـبرر ذلكs ومتى ظهر لـه من التحقيق وجود
وجه خــاص من شــأنـه إحــداث شك جــدي حـــول مــشــروعــيــة

القرار.
عـــنــدمــا يــقـــضى بــوقف الــتـــنــفــيــذs يــفـــصل في طــلب

إلغاء القرار في أقرب الآجال.
ينـتـهي أثر وقف الـتـنفـيـذ عنـد الفـصل في مـوضوع

الطلب.
920 :  : �ـكن لـقاضي الاسـتـعجـالs عـندمـا يـفصل اJادة اJادة 
فـي الــــطــــلب اJــــشــــار إلــــيه فـي اJـــادة 919 أعـلاهs إذا كـــانت
ظـــروف الاســـتـــعــــجـــال قـــائـــمــــةs أن يـــأمـــر بـــكـل الـــتـــدابـــيـــر
الـضـرورية لـلـمـحـافظـة عـلى الحـريات الأسـاسـيـة اJنـتـهـكة
من الأشـخـاص اJعـنـويـة العـامـة أو الـهيـئـات الـتي تـخضع
في مقاضاتها لاخـتصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء
�ــارســة ســلــطــاتــهــاs مــتى كــانـت هــذه الانـتــهــاكــات تــشــكل

مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.
يــفــصل قــاضي الاســتــعــجـال فـي هـذه الحــالــة في أجل

ثمان وأربعX (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب.

921 :  : في حــالــة الاســتــعــجــال الــقــصــوى يــجــوز اJـادة اJـادة 
لـقـاضـي الاسـتـعـجـالs أن يــأمـر بـكل الـتـدابــيـر الـضـروريـة
الأخــرىs دون عـرقـلــة تـنـفــيـذ أي قــرار إداريs ~ـوجب أمـر

على عريضة ولو في غياب القرار الإداري اJسبق.

اJــادة اJــادة 912 :  : عـــنــدمـــا يــتم اســـتــئـــنــاف حـــكم صــادر عن
المحــكـمــة الإداريـة قـضـى بـرفض الــطـعن لــتـجــاوز الـســلـطـة
لــــقـــــرار إداريs يــــجـــــوز لمجــــلـس الــــدولـــــة أن يــــأمـــــر بــــوقف
الـتنفـيذ بطـلب من اJسـتأنف عـندما يـكون تـنفيـذ القرار
الإداري اJـــطــعــون فـــيه من شــأنـه إحــداث عــواقـب يــصــعب
تـداركـهـاs وعـنــدمـا تـبـدو الأوجه اJـثـارة في الـعـريـضـة من
خلال مـا تـوصل إلـيه التـحـقـيق جـديـةs ومن شأنـهـا تـبـرير

إلغاء القرار الإداري اJطعون فيه.

القسم القسم الرابعالرابع
في في وقف تنفيذ القرارات القضائيةوقف تنفيذ القرارات القضائية

913 :  : يـــجــــوز لمجـــلس الـــدولـــة أن يـــأمـــر بـــوقف اJــادة اJــادة 
تنـفيذ الحـكم الصادر عن المحـكمة الإداريـةs إذا كان تنـفيذه
مـن شــأنه أن يـــعــرض اJـــســتــأنـف لخــســارة مـــالــيـــة مــؤكــدة
لا�ـــــكن تـــــداركـــــهـــــاs وعـــــنـــــدمـــــا تـــــبـــــدو الأوجه اJـــــثـــــارة في

الاستئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار اJستأنف.

914 :  :  عــنــدمــا يــتم اســتــئــنــاف حــكم صــادر عن اJـادة اJـادة 
المحـــكــــمــــة الإداريــــة قــــضى بــــإلــــغـــاء قــــرار إداري لــــتــــجـــاوز
sسـتأنفJبنـاء على طـلب ا sيـجوز لمجـلس الدولـة sالـسلـطة
أن يــــأمــــر بــــوقـف تــــنــــفــــيــــذ هــــذا الحـــــكم مــــتـى كــــانت أوجه
الاســتــئــنــاف تــبــدو من الــتــحــقــيق  جــديــة ومن شــأنــهــا أن
تؤدي فـضلا عن إلغـاء الحكم اJـطـعون فـيه أو تعـديلهs  إلى
رفض الـــطـــلـــبـــات الـــرامـــيـــة  إلى  الإلـــغـــاء من أجـل تجــاوز

السلطة الذي قضى به الحكم.

في جميع الحالات اJـنصوص عليـها في الفقرة أعلاه
sيــجــوز لمجــلـس الــدولـة s ــادة 912 مـن هــذا الــقـانــونJوفي ا
في أي وقت أن يرفع حالة وقف الـتنفيذs بناء على طلب

من يهمه الأمر.

القسم الخامسالقسم الخامس

في التحقيقفي التحقيق

اJادة اJادة 915 :  : تطـبق الأحكام الواردة في اJواد من 838
 إلى 873 أعـلاهs اJـــــتـــعــــلــــقــــة بـــالــــتـــحـــقـــــيق أمـــام مــــجـــلس

الدولة.

الفصل الثالثالفصل الثالث

 في القرارات في القرارات

916 :  : تـــطـــبـق أحـــكـــام اJـــواد من  874  إلى 900 اJــادة اJــادة 
أعـلاهs اJــتـــعـــــلـــقـــة بــالــــفـــصل فـي الــقــــضـــيـــة أمـــام مــجـــلس

الدولة.
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931 :  : يخـتـتم التـحـقيق بـانـتهـاء الجـلسـةs ما لم اJادة اJادة 
يـقرر قاضي الاسـتعجـال تأجيل اختـتامه إلى تاريخ لاحق

ويخطر به الخصوم بكل الوسائل.

فـي الحـــــالـــــة الأخـــــيـــــرة يـــــجــــــوز أن تـــــوجه اJـــــذكـــــرات
والـوثــائق الإضــافـيــة اJــقـدمــة بـعــد الجــلـســة وقـبـل اخـتــتـام
الـــتـــحـــقـــيق مـــبــاشـــرة  إلـى  الخــصـــوم الآخـــرين عن طـــريق
مـحــضـر قـضــائيs بـشــرط أن يـقـدم الخــصم اJـعــني الـدلـيل

عما قام به أمام القاضي.

يـفـتـتح الـتــحـقـيق من جـديـد فـي حـالـة الـتـأجـيل  إلى
جلسة أخرى.

اJــــادة اJــــادة 932 :  : خـلافـــا لأحــــكــــام اJـــادة 843 أعـلاهs يــــجـــوز
إخـبــار الخــصـوم بــالأوجه اJـثــارة  الخــاصـة بــالـنــظـام الــعـام

خلال الجلسة.

اJــادة اJــادة 933 :  : يـــجب أن يــتـــضــمن الأمـــر الاســتــعـــجــالي
الإشارة  إلى  تطبيق أحكام اJادتX 931 و 932 أعلاه.

934 :  : يـــــــتـم  الـــــــتــــــــبـــــــلــــــــيـغ الـــــــرســــــــمي لـلأمـــــــر اJــــــادة اJــــــادة 
الإسـتــعـجـالـيs وعـنـد الاقــتـضـاءs يــبـلغ بـكـل الـوسـائل وفي

أقرب الآجال.

اJــــادة اJــــادة 935 :  : يـــرتـب الأمــــر الاســـتــــعــــجــــالي آثــــاره من
تــاريخ الــتـــبــلــيـغ الــرســـمي أو الــتــبــلــيغ لــلــخــصم المحــكــوم

عليه.

غــــيـــر أنـهs يـــجــــوز لــــقـــاضـي الاســـتــــعــــجـــال أن يــــقـــرر
تنفيذه فور صدوره.

يبلغ أمX ضـبط الجلسةs بأمر من القاضيs منطوق
الأمـــر �ــــهـــورا بـــالــــصـــيــــغـــة الــــتـــنــــفـــيــــذيـــة فـي الحـــال  إلى
الخــــــصــــــوم مــــــقــــــابـل وصل اســــــتـلامs إذا اقــــــتــــــضـت ظـــــروف

الاستعجال ذلك.

القسم الثالثالقسم الثالث
في طـرق الطعــــنفي طـرق الطعــــن

936 :  : الأوامــر الـصــادرة تــطــبــيــقــا لــلــمـواد 919 اJـادة اJـادة 
و921 و 922  أعلاه s غير قابلة لأي طعن. 

اJـادة اJـادة 937 :  : تــخــضع الأوامــر الــصــادرة طـبــقــا لأحــكـام
اJــادة  920  أعلاه s لـــلـــطـــعـن بـــالاســـتـــئـــنـــاف أمـــام مـــجـــلس
الــدولـة خـلال خـمــســة عــشـر (15)  يــومــا الـتــالــيـة لــلـتــبــلـيغ

الرسمي أو التبليغ.

في هـذه الحالةs يـفصل مـجلس الدولـة في أجل ثمان
وأربعX (48)  ساعة.

sوفي حــالــة الـتــعــدي أو الاســتــيلاء أو الــغـلق الإداري
�ــكن أيـضــا لــقـاضي الاســتــعـجــال أن يــأمـر بــوقف تــنـفــيـذ

القرار الإداري اJطعون فيه.

اJـادة اJـادة 922 :  : يــجــوز لــقـاضـي الاسـتــعــجــالs بـطــلب من
كل ذي مـــــصـــــلـــــحـــــةs أن يــــعـــــدل فـي أي وقت و بـــــنـــــاء عـــــلى
مـقـتـضــيـات جـديــدةs الـتـدابــيـر الـتي ســبق أن أمـر بـهـا أو

يضع حدا لها.

القسم الثانيالقسم الثاني
في في الإجراءاتالإجراءات

اJـــــادة اJـــــادة 923 :  : يــــــفـــــصـل قـــــاضـي الاســـــتــــــعــــــجـــــال وفــــــقـــــا
لإجراءات وجاهيةs كتابية وشفوية.

sادة 924 :  : عنـدما لا يـتوفـر الاستـعجال فـي الطلبJادة اJا
أو يــكــون غــيـــر مــؤسسs يــرفض قـــاضي الاســتــعــجــال هــذا

الطلب بأمر مسبب.

وعــنـــدمــا يــظــهــر أن الــطــلب لا يــدخل في اخــتــصــاص
الجهة القضـائية الإداريةs يحكم القاضي بعدم الاختصاص

النوعي.

اJــادة اJــادة 925 :  : يـــجب أن تــتــضـــمن الــعــريـــضــة الــرامــيــة
إلى  استصدار تدابير استعجالية عرضا موجزا للوقائع

والأوجه اJبررة للطابع الاستعجالي للقضية.

اJـادة اJـادة 926 :  : يــجب أن تـرفق الـعـريــضـة الـرامـيـة  إلى
وقف تـنـفيـذ الـقـرار الإداري أو بعض آثـارهs تحت  طـائـلة

عدم القبولs بنسخة من عريضة دعوى اJوضوع.

اJــادة اJــادة 927 :  : لا تـــطــبق  فـي مــادة الاســتـــعــجـــال أحــكــام
اJادة 848 أعلاه s اJتعلقة بطلب التسوية والإعذار.

اJــادة اJــادة 928 :  : تـــبــلغ رســـمـــيــا الـــعــريـــضــة  إلـى  اJــدعى
sوتمـنح للـخصـوم آجال قـصيـرة من طرف المحـكمة sعـليـهم
لـتـقــد� مـذكـرات الـرد أو ملاحـظــاتـهم ويـجب احـتـرام هـذه

الآجال بصرامة وإلا استغني عنها دون إعذار.

اJــــادة اJــــادة 929 :  : عــــنــــدمــــا يــــخــــطــــر قــــاضي الاســــتــــعــــجــــال
بــطــلـــبــات مــؤســســة وفـــقــا لأحــكــام اJــادة 919 أو اJــادة 920
أعلاه s يــسـتــدعى الخــصـوم  إلى الجــلــسـة في أقــرب الآجـال

و~ختلف الطرق.

اJـادة اJـادة 930 :  : تــعــتـبــر الـقــضـيــة مـهــيــأة لـلــفـصل ~ــجـرد
sـادة 926  أعلاهJــنــصـوص عــلــيه في اJاســتــكـمــال الإجـراء ا
والـــتـــأكـــد من اســـتـــدعـــاء الخــصـــوم بـــصـــفـــة قـــانـــونــيـــة  إلى

الجلسة.



17 ربيع الث ربيع الثاّني عام اني عام  1429 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 8621

23 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2008 م م

ويــــجـــــوز له ولـــــو تـــــلــــقـــــائـــــيـــــاs أن يــــخـــــضع دفـع هــــذا
التسبيق لتقد� ضمان.

اJــادة اJــادة 945 :  : يـــجـــوز لمجــلـس الــدولـــةs أن يـــأمـــر بــوقف
تـنفـيذ الأمـر القـاضي ~نح الـتسـبيقs إذا كـان تنفـيذه من
شــأنه أن يــؤدي  إلى  نـــتــائج لا �ــكن تـــداركــهــا وإذا كــانت
الأوجه اJـــثــــارة  تـــبـــدو مـن خلال الـــتــــحـــقـــيـق جـــديـــةs ومن

طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب.

الفصل الفصل الخامسالخامس
الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقاتالاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات

اJـــــادةاJـــــادة  946 :  :  يــــــجــــــوز إخــــــطــــــار المحــــــكــــــمــــــة الإداريــــــة
بـعـريـضـةs وذلك في حـالـة الإخلال بـالـتـزامـات الإشـهـار أو
اJـنافـسة التي تـخضع لـها عـملـيات إبـرام العـقود الإدارية

والصفقات العمومية.

يـــتم هــذا الإخــطـــار من قــبل كـل من له مــصـــلــحــة في
إبــرام الــعـقــد والـذي قــد يــتـضــرر من هــذا الإخلالs وكـذلك
Jــمـــثل الــدولـــة عــلى مـــســتـــوى الــولايـــة إذا أبــرم الـــعــقــد أو
سـيـبـرم من طـرف جـمـاعـة إقـلـيـمـيـة أو مـؤسـسـة عـمـومـيـة

محلية.

يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد.

�ـــكـن لـــلـــمـــحــكـــمـــة الإداريـــة أن تـــأمـــر اJـــتـــســـبب في
الإخلال بــالامـتــثـال لالــتـزامــاتهs وتحـدد الأجل  الــذي يـجب

أن �تثل فيه.

و�ـكن لـهـا أيضـا الحـكم بـغرامـة تـهـديديـة  تـسري من
تاريخ انقضاء الأجل المحدد.

و�كن لها كـذلك و~جرد إخطارهـاs أن تأمر بتأجيل
إمــضــاء الــعــقــد  إلى  نــهـــايــة الإجــراءات وJــدة لا تــتــجــاوز

عشرين (20) يوما.

اJادة اJادة 947 :  : تـفصل المحـكـمة الإداريـة في أجل عـشرين
(20)  يـوما تـسري من تـاريخ إخطـارها بـالطـلبـات اJقـدمة

لها طبقا للمادة 946 أعلاه .

الفصل السادسالفصل السادس
الاستعجال في اJادة الجبائيةالاستعجال في اJادة الجبائية

اJـادة اJـادة 948 :  : يـخــضع الاسـتــعـجــال في اJــادة الجـبــائـيـة
لـلـقواعـد اJنـصـوص علـيـها في قـانون الإجـراءات الجـبائـية

ولأحكام هذا الباب.

938 :  : في حــالــة اسـتــئــنــاف أمــر قـضـى بـرفض اJـادة اJـادة 
دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي صدر وفقا
لــلــمـادة  924  أعلاهs يـفــصل مــجـلـس الـدولــة في أجل شــهـر

واحد(1).
الفصل الثالثالفصل الثالث

الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيقالاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق

القسم القسم الأولالأول
 فــي إثبات الحــالـة فــي إثبات الحــالـة

اJــــادة اJــــادة 939 :  : يــــجـــــوز لــــقـــــاضـي الاســـتــــعـــجــــالs مـــا لم
يـطــلب مـنـه أكـثــر من إثـبــات حـالــة الــوقـائعs ~ــوجب أمـر
عـــلى عـــريـــضـــة ولـــو في غـــيـــــاب قـــرار إداري مــــســـبقs أن
يعـX خـبيـرا لـيـقوم بـدون  تـأخـيرs بـإثـبـات حالـة الـوقائع
الـــــــتي مـن شـــــــأنــــــهـــــــا أن تــــــؤدي  إلـى  نـــــــزاع أمــــــام الجـــــــهــــــة

القضائية.
يــتم إشــعـــار اJــدعى عــلــيه المحــتــمـل من قــبل الخــبــيــر

اJعX على الفور.
القسم القسم الثانيالثاني

فـي  تدابير التحقيقفـي  تدابير التحقيق

940 :  : يــجــوز لــقــاضي الاســتــعــجــالs بــنــاء عــلى اJـادة اJـادة 
عـريضةs ولـو في غياب قـرار إداري مسبقs أن يـأمر بكل

تدبير ضروري للخبرة أو للتحقيق.

941 :  : يــتم الــتــبــلــيغ الــرســمي لــلــعــريــضــة حـالا اJـادة اJـادة 
إلى  اJدعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل المحكمة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الاستعجال في مادة التسبيق اJاليالاستعجال في مادة التسبيق اJالي

اJــــادة اJــــادة 942 :  : يــــجـــوز لــــقــــاضي الاســــتـــعــــجــــال أن �ـــنح
تسـبيـقا مـاليـا  إلى  الدائن الـذي رفع دعوى في اJـوضوع
أمــــام المحـــكــــمـــة الإداريــــةs مـــا لـم  يـــنــــازع في وجــــود الـــدين

بصفة جدية.
ويــــجـــــوز له ولـــــو تـــــلــــقـــــائـــــيـــــاs أن يــــخـــــضع دفـع هــــذا

التسبيق  لتقد� ضمان.

اJادة اJادة 943 :  :  يكون الأمـر الصادر عن المحكمة الإدارية
قــابلا للاسـتــئـنـاف أمــام مـجـلـس الـدولـة خلال أجل خــمـسـة

عشر (15)  يوما من تاريخ التبليغ الرسمي.

sـادة 944 :  : إذا نظـر مـجلس الـدولـة في الاستـئـنافJـادة اJا
يجـوز له أن �ـنح تـسبـيـقا مـالـيا  إلى  الـدائن الـذي طلب

ذلكs ما لم ينازع في وجود الدين  بصفة جدية.
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اJـادة اJـادة 955 :  : لــلـمـعـارضــة أثـر مـوقف لــلـتـنــفـيـذs مـا لم
يؤمر بخلاف ذلك.

الفصلالفصل الثاني الثاني
في طرق الطعن غير العاديةفي طرق الطعن غير العادية

القسم القسم الأولالأول
في الطعن بالنقضفي الطعن بالنقض

اJادة اJادة 956 :  : يحـدد أجل الـطعن بـالنـقض بشـهرين (2)
sيسـري من تـاريخ التـبـليغ الـرسـمي للـقرار مـحل الـطعن

ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

اJـادة اJـادة 957 :  : تـوزع الـطّعـون بـالـنـقض اJـعـروضـة أمام
مـــجـــلس الـــدولـــة عـــلى الـــغـــرف مـن طـــرف رئـــيس مـــجـــلس

الدولة.

اJادة اJادة 958 :  : عنـدما يـقرر مـجلس الـدولة نـقض  قرار
مجلس المحاسبة يفصل في اJوضوع.

اJـادة اJـادة 959 :  : تــطـبق الأحــكـام اJــتـعــلـقــة بـأوجه الــنـقض
اJــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اJــادة 358 من هـــذا الــقـــانــون أمــام

مجلس الدولة.
القسم القسم الثانيالثاني

في اعتراض الغير الخارج عن الخصومةفي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

960 :  : يـــــهـــــدف اعـــــتـــــراض الـــــغــــيـــــر الخـــــارج عن اJــــادة اJــــادة 
الخـصــومــة  إلى  مــراجـعــة أو إلــغـاء الحــكم أو الــقــرار الـذي

فصل في أصل النزاع.

ويــفــصل في الــقــضــيــة من جــديــد من حــيث الــوقــائع
والقانون.

اJــادة اJــادة 961 :  :  تـــطـــبق الأحـــكــام اJـــتـــــعــلـــقـــة بــاعـــتــراض
الــغـيـر الخـارج عن الخـصــومـة اJـنـصـوص عــلـيـهـا في اJــواد
مـــن 381 إلـى 389 مـن هــــــــذا الـــــــقــــــــانــــــــونs أمـــــــام الجــــــــهـــــــات

القضائية الإدارية.

اJــادة اJــادة 962 :  : يـــجــرى الــتــحـــقــيق في اعـــتــراض الــغــيــر
الخـارج عن الخـصومـة بنـفس الأشـكال اJـتـعلـقة بـالـعريـضة
اJـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهــــا في اJـــادة  815 ومـــا يـــلــــيـــهــــا من هـــذا

القانون.
القسم القسم الثالثالثالث

في دعوى تصحيح الأخطاء اJادية ودعوى التفسيرفي دعوى تصحيح الأخطاء اJادية ودعوى التفسير

اJـادة اJـادة 963 :  : تـطـبق أحـكـام اJـادتـX 286 و287 من هـذا
القانون على تصحيح الأخطاء اJادية.

البابالباب الرابع الرابع
في طرق الطعنفي طرق الطعن

الفصل الفصل الأولالأول
في طرق الطعن العاديةفي طرق الطعن العادية

القسم القسم الأولالأول
في الاستئناففي الاستئناف

اJــادة اJــادة 949 :  : يــجـــوز لـــكل طــرف حـــضـــر الخــصـــومــة أو
استـدعي بصـفة قانـونيةs ولـو لم يقـدم أي دفـاعs أن يرفع
اســــتــــئـــــنــــافــــا ضــــد الحــــكم أو الأمـــــر الــــصــــادر عن المحــــكــــمــــة

الإداريــةs ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

اJـادة اJـادة 950 :  : يــحـدد أجل اسـتــئـنــاف الأحـكـام بــشـهـرين
(2)  ويــخـــفض هــذا الأجـل  إلى  خــمـــســة عـــشــر (15)  يـــومــا
بــالــنــســبــة للأوامــر الاســتــعـجــالــيــةs مــا لم تــوجــد نــصـوص

خاصة.
تـسري هـذه الآجـال من يـوم الـتبـلـيغ الـرسـمي للأمر
أو الحــكم  إلى  اJــعـــنيs وتــســري من تـــاريخ انــقــضــاء أجل

اJعارضة  إذا صدر غيابيا.

تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ.

اJادة اJادة 951 :  : يجوز للمـستأنف عليهs استئناف الحكم
فــرعــيـا حــتى في حــالـة سـقــوط حـقه فـي رفع الاسـتــئـنـاف

الأصلي.
لا يــقــبل الاســتــئــنـــاف الــفــرعي إذا كــان الاســتــئــنــاف

الأصلي غير مقبول.
يـتـرتـب عـلى الـتــنـازل عن الاســتـئـنــاف الأصـلي عـدم

قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل.

اJـادة اJـادة 952 :  : لا تــكـون الأحــكــام الــصــادرة قــبل الــفـصل
في اJـوضوعs قـابـلـة للاسـتئـنـاف إلا مع الحـكم الـفاصل في

موضوع الدعوىs ويتم الاستئناف بعريضة واحدة.

القسم الثانيالقسم الثاني
فـي فـي اJعارضـــةاJعارضـــة

اJــــادة اJــــادة 953 :  : تــــكــــون الأحـــكــــام والــــقــــرارات الــــصـــادرة
غــــيــــابــــيـــــا عن المحــــاكم الإداريــــة ومـــــجــــلس الــــدولــــة قــــابــــلــــة

للمعارضة.

اJــــادة اJــــادة 954 :  : تـــــرفـع اJــــــعــــارضـــــة خــلال أجــل شــــــهــــر
واحـد (1)  من تـاريخ الـتـبـلـيغ الــرسـمي لـلـحـكم أو الـقـرار

الغيابي.
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اJـادة اJـادة 974 :  : لا يــجـوز لــلـجــهـة الــقـضــائـيــة الإداريـة أن
تـــــبــــــاشــــــر الـــــصــــــلـح إلا في الــــــنــــــزاعـــــات الــــــتـي تـــــدخـل في

اختصاصها.
الفصل الفصل الثانيالثاني
فــي التحكيمفــي التحكيم
القسم الأولالقسم الأول

فـي الإجـــراءاتفـي الإجـــراءات
اJـادةاJـادة  975 :  : لا يــجـوز لـلأشـخــاص اJــذكــورة في اJـادة
800 أعلاهs أن تجــري تحـــكــيــمــا إلا في الحــالات الــواردة في

الاتــفـاقــيــات الــدولـيــة الــتي صــادقت عــلـيــهــا الجــزائـر وفي
مادة الصفقات العمومية.

اJــادة اJــادة 976 :  : تـــطـــبق الأحـــكـــام اJـــتـــعـــلـــقــة بـــالـــتـــحـــكـــيم
اJنصوص عليـها في هذا القانونs أمام الجـهات القضائية

الإدارية.
 عندمـا يكون الـتحكيـم متعـلقا بالـدولةs يتـم اللجوء
إلى  هـذا الإجــراء ~ـبـادرة مـن الـوزيـر اJــعـني أو الـوزراء

.XعنيJا
عـنــدمـا يــتـعــلق الـتــحـكــيم بــالـولايــة أو الـبــلـديــةs يـتم
الـــلـــجــــوء  إلى  هـــذا الإجــــراء عـــلى الــــتـــواليs ~ــــبـــادرة من

الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
عــنــدمــا يـــتــعــلق الــتـــحــكــيم ~ــؤســـســة عــمــومــيــة ذات
صـبـغة إداريـةs يـتم اللـجـوء  إلى  هذا الإجـراء ~ـبادرة من
�ــثـلــهــا الـقــانـونيs أو من  �ــثل  الــسـلــطـة الــوصـيــة الـتي

يتبعها.
القسم القسم الثانيالثاني

في تنفيذ أحكام التحكيم والطعن فيهافي تنفيذ أحكام التحكيم والطعن فيها

977 :  : تــــطـــبـق اJـــقــــتـــضــــيـــات الــــواردة في هـــذا اJــادة اJــادة 
الـقـانـون اJـتعـلـقـة بـتـنفـيـذ أحـكـام التـحـكـيم وطـرق الـطعن

فيها على أحكام التحكيم الصادرة في اJادة الإدارية.
الباب السادسالباب السادس

في تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإداريةفي تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية

الفصل الفصل الأولالأول
أحـكــام عامـةأحـكــام عامـة

sادة 978 :  : عـندمـا يتطـلب الأمر أو الحـكم أو القرارJادة اJا
إلــزام أحـد الأشــخــاص اJـعــنــويـة الــعـامــة أو هــيـئــة تــخـضع
منـازعاتـها لاخـتصـاص الجهـات القـضائـية الإداريـة باتـخاذ
تــدابــيـر تــنـفــيـذ مــعـيــنـةs تــأمـر الجــهـة الــقـضــائـيــة الإداريـة
اJطـلـوب مـنـهـا ذلكs في نـفس الحـكم الـقضـائيs بـالـتـدبـير

اJطلوب مع تحديد أجل للتنفيذs عند الاقتضاء.

اJـادة اJـادة 964 :  : يــجب أن تـرفع دعــوى تـصـحــيح الأخـطـاء
اJـــاديـــة بـــنــفـس الأشــكـــال والإجـــراءات اJـــقــررة لـــعـــريـــضــة

افتتاح الدعوى.
يـجب تـقد� دعـوى تـصـحيح الأخـطـاء اJـادية في أجل
شـهرين (2) ابتـداء من تاريخ الـتبـليغ الـرسمي لـلحكم أو

القرار اJشوب بالخطأ.

اJــادة اJــادة 965 :  : تـــرفع دعـــوى تــفـــســيــر الأحـــكــام ويـــفــصل
فـــيــهــا وفــقــا للأشــكــال والإجـــراءات اJــنــصــوص عــلــيــهــا في

اJادة  285 من هذا القانون.

 القسم الرابعالقسم الرابع
في دعوى التماس إعادة النظرفي دعوى التماس إعادة النظر

اJـادة اJـادة 966 :  : لا يـجـوز الـطـعن بـالـتـمـاس إعـادة الـنـظـر
إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة.

اJـادة اJـادة 967 :  : �ــكن تــقــد�  إلــتـمــاس إعــادة الــنــظـر في
:Xالآتيت Xإحدى الحالت

1 - إذا اكتشف أن الـقرار قد صدر بـناء على وثائق
sمزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة

2 - إذا حــكم عـــلى خــصـم بــســـبب عــدم تـــقــد� وثـــيــقــة
قاطعة كانت محتجزة عند الخصم.

اJادة اJادة 968 :  : يحدد أجل الطـعن بالتماس إعادة النظر
بـشهرين (2)  يسـري من  تاريخ الـتبـليغ الـرسمي لـلقرار
أو من تـــاريخ اكــتــشــاف الــتــزويـــر أو من تــاريخ اســتــرداد

الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم.

اJادة اJادة 969 :  : لا يجوز تقد�  التماس إعادة النظر من
جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس.

البابالباب الخامس الخامس
فـي فـي الصلح و التحكيمالصلح و التحكيم

الفصل الفصل الأولالأول
 فــي الصـلــح فــي الصـلــح

اJادة اJادة 970 :  : يجوز للـجهات القضائية الإدارية إجراء
الصلح في مادة القضاء الكامل.

971 :  : يـــجــــوز إجـــراء الـــصـــلح فـي أيـــة مـــرحـــلـــة اJــادة اJــادة 
تكون عليها الخصومة.

اJادة اJادة 972 :  : يتم إجراء الـصلح بسعي من  الخصوم أو
~بادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة  الخصوم.

اJـادة اJـادة 973 :  : إذا حــصل صـلحs يــحـرر رئــيس تــشـكــيـلـة
الحـــكم مـــحــضـــراs يــبـــX فــيـه مــا ¥ الاتـــفــاق عـــلــيهs ويـــأمــر
بتـسوية الـنزاع وغلـق اJلفs ويكـون هذا الأمر غـير قابل

لأي طعن. 
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في الحــالــة الــتي تحــدد المحــكــمــة الإداريــة في حــكــمــهـا
مـحل التـنفـيذ أجلا لـلمـحكـوم علـيهs لاتـخاذ تـدابيـر تنـفيذ
معينةs لا يجوز تقد� الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل.

اJــــادة اJــــادة 988 :  : فـي حــــالـــــة رفض الـــــتــــظـــــلم اJـــــوجه  إلى
الإدارة من أجل تنـفيـذ الحكم الـصادر عن الجـهة الـقضـائية
s ـادة 987  أعلاهJيـبــدأ ســريـان الأجل المحــدد في ا sالإداريــة

بعد قرار الرفض.

989 :  : في نـــهـــايــــة كل ســـنـــةs يـــوجـه رئـــيس كل اJــادة اJــادة 
مـحـكـمة إداريـة تـقـريـرا  إلى  رئيـس مجـلس الـدولـة حول

صعوبات التنفيذ ومختلف الإشكالات اJعاينة.
الكتاب الخامسالكتاب الخامس

في الطرق البديلة لحل النزاعاتفي الطرق البديلة لحل النزاعات

الباب الباب الأولالأول
في الصلح  والوساطةفي الصلح  والوساطة

الفصل الفصل الأولالأول
في الصـــلحفي الصـــلح

اJـادة اJـادة 990 :  : يــجـوز لــلــخـصــوم الـتــصـالـح تـلــقـائــيـاs أو
بسعي من القاضيs في جميع مراحل الخصومة.

اJـادة اJـادة 991 :  : تــتم مـحـاولـة الـصــلح في اJـكـان والـوقت
الـذي يــراهــمــا الــقــاضي مــنـاســبــsX مــا لم تــوجــد نــصـوص

خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك.

اJـادة اJـادة 992 :  : يــثــبت الــصـلـح في مــحـضــرs يــوقع عــلـيه
الخــصــوم والــقــاضي وأمــX الــضـبـط ويــودع بــأمـانــة ضــبط

الجهة القضائية.

اJــادة اJــادة 993 :  : يـــعــد مـــحـــضــر الـــصــلـح ســنـــدا تــنـــفــيـــذيــا
~جرد إيداعه بأمانة الضبط.

الفصل الثانيالفصل الثاني
في الوسـاطةفي الوسـاطة

اJــــــادة اJــــــادة 994 :  : يـــــــجـب عـــــــلى الـــــــقـــــــاضـي عـــــــرض إجــــــراء
الوساطة على الخـصوم في جميع اJوادs باسـتثناء قضايا
شـؤون الأسـرة والـقـضـايـا الـعـمـالـيـة و كل مـا من شـأنه أن

�س بالنظام العام.
إذا قـبل الخصوم هـذا الإجراءs يعـX القاضي وسـيطا
لــتــلــقي وجــهــة نـــظــر كل واحــد مــنــهم ومــحــاولــة الــتــوفــيق

بينهمs لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع.

اJادة اJادة 995 :  : تـمتـد الـوساطـة  إلى  كل الـنزاع أو  إلى
 جزء منه.

sادة 979 :  : عـندمـا يتطـلب الأمر أو الحـكم أو القرارJادة اJا
إلــزام أحـد الأشــخــاص اJـعــنــويـة الــعـامــة أو هــيـئــة تــخـضع
منـازعاتـها لاخـتصـاص الجهـات القـضائـية الإداريـة باتـخاذ
تــدابـيــر تـنـفــيـذ مـعــيـنـةs لـم يـسـبـق أن أمـرت بـهــا  بـسـبب
عـدم طلـبهـا في الخـصومـة السـابقـةs تأمـر الجهـة القـضائـية
الإداريــة اJـطــلـوب مــنـهــا ذلكs بــإصـدار قــرار إداري جـديـد

في أجل محدد.

sــــادة 980 :  : يـــجــــوز لـــلــــجـــهــــة الـــقــــضـــائــــيـــة الإداريـــةJــــادة اJا
Xـطـلـوب مـنــــهـا اتـــخـاذ أمـر بـالـــتـنـفـيـذ وفـــقـا لـلـمــادتـJا
978 و 979 أعـلاه s أن تــأمــر بــغـــرامــة تــهــديـــديــة مع تحــديــد

تاريخ سريان مفعولها.

اJــادة اJــادة 981 :  : فـي حــالـــة عـــدم تـــنــفـــيـــذ أمـــر أو حــكم  أو
قــرار قــضــائيs ولم تحــدد تــدابــيـر الــتــنــفــيــذs تــقــوم الجــهـة
الـقــضـائـيــة اJـطـلــوب مـنـهــا ذلكs بـتـحــديـدهـاs ويــجـوز لـهـا

تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية.

اJـادة اJـادة 982 :  : تـكـون الـغـرامـة الـتــهـديـديـة مـسـتـقـلـة عن
تعويض الضرر.

sادة 983 :  : في حـالة عدم الـتنـفيذ الـكلي أو الجزئيJادة اJا
أو في حـالة الـتـأخيـر في التـنـفيـذs تـقوم الجـهة الـقـضائـية

الإدارية  بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها.

984 :  : يـــجـــوز لــــلـــجـــهـــة الـــقـــضـــائـــيـــة تـــخـــفـــيض اJــادة اJــادة 
الغرامة التهديدية أو إلغائهاs عند الضرورة.

اJـادة اJـادة 985 :  : يـجــوز لـلــجـهـة الــقـضــائـيـة أن تــقـرر عـدم
دفع جـــــزء من الـــــغـــــرامــــة الـــــتـــــهــــديـــــديـــــة  إلى  اJـــــدعيs إذا
تجـــاوزت قـــيــمـــة الـــضـــررs وتـــأمـــر بـــدفــعـه  إلى  الخـــزيـــنــة

العمومية.

986 :  : عنـدما يـقـضي الحكم الحـائـز لقـوة الشيء اJادة اJادة 
اJـقضي به بـإلزام أحـد الأشـخاص اJـعنـوية الـعامـةs  بدفع
مبـلغ مالي محدد القـيمةs ينفـذ طبقا للأحكام الـتشريعية

السارية اJفعول.
الفصل الفصل الثانيالثاني

في الأحكام اJطبقة على المحاكم الإدارية و مجلس الدولةفي الأحكام اJطبقة على المحاكم الإدارية و مجلس الدولة

اJــــادة اJــــادة 987 :  : لا يــــجـــــوز تـــــقــــد� طـــــلب  إلـى  المحــــكـــــمــــة
الإداريـــة من أجـل الأمـــر بـــاتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــضـــروريـــة
لــتـــنــفــيــذ حـــكــمــهــا الــنـــهــائي وطــلـب الــغــرامــة الـــتــهــديــديــة
لـتنفيذهs عـند الاقتضـاءs إلا بعد رفض التـنفيذ من طرف
المحــكــوم عــلــيهs وانــقـضــاء أجل ثـلاثـة (3)  أشــهــرs يــبــدأ من

تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
غـيـر أنه فـيـمـا يـخص الأوامـر الاسـتـعـجـالـيـةs يـجـوز

تقد� الطلب بشأنها بدون أجل.
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اJـــــادة اJـــــادة 1002 :  : �ـــــكـن  لـــــلـــــقـــــاضـي فـي أي وقت إنـــــهـــــاء
الوساطةs بطلب من الوسيط أو من الخصوم.

Xعندمـا يتب sكن لـلقاضي إنهـاء الوساطة تـلقائـيا�
له استحالة السير الحسن لها.

sتــرجع الــقـضــيــة  إلى  الجـلــسـة sوفـي جـمــيع الحـالات
Xويــســـتـــدعى الـــوســـيط والخـــصـــوم إلـــيـــهــا عـن طــريـق أمــ

الضبط.

اJــادة اJــادة 1003 :  : عـــنـــد إنــهـــاء الـــوســـيط Jـــهــمـــتهs يـــخـــبــر
الــقــاضـي كــتــابـــيــا ~ــا تــوصـل إلــيه الخــصـــوم من اتــفــاق أو

عدمه.
في حـالـة الاتـفــاق يـحـرر الـوسـيط مـحـضـرا يـضـمـنه

محتوى الاتفاقs ويوقعه والخصوم.

تـرجع الـقـضـيـة أمـام الـقـاضي في الـتـاريخ المحـدد لـها
مسبقا.

اJـادة اJـادة 1004 :  : يـقـوم الـقـاضي بـاJـصـادقـة عـلى مـحـضـر
الاتــفــاق ~ـوجب أمــر غــيـر قــابل لأي طــعنs ويــعـد مــحــضـر

الاتفاق سندا تنفيذيا.

1005 :  : يـــلـــتـــــزم الـــوســـيط بـــحـــفظ الـــســـر إزاء اJــادة اJــادة 
الغير.

الباب الثانيالباب الثاني
في التـحكــيمفي التـحكــيم

الفصل الفصل الأولالأول
في اتفاقيات التحكيمفي اتفاقيات التحكيم

اJادة اJادة 1006 :  : �كـن لكل شـخص اللـجوء إلى الـتحـكيم
في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها.

لا يــجـوز الــتــحــكـيـم في اJــسـائـل اJـتــعــلــقـة بــالــنــظـام
العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.

ولا يــجــوز لـلأشــخــاص اJـــعــنــويـــة الــعــامـــة أن تــطــلب
التـحكيمs مـا عدا في علاقاتـها الاقتـصادية الـدولية أو في

إطار الصفقات العمومية.

القسم القسم الأولالأول
في شــرط التحكيمفي شــرط التحكيم

اJادة اJادة 1007 :  : شـرط التحـكيم هو الاتـفاق الذي يـلتزم
~وجـبه الأطـراف في عـقـد مـتـصل بـحـقوق مـتـاحـة ~ـفـهوم
اJـادة 1006 أعلاه s لـعـرض النـزاعـات الـتي قـد تـثـار بـشأن

هذا العقد على التحكيم.

لا يـــــتـــــرتب عـــــلـى الـــــوســـــاطـــــة تـــــخـــــلي الـــــقـــــاضـي عن
الـقــضـيـةs و�ــكـنه اتــخـاذ أي تـدبــيـر يــراه ضـروريـا في أي

وقت.

اJـادة اJـادة 996 :  : لا �ـكن أن تـتـجـاوز مـدة الـوسـاطـة ثلاثة
(3)  أشهر.

و�ـكن تجـديـدهــا لـنـفس اJـدة مــرة واحـدة بـطـلب من
الوسيط عند الاقتضاءs بعد موافقة الخصوم.

اJادة اJادة 997 :  : تسـنـــد الوسـاطة إلى شـخص طبـيعي أو
إلى جمعية.

عـندما يـكون الـوسيط اJـعX جـمعيـةs يقـوم رئيـسها
بـتـعـيـX أحـد أعـضـائـهـا لـتـنـفـيـذ الإجـراء بـاسـمـهـا ويـخـطـر

القاضي بذلك.

اJــــادة اJــــادة 998 :  : يـــجـب أن يــــعـــX الــــشــــخص الــــطــــبـــيــــعي
اJـكلف بالوسـاطة من بX الأشـخاص اJعتـرف لهم بحسن

السلوك والاستقامةs وأن تتوفر فيه الشروط الآتية :

1 - ألا يـــكـــون قـــد تـــعـــرض  إلى  عـــقـــوبـــة عن جـــر�ـــة
sدنيةJوألا يكون �نوعا من حقوقه ا sمخلة بالشرف

2 - أن يـكـون مــؤهلا لـلـنـظـر فـي اJـنـازعـة اJـعـروضـة
sعليه

3 - أن يـــــكــــــون مـــــحـــــايــــــدا ومـــــســـــتــــــقلا فـي �ـــــارســـــة
sالوساطة

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

Xادة 999 :  : يـجب أن يتضـمن الأمر الـقاضي بتـعيJادة اJا
الوسيط ما يأتي:

s1 - موافقة الخصوم
2 - تحـديـد الآجـال الأولى اJـمنـوحـة لـلوسـيط لـلـقـيام

~همته وتاريخ رجوع القضية  إلى  الجلسة.

Xـادة 1000 :  : ~ـجـرد الـنـطق بـالأمـر الـقـاضي بـتـعـيJـادة اJا
الوسيطs يقوم أمX الـضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم

والوسيط.
يــخـطــر الــوسـيط الــقـاضي بــقــبـوله مــهـمــة الـوســاطـة

دون تأخيرs ويدعو الخصوم  إلى  أول لقاء للوساطة.

اJـادة اJـادة 1001 :  : يـجــوز لـلـوســيط بـعــد مـوافـقــة الخـصـوم
ســـمـــاع كل شـــخص يـــقـــبل ذلكs ويـــرى في ســـمـــاعه فـــائــدة
لتـسـويـة الـنزاعs ويـخـطـر الـقاضـي بكل الـصـعـوبـات التي

تعترضه في مهمته.
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sيـخـبـر الأطراف بـذلك sإذا عـلم المحـكم أنه قـابل لـلـرد
ولا يجوز له القيام باJهمة إلا بعد موافقتهم.

اJادة اJادة 1016 :  : يجوز رد المحكم في الحالات الآتية :
Xتـفق عليـها بJؤهلات اJ1 - عنـدما لا تتـوفر فيـه ا

sالأطراف
2 - عنـدما يـوجد سبب رد مـنصـوص علـيه في نظام

sوافق عليه من قبل الأطرافJالتحكيم ا
3 - عـنـدمـا تتـبـX من الـظـروف شبـهـة مـشـروعة في
اســتــقلالـــيــتهs لاســيـــمــا بــســبـب وجــود مــصــلـــحــة أو علاقــة
اقــتــصــاديــة أو عــائــلــيــة مع أحــد الأطــراف مــبــاشــرة أو عن

طريق وسيط.
لا يـــجــوز طــلـب رد المحــكم مـن الــطــرف الـــذي كــان قــد
عـــيـــنـهs أو شـــارك في تــــعـــيـــيــــنهs إلا لـــســــبب عـــلـم به بـــعـــد

.Xالتعي
تـبلغ  مـحكـمة الـتحـكيم و الـطرف الآخـر دون تأخـير

بسبب الرد.
في حــالــة الـنــزاعs إذا لم يــتــضـمن  نــظــام  الـتــحــكـيم
كـيـفـيـات تــسـويـته أولم يـسع الأطــراف لـتـسـويـة إجـراءات
الــردs يــفــصل الــقــاضي في ذلك بــأمــر بــنــاء عــلى طــلب من

يهمه التعجيل.
هذا الأمر غير قابل لأي طعن.

اJادة اJادة 1017 :  : تـتشـكل مـحكـمـة التـحكـيم من مـحكم أو
عدة محكمX  بعدد فردي.

اJـادة اJـادة 1018 :  : يكـون اتـفـاق التـحـكـيم صحـيـحـا ولو لم
يحدد أجلا لإنهائهs وفي هـذه الحالة يلزم المحـكمون بإتمام
مـــهـــمـــتــــهم في ظـــرف أربـــعـــة (4)  أشـــهـــر تـــبــــدأ من تـــاريخ

تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم.
sغـيـر أنه �ـكـن تـمـديـد هـذا الأجل  ~ـوافـقـة الأطـراف
وفي حـالـة عـدم اJـوافقـة  عـلـيهs يـتم الـتـمديـد وفـقـا لـنـظام
الـتـحـكـيمs وفي غـيـاب ذلكs يـتم من طـرف رئـيس المحـكـمة

المختصة.
لا يــجــوز عــزل المحـكــمــX خلال هــذا الأجل إلا بــاتــفـاق

جميع الأطراف.

الفصل الثانيالفصل الثاني
في الخصومة التحكيميةفي الخصومة التحكيمية

اJــادة اJــادة 1019 :  : تـــطــبق عـــلى الخـــصــومـــة الــتـــحــكـــيــمـــيــة
الآجــال والأوضـاع اJــقــررة أمــام الجــهـات الــقــضــائــيــة مـا لم

يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

اJــادة اJــادة 1008 :  : يـــثــبت شـــرط الـــتــحـــكــيـمs تحت طــائـــلــة
الـبـطلانs بالـكتـابـة في الاتفـاقـية الأصـليـة أو في الـوثيـقة

التي تستند إليها.
يـــجب أن يـــتـــضـــمـن شــرط الـــتـــحـــكـــيمs تحـت طـــائـــلــة
الــبــطلانs تـعــيــX المحــكم أو المحــكـمــsX أو تحــديــد كـيــفــيـات

تعيينهم.
اJـادة اJـادة 1009 :  : إذا اعـتـرضت صـعـوبـة تــشـكـيل مـحـكـمـة
التحكيمs بـفعل أحد الأطراف أو ~ناسـبة تنفيذ إجراءات
تــعــيــX المحــكم أو المحــكــمــsX يــعــX المحــكم أو المحــكــمــون من
قـبل رئــيس المحــكـمــة الـواقع فـي دائـرة اخــتـصــاصـهــا مـحل

إبرام العقد أو محل تنفيذه.
إذا كـان شرط الـتحـكـيم باطلا أو غـيـر كاف لـتشـكيل
مـحـكـمــة الـتـحــكـيمs يـعـايـن رئـيس المحـكــــمـة ذلـك ويـصـرح

.Xبالأ وجه للتعي
اJـادة اJـادة 1010 :  : يـعـرض الــنـزاع عـلى مـحـكــمـة الـتـحـكـيم
مـن قــــــبـل الأطــــــراف مــــــعــــــا أو مـن الــــــطــــــرف الــــــذي يــــــهــــــمه

التعجيل.
القسم الثانيالقسم الثاني

في اتفاق التحكيمفي اتفاق التحكيم
1011 :  : اتـفـاق التـحـكيم هـو الاتـفاق الـذي يـقبل اJادةاJادة  
الأطراف ~وجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم.

اJادةاJادة 1012 :  : يحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا.
يـــجب أن يـــتـــضــمـن اتــفـــاق الـــتــحـــكـــيمs تحت طـــائـــلــة
الــبــطلانs مـوضــوع الــنــزاع وأسـمــاء المحــكــمـsX أو كــيــفــيـة

تعيينهم.
sسـنـدة إليهJهـمـة اJالـقيـام بـا XعـJإذا رفض المحكـم ا

يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة المختصة.

sادة 1013 :  : يجـوز للأطـراف الاتفـاق على الـتحـكيمJادة اJا
حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائية.

القسم الثالثالقسم الثالث
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

1014 :  : لا تــــســـنـــد مـــهـــمــــة الـــتـــحـــكـــيـم لـــشـــخص اJــادة اJــادة 
طبيعيs إلا إذا كان متمتعا  بحقوقه اJدنية.

إذا عـينت اتـفـاقيـة الـتـحكـيم شـخصـا مـعنـويـاs تولى
هـــذا الأخــيــر تـــعــيـــX عــضــو أو أكـــثــر من أعـــضــائه بـــصــفــة

محكم.
1015 :  : لا يــــعـــد تـــشـــكــــيل مـــحــــكـــمـــة الـــتــــحـــكـــيم اJــادة اJــادة 
صـحـيـحـاs إلا إذا قـبل المحـكم أو المحـكـمـون بـاJـهـمـة اJـسـنـدة

إليهم.
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s3 - مكان إصداره
4 - أســــمـــــاء وألــــقـــــاب الأطـــــراف ومــــوطـن كل مـــــنــــهم

sعنوية ومقرها الاجتماعيJوتسمية الأشخاص ا
5 - أســـمـــاء وألـــقــاب المحـــامـــX أو من مـــثل أو ســـاعــد

الأطرافs عند الاقتضاء.

اJـادة اJـادة 1029 :  : تـوقـع أحـكــام الـتــحـكــيم من قــبل جــمـيع
.Xالمحكم

وفي حـالة امـتـنـاع الأقلـيـة عن الـتوقـيع يـشـير بـقـية
المحـكمـX  إلى  ذلكs ويـرتب الحكـم أثره بـاعتـبـاره  موقـعا

.Xمن جميع المحكم

اJــــادة اJــــادة 1030 :  : يــــتـــــخــــلـى المحــــكـم  عن الـــــنــــزاع ~ـــــجــــرد
الفصل فيه.

غــيـر أنه �ــكن لـلــمـحــكم تـفــسـيـر الحــكمs أو تـصــحـيح
الأخـطــاء اJـاديـة والإغــفـالات الــتي تـشــوبهs طــبـقـا لـلأحـكـام

الواردة في هذا القانون.

اJـادة اJـادة 1031 :  : تحــوز أحـكــام الــتــحـكــيم حــجــيــة الـشيء
اJقضي فيه ~جـرد صدورها فيما يخص النزاع اJفصول

فيه.
الفصل الفصل الرابعالرابع

طرق الطعن في أحكام التحكيمطرق الطعن في أحكام التحكيم

اJادة اJادة 1032 :  : أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة.
 يـــجــوز الـــطــعن فـــيــهـــا عن طــريق  اعـــتــراض الـــغــيــر
الخــارج عـن الخـصــومــة أمــام المحــكــمــة المخــتــصــة قـبـل عـرض

النزاع على التحكيم.

اJـادة اJـادة 1033 :  :  يـرفع الاسـتئـنـاف في أحـكـام الـتـحـكيم
في أجـل شــــهــــر واحـــد (1)  مـن تــــاريخ الــــنــــطـق بــــهــــاs أمـــام
المجــلس الــقــضــائي الــذي صــدر في دائــرة اخــتــصــاصه حــكم
التـحكـيمs ما لم يـتنـازل الأطراف عن حق الاسـتئـناف في

اتفاقية التحكيم.

اJــــــادة اJــــــادة 1034 :  : تـــــــكـــــــون الــــــقـــــــرارات الـــــــفـــــــاصـــــــلـــــــة في
الاسـتئـنـاف وحـدهـا قـابلـة لـلـطـعن بـالنـقض طـبـقـا للأحـكام

اJنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الخامسالفصل الخامس
في تنفيذ أحكام التحكيمفي تنفيذ أحكام التحكيم

اJادة اJادة 1035 :  : يكون حكم الـتحكيم النهائي أو الجزئي
أو الــتــحـــضــيــري قـــابلا لــلــتـــنــفــيـــذ بــأمــر من  قـــبل رئــيس
المحــكــمــة الــتي صــدر في دائــرة اخــتــصــاصـهــاs ويــودع أصل
الحـــكم فـي أمــانـــة ضــبط المحـــكـــمــة من الـــطـــرف الــذي يـــهــمه

التعجيل.

اJـادة اJـادة 1020 :  : تــنـجـز أعــمـال الـتــحـقـيـق و المحـاضـر من
قـبـل جـمـيع المحـكـمـsX إلا إذا أجـاز اتـفــاق الـتـحـكـيم سـلـطـة

ندب أحدهم للقيام بها.

اJادة اJادة 1021 :  : لا يجـوز للمـحكـمX الـتخـلي عن اJـهمة
إذا شــرعــوا فــيـــهــاs ولا يــجــوز ردهـم إلا إذا طــرأ ســبب من

أسباب الرد بعد تعيينهم.
إذا طــعـن بــالــتــزويــر مــدنـــيــا في ورقــةs أو إذا حــصل
عـــارض جـــنـــائيs يـــحـــيل المحـــكـــمـــون الأطـــراف  إلى  الجـــهــة
القـضائـيـة المختـصةs ويـستـأنف سـريان أجل الـتحـكيم من

تاريخ الحكم في اJسألة العارضة.

1022 :  : يـــــجب عـــــلى كـل طـــــرف تــــقـــــد�  دفـــــاعه اJــــادة اJــــادة 
ومـسـتــنـداته قـبـل انـقـضـاء أجل  الــتـحـكــيم بـخـمــسـة عـشـر
(15)  يـوما عـلى الأقلs و إلا فصل المحكم  بـناء عـلى ما قدم

إليه خلال هذا الأجل.

اJادة اJادة 1023 :  : يفصل  المحكمون وفقا لقواعد القانون.

اJادة اJادة 1024 :  : ينتهي التحكيم :
1 - بــوفـاة أحــد المحــكــمــX أو رفـضـه الـقــيــام ~ــهــمـته
~بـرر أو تـنـحيـته أو حـصـول مانع لـهs ما لم يـوجـد شرط
مـــــــخـــــــالـفs أو إذا اتــــــفـق الأطـــــــراف عـــــــلى اســـــــتـــــــبـــــــداله أو
اسـتـبـداله من قـبل المحـكم أو المحـكمـX الـبـاقـX. وفي حـالة

sادة  1009 أعلاهJغياب الاتفاق تطبق أحكام ا
2 -  بــــانــــتــــهــــاء اJـــدة اJــــقــــررة لــــلــــتـــحــــكــــيمs  فــــإذا لم

sفبانتهاء مدة أربعة (4)  أشهر sدةJتشترط ا
3 - بـفـقـد الـشيء مـوضـوع الـنـزاع أو انـقـضاء الـدين

sتنازع فيهJا
4 - بوفاة أحد أطراف العقد.

الفصل الثالثالفصل الثالث
في أحكام التحكيمفي أحكام التحكيم

اJادة اJادة 1025 :  : تكون مداولات المحكمX سرية.
اJــــادة اJــــادة 1026 :  : تـــصــــدر أحـــكــــام الـــتــــحـــكــــيم بـــأغــــلـــبــــيـــة

الأصوات.
1027 :  : يــــجب أن تـــتـــضـــمـن أحـــكـــام الـــتـــحـــكـــيم اJــادة اJــادة 

عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم. 

يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة.

اJادة اJادة 1028 :  : يتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية :
sX1 - اسم ولقب المحكم أو المحكم

s2 - تاريخ صدور الحكم
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Xوفي حـــالـــة صـــعـــوبـــة تـــعـــيـــ sXفـي غـــيـــاب الـــتـــعـــيـــ
المحــكــمـX أو عــزلــهم أو اسـتــبــدالـهـمs يـجــوز لــلـطــرف الـذي

يهمه التعجيل القيام  ~ا يأتي:
1- رفع الأمـــر  إلـى  رئـــيس المحـــكـــمـــة الـــتـي يـــقع في

دائـرة اختـصـاصـها الـتـحكـيمs إذا كـان الـتحـكـيم يـجري في
sالجزائر

2 - رفـع الأمـــر  إلى  رئـــيس مـــحـــكـــمـــة الجـــزائـــرs إذا
كان الـتحكـيم يجـري في الخارج واخـتار الأطراف تـطبيق

قواعد الإجراءات اJعمول بها في الجزائر.

اJـادة اJـادة 1042 :  : إذا لـم تحـدد الجــهـة الــقــضـائــيــة المخـتــصـة
فـي اتـفــاقــيـة الــتـحــكــيمs يــؤول الاخـتــصـاص  إلـى  المحـكــمـة
الــتي يــقع في دائــرة اخــتــصــاصــهـا  مــكــان إبــرام الــعــقـد أو

مكان التنفيذ.
الفرع الفرع الثانيالثاني

في الخصومة التحكيميةفي الخصومة التحكيمية

sـادة 1043 :  : �ـكن أن تـضبط فـي اتفـاقـية الـتـحـكيمJـادة اJا
الإجــراءات الــواجب اتـــبــاعــهـــا في الخــصــومـــة مــبــاشــرة أو
اســــتـــنــــادا عـــلـى نـــظــــام تحــــكـــيـمs كـــمــــا �ـــكـن إخـــضــــاع هـــذه
الإجـراءات  إلى  قـانـون الإجـراءات الـذي يـحـدده الأطـراف

في اتفاقية التحكيم.
إذا لم تـــنص الاتــفـــاقــيــة عـــلى ذلكs تـــتــولى مــحـــكــمــة
الـــتـــحـــكـــيـم ضـــبط الإجـــراءاتs عـــنـــد الحـــاجـــةs مـــبـــاشــرة أو

استنادا  إلى  قانون أو نظام تحكيم.

1044 :  : تــــــفــــــصـل مــــــحــــــكــــــمــــــة الـــــتــــــحــــــكــــــيـم في اJـــــادة اJـــــادة 
الاخـــــتــــصـــــاص الخــــاص بـــــهـــــا. ويــــجـب إثــــارة الـــــدفع بـــــعــــدم

الاختصاص قبل أي دفاع في اJوضوع.
تـفصل محكـمة التحكـيم في اختصاصـها بحكم أولي
إلا إذا كـــان الــدفـع بــعــدم الاخـــتــصـــاص مــرتـــبــطـــا ~ــوضــوع

النزاع.
اJـادة اJـادة 1045 :  : يـكــون الـقــاضي غـيــر مـخــتص بـالــفـصل
في مــوضـــوع الــنــزاعs إذا كــانـت الخــصــومــة الــتـــحــكــيــمــيــة
قـائمـةs أو إذا تبـX له وجود اتـفـاقيـة تحكـيم على أن تـثار

من أحد الأطراف.

اJادة اJادة 1046 :  : �ـكن لمحكمـة التحكـيم أن تأمر بـتدابير
مـؤقــتـة أو تحـفــظـيــة بـنــاء عـلى طــلب أحـد الأطــرافs مـا لم

ينص  اتفاق التحكيم على خلاف ذلك.
إذا لم يــقم الـــطــرف اJــعـــني بــتــنـــفــيــذ هــذا الـــتــدبــيــر
إراديــاs جــاز لمحــكــمــة الــتــحــكـــيم أن تــطــلب تــدخل الــقــاضي

المختصs ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي.

يـتـحـمل الأطـراف نـفـقـات إيـداع الـعـرائض والـوثائق
وأصل حكم التحكيم.

�ــكن لـــلــخــصـــوم اســتــئـــنــاف الأمــر الــقـــاضي بــرفض
الــــتـــنـــفـــيـــذ في أجـل خـــمـــســـة عـــشـــر (15) يـــومـــا من تـــاريخ

الرفض أمام المجلس القضائي.

اJــادة اJــادة 1036 :  : يـــســـلم رئـــيس أمـــنـــاء الـــضـــبط نـــســـخــة
رسـمـيـة �ـهـورة بالـصـيـغـة الـتـنـفـيـذيـة من حـكم الـتـحكـيم

Jن يطلبها من الأطراف.

اJادة اJادة 1037 :  : تطبق الـقواعـد اJتـعلقـة بالـنفـاذ اJعجل
للأحكام على أحكام التحكيم اJشمولة بالنفاذ اJعجل.

اJادة اJادة 1038 :  : لا يحتج بأحكام التحكيم تجاه الغير.

الفصل الفصل السادسالسادس
في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدوليفي الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي

القسم الأولالقسم الأول
 أحكام عامة أحكام عامة

1039 :  :  يـــعـــد الـــتـــحـــكـــيـم دولـــيـــاs ~ـــفـــهـــوم هــذا اJــادة اJــادة 
الـــقــانـــونs الـــتـــحـــكـــيم الـــذي يـــخص الـــنــزاعـــات اJـــتـــعـــلـــقــة

باJصالح الاقتصادية لدولتX على الأقل.

اJادة اJادة 1040 :  : تسري اتفاقـية التحكيم على النزاعات
القائمة واJستقبلية.

يــجب من حــيث الـشــكلs وتحت طــائــلـة الــبـطلانs أن
تــبـرم اتــفـاقــيـة الـتــحـكــيم كـتــابـةs أو بــأيـة وســيـلــة اتـصـال

أخرى تجيز الإثبات بالكتابة.
تــــكــــون اتــــفـــاقــــيــــة الــــتـــحــــكــــيم صــــحــــيـــحــــة من حــــيث
اJـــوضـــوعs إذا اســـتـــجــــابت لـــلـــشـــروط الـــتي يـــضـــعـــهـــا إمـــا
الــقــانـون الــذي اتــفق الأطــراف عـلى اخــتــيـاره أو الــقــانـون
اJـــنـــظـم Jــوضـــوع الـــنـــزاع  أو الـــقـــانـــون الـــذي يـــراه المحـــكم

ملائما.
sلا �ـكـن الاحـتــجــاج بـعــدم صــحــة اتـفــاقــيـة الــتــحــكـيم

بسبب عدم صحة العقد الأصلي.

القسمالقسم الثاني الثاني
 تنظيم التحكيم الدولي تنظيم التحكيم الدولي

الفرع الفرع الأولالأول
Xالمحكم Xفي تعيXالمحكم Xفي تعي

اJـادة اJـادة 1041 :  : �ـكن لـلأطـرافs مــبــاشـرة أو بــالــرجـوع
إلى  نـظـام الـتـحـكـيـمs تـعـيـX المحـكم أو المحـكـمـX أو تحـديـد

شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.
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الفرعالفرع الثاني الثاني
في تنفيذ أحكام التحكيم الدوليفي تنفيذ أحكام التحكيم الدولي

اJـــــادة اJـــــادة 1054 :  : تــــــطـــــبـق أحــــــكـــــام اJــــــواد من  1035 إلى
 1038 أعلاه s فــيـــمـــا يــتــــعـــلق بـــتــنـــفـــيــذ أحـــكـــام الــتـــحـــكــيم

الدولي.
الفرع الفرع الثالثالثالث

 في طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي في طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي

اJـادة اJـادة 1055 :  : يـكـون الأمـر الـقـاضي بـرفض الاعـتـراف
أو برفض التنفيذ قابلا للاستئناف.

اJــــادة اJــــادة 1056 :  : لا يــــجـــوز اســــتــــئـــنــــاف الأمـــر الــــقـــاضي
بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية :

1 - إذا فــصــلت مـــحــكــمـــة الــتــحـــكــيم بــدون اتـــفــاقــيــة
تحـــكـــيم أو بـــنـــاء عـــلى اتـــفـــاقـــيـــة بـــاطـــلـــة أو انـــقـــضـــاء مــدة

sالاتفاقية
X2 - إذا كــان تــشـــكــيل مــحــكـــمــة الــتــحــكـــيم أو تــعــيــ

sالمحكم الوحيد مخالفا للقانون
3 - إذا فصـلت مـحـكـمـة الـتحـكـيم ~ـا يـخـالف اJـهـمة

sسندة إليهاJا
s4 - إذا لم يراع مبدأ الوجاهية

5 - إذا لم تـســبب مـحــكـمــة الـتــحـكــيم حـكــمـهـاs أو إذا
sوجد تناقض في الأسباب

6 - إذا كــان حــكـم الــتــحــكــيم مــخــالــفــا لــلــنــظــام الــعـام
الدولي.

اJــــــادة اJــــــادة 1057 :  : يـــــــرفـع الاســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف أمـــــــام المجـــــــلس
الـــقـــضــــائي خلال أجـل شـــهـــر واحـــد (1) ابـــتـــداء من تـــاريخ

التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة.
اJـادة اJـادة 1058 :  : �ــكن أن يــكـون حــكم الــتــحــكـيـم الـدولي
الـصادر فـي الجزائـر مـوضـوع طـعن بـالـبطـلان في الحالات

اJنصوص عليها في اJادة  1056 أعلاه .
لا يـقــبل الأمـر الــذي يـقــضي بـتــنـفــيـذ حـكـم الـتـحــكـيم
الـــــدولي اJـــــشــــار إلـــــيـه أعلاه أي طـــــعنs غـــــيـــــر أن الــــطـــــعن
بــبـطلان حــكم الـتــحـكـيـم يـرتب بــقـوة الـقــانـون الــطـعن في
أمــر الـــتـــنــفـــيــذ أو تـــخـــلي المحــكـــمـــة  عن الـــفــصل فـي طــلب

التنفيذs إذا لم يتم الفصل فيه.
اJـــــادة اJـــــادة 1059 :  : يـــــرفـع الـــــطــــــعن بــــــالـــــبـــــطـلان فـي حـــــكم
الــــتـــحـــكـــيم اJـــنـــصــــوص عـــلـــيه في اJـــادة 1058 أعلاهs أمــام
المجـــلس الـــقــضـــائي الـــذي صـــدر حــكـم الــتـــحـــكــيـم في دائــرة
اخـتصاصه. ويقـبل الطعن ابـتداء من تاريخ الـنطق بحكم

التحكيم.
لا يـــقـــبل هـــذا الـــطـــعن بـــعـــد أجـل شـــهـــر واحــد (1) من

تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ.

�ــــكن لمحــــكــــمــــة الـــتــــحــــكــــيم أو لــــلــــقـــاضـي أن يـــخــــضع
التدابير اJؤقتـة أو التحفظية لتقد� الضمانات اJلائمة

 من قبل  الطرف الذي طلب هذا التدبير.

اJـادة اJـادة 1047 :  : تــتـولى مــحـكــمــة الـتــحـكــيم الــبـحث عن
الأدلة.

اJادة اJادة 1048 :  : إذا اقتضت الضـرورة مساعدة السلطة
الــقـضـائـيــة في تـقـد� الأدلــة أو تـمـديــد مـهـمــة المحـكـمـX أو
تــــثــــبــــيت الإجــــراءات أو فـي حــــالات أخــــرىs جــــاز لمحــــكــــمـــة
الــــتـــحــــكـــيـم أو للأطــــراف بـــالاتــــفـــاق مـع هـــذه الأخــــيـــرةs أو
للـطرف الذي يـهمه التـعجيل بـعد التـرخيص له من طرف
مــحــكــمـــة الــتــحــكــيمs أن يـــطــلــبــوا ~ــوجـب عــريــضــة تــدخل
الــــقـــاضي المخـــتـصs ويـــطـــبق في هــــذا الـــشـــأن قـــانـــون بـــلـــد

القاضي.

اJـادة اJـادة 1049 :  : يــجـوز لمحــكـمــة الـتــحـكــيم إصــدار أحـكـام
اتفاق أطراف أو أحـكام جزئيةs مـا لم يتفق الأطراف على

خلاف ذلك.

1050 :  : تــفــصل مــحــكــمــة الـتــحــكــيم فـي الــنـزاع اJـادة اJـادة 
عمـلا بقـواعـد الـقانـون الـذي اختـاره الأطـرافs وفي غـياب
هــذا الاخـــتــيــار تــفـــصل حــسب قــواعـــد الــقــانــون والأعــراف

التي تراها ملائمة.

القسمالقسم الثالث الثالث
 في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي
وتنفيذها وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيهاالجبري وطرق الطعن فيها

الفرع الفرع الأولالأول
 في الاعتراف بأحكام  التحكيم الدولي في الاعتراف بأحكام  التحكيم الدولي

اJادةاJادة  1051 :  : يتم الاعـتراف بـأحكـام التـحكـيم الدولي
في الجـزائـر إذا أثـبت مـن تـمـسك بـهـا وجـودهـاs وكـان هـذا

الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.

وتـــعـــتـــبـــر قـــابـــلـــة لـــلـــتـــنـــفـــيــــذ في الجـــزائـــر وبـــنـــفس
الــشــروطs بــأمــر صــادر عن رئــيس المحــكــمــة الــتـي صـدرت
أحـكــام الـتـحــكـيم في دائـرة اخــتـصـاصــهـا أو مـحــكـمـة مـحل
الـتــنـفـيــذ إذا كـان مــقـر مــحـكــمـة الــتـحــكـيم مــوجـودا خـارج

الإقليم الوطني.
اJــادة اJــادة 1052 :  : يــثــبـت حــكم  الــتـــحــكــيم بـــتــقــد� الأصل
مــرفـقــا بـاتــفـاقــيــة الـتــحـكــيم أو بــنـسخ عــنـهــمــاs تـســتـوفي

شروط صحتها.

اJـادة اJـادة 1053 :  : تـودع الـوثـائق اJـذكـورة في اJادة 1052
أعلاهs بأمـانـة ضبط الجـهة الـقـضائـية المخـتـصة من الـطرف

اJعني بالتعجيل.



اJــــادة اJــــادة 1064 :  : تــــلـــغـىs ~ـــجــــرد ســــريـــان مــــفـــعــــول هـــذا
الـقــانــونs أحـكــام الأمـر رقم 66 - 154 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيـو ســنـة 1966 واJـتــضـمن قـانـون

الإجراءات اJدنيةs اJعدل واJتمم.

1065 : يـــــنـــــشـــــر هــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريــــدة اJــــادة اJــــادة 
الــــرسّـــمـــيـــّــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـــّــة الجـــزائـــريـّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيـّــة

الشعّبيّة.

حـــررّ بـــالجــــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1429 اJــــوافق 25
فبراير سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

sالطعّـون وأجل �ارسـتها �اJادة اJادة 1060 :  : يـوقف تقـد
اJــنــصــوص عــلــيــهــا في اJــواد 1055 و1056 وs1058 تــنــفــيــذ

أحكام التحكيم.

اJــادة اJــادة 1061 :  : تـــكــون الـــقـــرارات الـــصـــادرة تــطـــبـــيـــقــا
للمواد 1055 و1056 و1058 أعلاهs قابلة للطعن بالنقض.

أحكام أحكام انتقالية وختاميةانتقالية وختامية

اJــادة اJــادة 1062 :  : يــســـري مــفـــــعــول هـــــذا الــقـــانــونs بـــعــد
سنة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اJــــادة اJــــادة 1063 :  : تــــبـــقـى قـــواعــــد الاخــــتـــصــــاص الــــنـــوعي
والإقـلـيـمي اJــنـصـوص عـلـيـهـا في اJـادة 40 (3 و4) من هـذا
الــقـــانــونs ســاريـــة اJــفـــعــول إلى حــX تـــنــصـــيب الأقــطــاب

اJتخصصة.
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